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2 ت 6 ت‎ EE KE) 
كتاب الصيد والذبائح‎ 1 
2 ص ج‎ 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اعلم بان الله له تعالى عم إحسانه وعظعَ على خليقته امتنانه» وسّمٌ بفنونٍ المكاسب 


أرزاق العبادءوندَّبَ من بينها إلى الاصطياد. فقالتعالى : #وَإِذا حلام أصطادوأ #[المائدة: ؟ ]0 
فلهذا ایتداً المصنف رحمه الله فا الاصطياد من هذا الكتاب. 


يَحُورٌ الاصْطِيَادٌ ِالْكَلْب لمعل وَالْمَهْدِ لمعل وَالْبَاذِيَ» وَسَائِر ر الجَوّارح 
ال E‏ : أَنْيَنْوٌكَ الأكلّ تات مَرَّاتِء وَتَعْلِيمُ الْبَازِي: أن يَرْجِعَ 


وَإِذا ارقا كله الىل رار يه أو صَفَرَه وَذَكَرَ اسم م الله تَعَالَى عِنْدَ رسال 
َأحَدَ الصَّيْد وَجَرَّحَهُ قَمَاتَ : حل أَكلْهُ وَإِنْ أكلّ مِْهُ الْكَلْبُ :لم يو گل وَِنْ أكَلَ من 


قال: (يَجُور الاضطيادٌ بِالْكَلْبِ لمعل وَالْمَهمْدِ الْمعَلّم؛ وَالْبَازِيَ وَسَائِر الْجَوَارح 
المعلمة لقره تعالی: فل ایل کک ايت ماعل م لقوارع م € انا +] 
أ ورن 

(شس): قيل: الجوارح: الكواسبٌ» وقيل: ES‏ 

(جص): وكل ماعلَّممَه من ذي ناب من السّباع أو ذي مخلّب من الطّيور: 
ا و 


أله استثنى من عموم هذا الحكم الأسدّ والدَبٌ؛ لأنّهما لا يعمّلانٍ لغيرهما؛ الأسدٌ 
TE‏ 

(ه): وبعضهم ألحقٌ الحدَأةّ بهما لخساسته» والخنزيرٌ مستثئى؛ لاله نجش 
العين: فلا يجورٌ الانتفاغٌ به. 

والتعليمٌ شرط الجل؛ لقوله تعالى: #إوَمَا عَلَنَشّم 4 وقوله عليه السَّلامُ لعَديٌ بن 
حاتم: «إذا أرسلتَ كلبّك المعلّمَ وذكّرتَ اسم الله عليه فكُلُء وإن أكَلَ منه فلا تأكل؛ 
لأنّهِ إنما أمسَكَ على نفسهء وإن شارك كلبّك كلب حر فلا تأكل» فإنك إنما سيت 
على كلك ولم ا قل اع وا فود کي خرن ميلف قن اناد 
العا اد غاد اة فال 

(ك): إنما يحل صيدٌ الجوارح بسبع شرائط: كوه معلَّمَا؛ لقوله تعالى: لمكي 
وين اع لس # [المائدة: 1 ل 0 وأن يرسلّه مسلمٌ أو كتابي» 
ويعقل الإرسال» ويُسمّيَ حالة الإرسال» وأن يجرٌ حه الكلبٌ أو البازيٌ في المشهورء 
وأ يلحَقّه المرسل قبل انقطاع الطّلب. 

قال: (وَتَعْلِيمُ الْكَلْبٍ: أن يرك الكل ات مَرّاتِء وَتعْلِيمُ الْبَازِي: أَنْ يرجح إذا 
ا اتعلح اا ا 
لمعاف ادعو ااروران a‏ مول a‏ 


.)5١١ /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(5) رواه البخاري »)١75(‏ ومسلم :.2١979(‏ وأبو داود (۷٤۲۸)ء‏ والترمذي »)١5170(‏ والنسائي 
(577). وابن ماجه (8 ١‏ ۰)» وأحمد في المسنده» .)١8759(‏ 
الهداية» (؟/ 6 لم أجده. 


كِْتَابُ الصّيْدِ وَالذَبَائْجِ ۷ 


تلّونا من الآية وحديث عَديّ رضي الله عنه"“ ولان الكلبَ ألوفٌ حريصٌ على الأكلء 
فعلامة عليه ترك عادته؛ والبازي تمو فعلامته ترك عادته بالإجابة واعود وإنما 
نود اندر ثانا اجون قرا CENE a‏ 
إلى الثلاثء فكانَ علامةً عله ولأنَّ الثلاتَ ضر ر وإبلاءِ الأعذار كما في 
الخِيّارِه وقضية الكتاب أن د يُشترّطٌ ترك الأكل فيهماء لكنْ جنه الكلب تحتل الضربَ 
ليتعوة تْكَ الأكلي بخلاف البازي» وعن أبي حنيفة: لا يشت بْب التعليمٌ ما لم غلب على 
ظنّ الصّائدٍ آنه مُعلم ولا يقد الثلاثِ» وعلى الرواية اف فد ا 
كاه انقو و كاه رغد هاف ما د ما اصطاده بعد تمام الثلاثِ؛ لأنّ المصاد 
قبلّه صيدٌ كلب جاهل. 

قال: (وَإِذَا أَرْسَلَ كَلبة الْمُعا م أو بَازِيهُ أو صَفَرَه وَذَكَرَ اسم الله تَعَالَى عِنْدَ 
ازال كاعد ال ورا ات #خل ا نا روما من حديت ع وان 
الكلبَ أو البازيّ آله والذبح لا يحصّلٌ بالآلة إلا باستعمالهاء وذلك بالإرسال فْرّلَ 
منزلة الرمي وإمرار”” السكين» فلا بدَّ من التسمية عندّه» ولو تركها ناسيّا حل أيضًا على 
EN SAAN E NES‏ 
الاضطرارية؛ وهو الجرح في أيّ موضع كان من البدن» وفي قوله تعالى: «وَمَاعَلَنشُر 
رارج # [المائدة: ]٤‏ إشارة إلى و الجرح» وعن أبي ND‏ 


رجوعًا إلى تأويل الجوارح بالكواسب. 


= روى الطبري في «تفسيره» (۸/ )١١7‏ عن ابن عباس أنه قال في الطير: إذا أرسلتّه فقتل فكل. فإن 
الكلبّ إذا ضربته لم يَعْدْ. وإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه» وليس يضر ب إذا أكل من الصيد ونتف 
من الريش. 

)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(۲( في (ش) و(ف): «وإظهار». 


e aor a‏ ق ق 


TI EEC BES TI,‏ > د 
۸ البو ی ی ةك يالفِفتهالحجَني 
متاست د o‏ و N o‏ ا م 


ك1 


3 و م م ورم 0 
كَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ: لَمْ يكل وَِنْ َكَل مِنْهُالْبَازِيُ: أكِلَ) والفرق ما بيتاه 
في دَلالةِ التعليم» وما مر في حديث عَدي» 5 


القديه”" في إباحة ما أكل منه الكلبٌ. 


قال: (وإن 


ولو أنه أصاب صّيودًا ولم يأكُلُ منهاء ثم أكل من صبد؛ لا يؤكَلٌ هذا الصيد؛ لاله 
Sa aS‏ 
وأمّا الصيودٌ التي أخدّها من قبل فما أكل منها لا تظهرٌ الحرمةٌ فيه لانعدام محليته» وما 
ليس بمُحرّز بأن كانت في المفارَة بعد تحرّمٌ بالاتفاق» وما هو محرًرٌ يحرم عند أبي 
N‏ اك وول ال اد NE NN‏ 
حبهء فمكّتٌ حينًا ثم صاة: لا يوگل صیده؛ لاله يُحكمٌ بجهله كالكلب إذا اگل من 
ولورشوت: كلت دونع اده EEE‏ ريسيت تابنا 
لا يصلّحُ لصاحبه» وأمسَكٌ عليه ما يصلّحُ له» ولو أَحدٌ الصَّيدَ من المعلّم» ثم قطّمَ منه 
قطعَةٌ فألقَاها إليه فأكلها: يؤكَلُ؛ لألّه لم يبق صيدّاء وكذا إذا ونّبَ الكلبُ فاده منه 
وأكل منه» ولو نهش الصَّيدَ بعد الإرسال» فأخدّ بضعة منه فأكَلّهاء ثم هَ أدرك الصَّيدَ فَقَبَلّه 
ولم يأكل منه: لم يكل ولو ألقَى ما نهسّه» واتَّبِعَ الصيدّ فقتلّه ولم يأكل منه» فأخدّه 
صاحبّه. ثم مر بتلك البضعة فأَكَلّها؛ يكل الصيدٌ لما مرّ بخلافٍ الأول؛ لأنّه أكلّه في 
حالة اللاصطياد. 


.)006 /١( انظر: «إرشاد السالك إلى أشرف المسالك»‎ )١( 
.)١18٠ /۸( انظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه)‎ )( 


ك لصَّيْدَ حًا وج قان ل ل 
كل و حل کنب ر جره يؤكز» ورن دك كلت عي ممل أ 
کلب مَجُوسِيّ» أو كَلْبٌ لَمْ گر اشم الل الى عَلَيْه: لَمْ يوگل 


3 


قال: (وَإِنْ أَدْرَكَ الْمُزْسِلٌ الصَّيْدَ حَيا: وَجَبَ عَلَيْه أن دكي ِن رك ندیه حَتَى 

ا لأنَه قدرَ على الأصل قبل حصّولٍ المقصود 
بالبدل» فر الام فبطل حكم البدل» وهذا إذا 06 من ذبحهء آَم إذا وقع في يده 
ولم يتمگنْ من ذبه» وفيه من الحياة فوقٌ ما يكو في المذبوج: لم يؤكل في ظاهر 
الرواية» وعن أبي حنيفة وأبي يوسشف: أنه 00 وبه الشافعيٌ”"؛ لالم ترز على 
الأصل» كالمتيمّم رأى الماء وعبجّرٌ عن استعماله» وجةٌ الظاهر: أنَّ قيام اليد عليه أَقيمَ 
مقام النمَكن من الذّبح إقامةٌ للسّبب مَقامٌ المسبّب احتياطًاء بخلاف ما إذا بقيّ فيه من 
لافقا مالمكل فى E e‏ فى الا E‏ 
ا 
للشافعيّ”'» وهذا إذا كان يُتوهّمٌ بقاؤه. آنا إذا : شق بطته وأخرّج ما فيه» ثم وقعَ في ي 
صاحبه حل» كشاةٍ وقعَتُ في الماء بعد الذّبح: قيل: هذا عندهماء وعند أبي حنيفة 
لايؤكل أرقا الالمواقم ف وز بدا aE LENE N E‏ تر 
التذكيةء فلو أله ذكاه حل أكلّه عند أبي حنيفةًء وكذا المتردية والتطيحة والموقوذةٌ 
ما بقَرَ الذئبُ بطته وفيه حياةٌ خفيّةٌ أو بيْنةء وعليه الفتوى لقوله تعالى: لااد 4 


[المائدة: 7]. 


.)١11١ /7( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١١9 /5( انظر: «بحر المذهب»‎ )( 


1 و E E‏ سيم تيد بيب بيب تبي 


ات بهل ف ع ٠‏ ا 


e s Tod EET EIA, 
اخ نىزئ ف الب الحتفي‎ ۱ 


(ك): ا ا ستئنى المذكى”' من غير فضل» وعند أبي يوسف: إذا کان بحالٍ لا يعيش 
مثله: انه : إن كانَ يعيش فوقٌ ما يعيش المذبوحٌ e‏ فلا. 


و (۲ 


ا '» وقد ذكر في (ك) و 
يوسفت: إن قت أكثر من نصفف يوم: أكلت» وإلا: فلاء ولو أدرگه ولم ْم فإن كان 
وقتا لو أخذه أمكنه ذبحه : لم يؤكل» وإلا: أكل» ولو أدركه فذكاه: : حل بالإجماع» على 
ما مرّء ولو أرسل كلبّه إلى صيدء فأحَدٌ غيره: در اناو E‏ 
ولو أرسله على صيدٍ كثير» وسمّى عند الإرسالٍ مر وقتل الكلّ؛ یل الكل بتسمية 
ا و الان يم مقا الذبح» وإنه فعل واحدّء بخلافٍ ما لو ذبَّحَ شاتّين 
تسمية واحدة فإنه لا يل الثاني تعد لبح حتى لو أضسجَح إحداهكا فوئ الأخرى 
E e O N Gag,‏ 
ال ا ا التعين اا .ركذا ك ااك 
وإلا: فلاء ولو أخذ الكلبُ صيدًا فقتلّه» ثم أخدّ آخرٌ فقتله» وقد أرسلّه صاحئّه: أكلا 
جميعًا لدوام الإرسالٍ حکمّاء كما لو رمّى صيدًا فمَدٌ منه إلى آخَرَء ولو تل الأول 
ثم جسم عليه طويلاء ثم مر به صيدٌ آحَرُ فقتلّه: لا يكل الثاني لانقطاع الإرسال؛ لاله 
استراحةٌ» وكذا البازي» ولو أن بازيّا معلّمَا أخذ صيدًا فقتلّه ولا يُدرى أرسَله إنسانٌ أم 
لض شيم ل 


قال: (وَإِنْ حَنْقَه | 3 لكل ول بحر حة: 


َم يؤْكلٌ) لقوله تعالى: انيه 4. 
)١(‏ فى (ش): «الذكاء». 

(۲) في (ف): «عند أبي حنيفة». 

(۳) انظر: «مواهب الجليل)» (۳/ .)5١57‏ 

() في (ش): ايستمكن». 


كاب الصَيْدِ وَالذَبَائْج ١‏ 


(ك): وعن أبي يوسُف أنه يؤكَلُ؛ لاله يحتملٌ أن لا يتمكّنَ من أخذه إلا بالتخنيق. 
فيباح توسيعًا. 

EEN‏ لد الى ون أل سدق دامر 
عضرا منه فَقَبَلّه: لابأس بأكله؛ لأنّه جراحةٌ باطنفٌ وج الأول: أن الشرط جرح هو 
سببٌ لإنهار الدم ولم يوجَد. 

قال: (وَإِنْ سار که لب عير مُعَلّم” أَوْ كَلْبُ مَجُوسِيئٌ» أَوْ كلب لم ُذْكَر اسْمُ الله 
ای ع کل لما زويكانقي خت ی من اک راا و ااي 
ولم يجرّخه ومات بجرح الأولٍ: يكره لشبهة المشاركة» ولو رده المجوسيٌّ عليه: 
لا یکر لأنَّ فعل المجوسيٌ ليس من جنس فعل الكلب: فلا تتحفّقٌ المشاركة ولو 
ل ورد اناي ونه جمد عان ار E‏ تلا كر لاسا لمكا كه وو وعد 


مجوسيّ فانزجَرٌ؛ٍ أي: أغراه وصاح عليه فازداد طليًا: فلا بأس به» ولو أرسلّه مجوسيٌ 
فزجَرّه مسلمٌ فانزجرٌ: لم يؤكل» ولو أرسلّه مسل فأدرگه وضربه فوَده”» ثم ضرَبّه 
فقتله: أكل» وكذا إذا أرسَلٌ كلبين» فوقَدٌه أحدُّهما ثم قبَلّهِ الح وكذا لو أرسّلٌ رجلان 
e‏ فوقَدّه أحذهما وقَتَلّه" الآخر: أكل. 


.)5٠006 /٤( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ف): «كلب غيره».‎ )0( 

() في (ش) و(ف): «أي عمدا). 
(4) في (ش): «المشارّكة في أخذه». 
)٥(‏ في (ف) زيادة: «أي الصيد». 
)١(‏ في (ش): «فأوقذه). 


(۷) في (ج) و(ف): «وقتل». 


4ES 2S, 
شر‎ ٣ون‎ || ۱ 


(ك): سمِعَ حسّاء فارسل كلبّه أو بازيّه أو رماه بسهمء فأصابَ صيدًاء وتبيّنَ أن 
اساي جا مام رك لد ران قاد جر مزاول ادير 
مأكول» فأصابٌ مأكولًا: حل. 

وعن أبي يوسفَ: إن كان حس خنزير: لا يوگل وإن كان حس ذئب: أكل؛ 
ا إن کا حش صيدٍ لا یگل لحمّه كالسباع: لا 
یؤگل» كما لو كان حش آدميٌ» ولنا: أن جس الصيدٍ كله واحدٌ في حقٌ الاصطيادء 
فكفّى للحل صحَّةُ النّسمِيةِ وقصدٌ الاصطيادٍ إذا كان الحسٌ جس صي وإن لم يعلَّمْ 
أن الج جس صي أو آدميٌّ لا يول احتياطاء فأمًا الخنزيرٌ الأهليٌ فكالآدميٌ والشاق 
فلا يكون اصطيادًا. 

رمى طائرًا لا يدري أنه وحشِيٌ آم مستأَنِسٌ» فأصابَ صيدًا؛ حلّ؛ لأنَّ الأصلّ في 


حاو حو ار رسيس الا يتري 301 زر نال a‏ : لايؤكل؛ 


کے 
س 


لأن الأصل فيه الاستكناس. 

ولو أرسل كلبّه على صيدٍ موتّت» فأصابَ صيدًا: لم یؤگل» ولو رمّى سمكة 
أو جراد فأصاب صيدًاء ففي حه روايتان؛ لأنّه لا ذكاةً لهماء ولو سمح حمسا 
فط اة امات الو E‏ ا ا و 
وهو صید. 

رس بازِيّه على ظبي وهو لا يصيدٌ الظّباء» فأصابَ صيدًا: لم يؤكل؛ لأنّه لم 
يقصد بإرساله الموطات كدر ودر كن عي فى باصا وي ولو رمّى صيدًا 
داجنًا في الصحراء: لاا لأنّهِ يأوي البيوتٌ كالدجاجة. 


)١(‏ فى (ش): «لتعدد» فى (ف): البعاد). 


كتابٌ الصيد ال لصيد والدبائح ۳ 


دا ری الرَجُل سَهُمًا إلى صَيْد قسَمّى الله تَعَاَى عِنْدَ الرّمي: أ ااا 


إا جَرَحَهٌ | سهم قَمَاتَ» فَإِنْ أَدْرَكَهُ حيًا: ذَكَاهُ وَإِنْ رل نڏ یه حَتى مَاتَ: لم يؤْكَلُ. 


َإِذَاوَقّع الس م لصي امل تی عَابَ وَلَمْ برل فيطلو تی صاب مينًا: 


ہے ° 


3 مساب اماه وت ” 
أكِل. ِن قَعَدَعَنْ طابو فََصَابَهُ ميان َم يول 


قال: (وَإِذَارَمَى الرَّجُلُ سَهُمًا إِلَى صَيْدء قَسَمَّى الله تَعَالَى عِنْدَ الرّمْي : أا قا 
إا جَرَحَهُ السَّهُمُ قَمَاتَ) لأنَّ الرميّ ذبحه حُكمًا؛ لاله آله له فتُشترطٌ التسميةٌ عندّه» دل 
عليه قوله عليه السّلامُ لدي رضي الله عنه: «فإذا رمَيتَ سهمّك وذكّرتَ اسم الله عليه 
فكل ولا بد من الجرح لما بيتا. 

قال: (كَإِنْ أَدرَكَهُ حَيًا: : ذَكَاه وَإِنْ رك تَذْكِينَهُ حَتَّى مَاتَ: لَمْ يُؤْكَلُ) وقد مرَّتٍِ 
المسألة يتفاصيلها واعتلاق العلماء فيه 

قال: (َإِذَا وَقَعَ السّهُمٌ بالصَِّد ْتَحَامَلَ حَتَّى عاب وَلَمْ يرل في طَلَبِهِ حَنَى 
صاب مَينا: اكل وَإنْ َعَدَ عَنْ طَلبدِه فَأصَابَُ ميا لم يُْكَلُ) وإن قحَدَ عن طلبه ثم أصابه 
میا لم يؤگل. 

(ك): وهذااستحسان والقياسٌُ أن لايو كل في الوجهّين؛ لما روي أنه عليه 
السَّلامُ كرة أكلّ الصيد إذاغاب عن الرَامِي» وقال: «لعل هوام الأرض تله" 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) في (ش) و(ف) زيادة: «عنه). 

)۳( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )۸٤٦١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. قال ابن حجر في «الدراية» 
(؟/ 00 7): فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١9(‏ 1/864 ) عن عبد الله بن أبي رزين» عن أبيه مرسلا. 


4 ابی ات ص فز( في الف الحَنفِيَ 
وفي الحديث إشارة إلى العلة أن احتمال موه بسبب آخرٌ قائم» كالواقع في الماء. 
وجه الاستحسان: أن الصرورة قائمة فيما إذا كان في طلَبه؛ لاله لايّعرى الاصطيادٌ 
عنه» بخلاف ما إذا قعدّ عنه لانتفاء الضَرورةء ولأنّه عسى أدركه حرا لو طلبّه» فيقدر 
على كاه دل عليه ما روي أنه عليه السَّلامُ مر بالرّوحاء على حمار وحش عَقير 
فتبادر إليه أصحابه فقال: «دعوه فسيأتي صاحبّه». فجاء رجلٌ وقال: هذه رميّى وأنا 
في طلبهاء وقد جعلتها لكم, فأمرٌ عليه السَّلامٌ با بكر فقسَمّه بين أصحابو"» وعن ابن 
عباس رضي الله عنه آنه قال: كل ما أْصمَيتٌ ودع ما أنَمَيتَ9©. 
0 ص 
والإصماء: ما عاينته» والإنماء: ما غاب عن بصرك”"» وهذه الحجح حجّة على 
مالل في قوله: إن ما توارى عنه إذا لم يبثْ: يجلء فإذا بات ليلةً: لا يجل. 


(ھ)7: ولو وجَدَ به جراحة سوق جراحة سهمة. لا يحل؛ لذن موهومٌ يمكن 
الاحترازٌ عنه» بخلافِ وهم الهوام» والجوابٌ في إرسال الكل" في هذا كالجواب 


في الرمي في جميع ما ذكرنا. 


»)۸۳۳۹( وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ »)۷۹( ۱ /١( رواه النسائي (۸٠۲۸)»ء ومالك في «الموطأ»‎ )١( 
من حديث البهزي‎ )۱۱۹١۸( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ »)262١١١( وابن حبان في «(صحيحه»‎ 
زيد بن كعب رضي الله عنه.‎ 

(؟) رواه أبو يوسف في «الآثاره »223١77(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (6451)» وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» (١۸٦۱۹)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١١(‏ ۷ (۱۲۳۷۰)» والبيهقي في «السنن 
الکبری) (۱۸۹۰۱). 

(9) في (ش): «عنك»» وفي (ف): اعن بصري). 

(؟) انظر: «التهذيب في اختصار المدونة» /١(‏ 5144). 

(0) انظر: «الهداية» (5/ .)٤١۷‏ 

() في (ش): «كلبه». 


9 ا ابدَاء: أي 


0 
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0 a en 
ا‎ 

د ] 

١ e. 

5 ا‎ 
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وما صاب لراش بعرضه: يجيه َكل ولا بول ما أَصَابَئْهُ 


اذَه إا مَاتَ مِنْهًا. 
2خ 6 ا © aT ge‏ ا مو رم ل لم كوه و 5 2 ارو 
وَإِذا رَمَى صيدا فقطعَ عضرا مِنْهُ: أكل الصّيّدء وَلا يُؤْكّل العضوء وَإِن قطعه 
موس عو 


ناما وال کر مما يلي الْعَجُرّ: أَكِلّ. 


قال: (وَإِنْ رَمَى صَيْدّاء قَوَفَعَ في الْمَاءِ: لَمْ يؤْكَل) لقوله عليه السلامٌ لعَديٌ: «وإن 
وقَعَثْ رميّتّك في الماء فلا تأكل» فإنك لا تدري أن الماءَ قله أو سهمُك»» فالحكمٌ 
والتعليلٌ يدان على الحرمّة 

قال: دوَإنْ وَفَعَ عَلَى الأَرْضٍ أبتَدَاءً: أَكِلّ) لاله لا يمك الاحترازٌ عنه ا 
سبب الحُرمةٍ والحِلٌ متى اجتمّعا وأمكنّ التحرّرُ عن سبب الحرمة تُرجحُ جهة الحرمَة 
احتياطاء وإلّا: فلا. 

قال: (وكَذَيِكَ دا َع عَلَى سَطْح أو جَبلِ كا م تَرَدَى منه إلى الأزض: لم يُؤْكَل) 
لقوله تعالى: #وَالْمترَدِيةٌ ¥ [المائدة: 7]» وكذا إذا وقح على شجرة أو حائط أو آجْرَّةٍ 
ثم على الأرض» أو رماه فوقع على رمح منصوب أو قصَبةٍ قائمةٍ أو حرفي آجُرَةٍ :لم 
يؤكل؛ لما مرّ من الأصلٍء ولو وقح على جبل ابتداءً» أو ظهرٍ بيت أو لبن موضوعقء أو 
تدر اي ا وقوعه غايها وغ ى ا 

وقعَ على صخر فانشق بطنه: لم يؤكل؛ لاحتمال مويه بسبب آخَرٌ. 


ره 
اش 


فرفر ل ها أضا مد اا ا ن 


(۱) تقدم تخريجه. 


5 اليبو اشر ئ في الف د الجَنني 
ت والمعتوالي 


(ه): وهو الأصح» فإن كان الطيرٌ مائيّاء فإن كانت الجراحةٌ لم تنغوس في 
الماء: أكلّ» وإن انغمسَت: لم يكل كالواقع في الماء. 
۶ 2 ت 
ا بعَرْضِه: لَمْ يوگل وَإِنْ جَرَحَهُ: أكل) لقوله عليه 
السلامٌ لعَديّ: «ما أصاب بده فكُلء وما أصابَ ا 


ومع سر فر 


0 ETD 8 

قال: (وَلا يؤكل ما أصائتة المندقة إِذَا مَاتٌ منهًا) نيا دن وتكسِرٌ ولا تجرّح, 
فصارٌ كالمعراض إذا لم تخرق. 

(5)"" وكذلك إن وماة ی وکات إن ا 

قالوا: وتأويله: إذا كان الحجرٌ ثقيلًا وبه ده ؛ لاحتمال قتله يثقّله» وإن كان خفيمًا 
وبه جدة: :يجلْ؛ لعٍ الجرح قاتاء وإن كان خفيًا وله طويلا كالگهم وبه َة 
عدر وو بكرو E‏ الأب لالد كلد لامرك اك رما 
بها فأبان راه أو قطعَ أوداجّه؛ لاحتمالٍ مويه بِِِ قبل قطع الأوداج» وكذا إن رماة 
بعضًا أو عود فقَتَلّه» إلا إذا بِضَعَه : فبجِلُ» كالسّيفِ والرمح. 


والأصل في هذه المسائل نه إذا كان و ايع رونا 
كان مضاقًا إلى الثقل بيقين: يحرم وإن وقح الشك يحرم احتياطاء وإنْ رماه بسيفي أو 
سكين فأصابّه بحده: ا وإن أصابه بقفاه أو بمقضه: ا 
ومات بالجرح؛ فن کان EW‏ وإ لم يكن مُدْمِيَ فكذًا عند البعض» 
وتيك الم م 1 a‏ تدك NED‏ 


.)٤١۸ /٤( انظر: «الهداية»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
.)5 ١8 /5( انظر: «الهداية»‎ )۳( 


)4( في (ش) و(ف): ايحرم. 


كِتَابٌ الصَيْدِ وَالدَبَائْج ۱۷ 


رو 7 و 7 ر ن ۶ ع ى ا 1 1 
شط الإدماء؛ لقوله عليه السلام: اما انهرَ الدم وافری الاوداج فکل» ” ( شْرّط 
الإنهاروقيل: إن كانت التجوائعة كير ج مون لادا و ف 

ولو ذْبّحَ الشاة ولم يسل منها دمٌ؛ قيل: يجل» وقيل: لا يجل» ووجة القولين قد 
مر وإذا صاب السهم ظِلفَ صيد أو قرلّه؛ فإن أدماه: حل» وإلا: فلا. 

قال: : (وَإذا ری صَيْدًا فطع عُضْوًا و ا يوگل الْعْضْو) وقال 
الشافعكٌ0©: أكلّ إن مات الصيد منه؛ لاله مبان بذّكاة الاضطرار كالرأس بذّكاةٍ الاختيار» 
sS‏ ل 
حقيقة وكذا حُكمّاء ولهذا لو وقح في الماء بعد الإبانة ومات يحرم بخلاف الرأس؛ 

لأن المُبانَ لو وقمَ في الماء ومات: يدن ع نزي الاين مال كا 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية» (4/ :)١67‏ هو ملمّق من حديثين: 
الأول: رواه البخاري »)٥٥٤٤(‏ وأبو داود .)5871١(‏ والترمذي .)١59١1(‏ وابن ماجه (۳۱۷۸)» 
والنسائي )51٠* ٤(‏ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه بلفظ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما 
لم يكن سنا أو ظفراً...» 
الثاني: رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٤(‏ 767) عن رافع بن خديج قال: سألت رسول الله َة عن 
الذبيحة بالليط؛ فقال: «كل ما فرى الأوداج» إلا سنا أو ظفرًا». 
وروى الطبراني في «المعجم الكبير» (۸/ )۲١١‏ (27801)) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ )٤٦۷‏ 
)١19170(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه بنحوه. 

.)٠١١ /١8( انظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب»‎ )١( 

(۳) رواه أبوداود(2804) والترمذي(1580١)»‏ وفي «العلل الكبير» »)٤۳۷(‏ وأحمد في المسنده) (۲۱۹۰۳)» 
والدارمي في «السنن» »)3١51(‏ والدارقطني في «السئن» (۷۹۲٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك»(١١٠۷)‏ 
من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. 


قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث بكيم الإسناد. ووافقه الذهبى. 


۱۸ اردان ةف في الف !لحني 
NE LS‏ 
من الحيّ صورة لا حكمّاء وهو: أن يبقى فيه من الحياة بقَدر ما يبقى في المذبوح: 
يجل» حتى لو وقع في الماء وبه هذا القدْرٌ من الحياة أو تردّى من جبل أو سطح: 
لايحرّمٌ وبه تخرّجٌ المسائل» فتقول: إذا قطع يدا أو رجلا أو فخِدًا أوثلاثةً مما 
الم اس ع عا : 1 0 و 2 00 و 
يلي القوائم» أو أل من نصف الرأس: يحرم المبان ويجل المبان منه؛ لتوهم بقاء 
الحياة فى الباقى. 
ولو قدّه نصمّين أو قطْعَه أثلانًا والأكثرٌ مما يلي العجُرٌ أو قطّعَّ رأصَه أو أكثره: 
2 و و 3 ت 7 7 ع 
يحل المبان والمبان منه؛ لآن المبان منه حي صورة لا حكمًا؛ لعدم توهم بقاءِ الحياة 
٠.‏ 31 4< 2 7 1 ¢ 2 
فيه بعدّه» والحديث وإن تناوّلٌ السَّمكٌ إلا أن ميته حلال بالحديث. 
a E‏ : 2 اك ا ج . 
قلت: وهذا نص منه في واقعةٍ تقع للملاحينّ أنهم قد يجدون من الحيتانٍ الكبار 
التى يرميها الطغيان أو تبقى فى بعض حظائر جَيحُون عند انحدار الماء» فيقطعون ذه 
م 5 5ع 2 و ر ص ج e‏ 2 
ويتركون الباقي حياء أو السَّمّاكَ تعجل فيقطع ذتبه ويشويه والباقي حيّ؛ أنه يجل» ولو 
ضرب عنق شاةٍ فأبانَ رأسَهاء أو ذنّبَ الكَنْعَد("": تجل بقطع الأوداج ويكرّة. 
(ه)”": ولو ضرب صيدّاء فقطمٌ يدا أو رجلا ولم يبه فإن كان يُتَوهّمُ التثامه 
واندمالّه» فإذا ماتّ: حل أكلّه كسائر أجزائهء وإِلّا كما إذا بقى متعلًّا جلده: فلا يحل؛ 
ل فة 
را هاج ”رو 96س 2 | يرت و 0-1 روه ع 5 کس .و ر 
قال: (وَإِنْ قطعة أثلاثا والأكثر مما يَلِى العَجرّ: أكِل) وإن كان الأكثْرٌ مما لى 
3 چت ع 1 ¢ 07 
الرأس أكل الأكثر دون الأقل لما مر. 


.)203 /۲( الكَنْعَدُ: ضرت من السّمك الْبَخْريٌ. «العين»‎ )١( 
.)5 ٠١ /5( انظر: «الهداية»‎ )۲( 


كِتَابْ الصّيد وَالدَبَائْج ۱۹ 


4١ 


في صَيد المجّوسيّ والمرتذ والوّثني 

ولا يوگل صَيْدُ الْمَحُوسِيٌء وَالْمُْئَك وَالْوَنَي. 

وَمَنْ رَمَى صَيْدّا فَآَصَابَهُ وََمْ ينْخِنُْ وَلَمْ رجه مِنْ حير الامقتاع» فَرَمَاهُ آكَرُ 
قله فهر للثاني وَيؤْكَلُ» وَِنْ كان الأول ننه فَرَماء الثاني َقتَلَه: لَمْ يؤْكَل الثاني 
ضَامِنٌ لِقِِميه للأَوّلِ إلا ما تَقَصَئْهُ جرَاحَةٌ. 


س 3 © ا و 2 مار ی 
ويجوز اصطياد مَا يؤكل من الحيوان وَمَا لا يؤكل. 


قال: (وَكَا يوگل صَيْدٌ الْمَحُوسِييٌ وَالُْرْئَدٌ وَالْونَنّ) لأنهم ليسُوا من أهل الذّكاةٍ 
الاختياريّة: فلا يتأمّلونَ للذّكاةٍ الاضطراريّة: فلا تجل صيودُهم» بخلافٍ اليهوديٌ 
والتصرانی؛ لقوله تعالى: #وطعام ألَذِينَ ووأ الب حل 4 [المائدة: ه]. 

قلت: وزاد في بعض النسّخ: (المحرم)؛ لقوله تعالى: لاتقلاو الصَيد اسم حرم 
[المائدة: 460]. 


o 


قال: (وَمَنْ رَمَى صَيدّاء فَأصَابَهٌ وَلَمْ يُنخئة وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ حَيّرْ الامتتاعء قَرْمَاه 
دو مسمو مور 20 رو e‏ 4 و 57 2 رس 
ار فَقَتلَهُ: فَهْوَ للثانى وَيُؤْكَل) لأنه هو الآخذء وقد قال عليه السّلامُ: «الصيدٌ لِمَنْ 


أخحنه) ". 


ان 
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قال: (وَإِنْ كَانَ الأول أَنْحَنهء فَرَمَاه الثانى فقتله: يو گل) لأنه لمّا خر من حيّز 
الامتناع» فصار كالرّ مي إلى شاةٍ أو صَيدٍ موت 
)١(‏ في (ش): «وأحل لكم قلت يحرم». 


69 قال الزيلعي في «نصب الراية /٤(‏ 71): غريب. ثم ساقه مسنداً في حكاية من كتاب «التذكرة» لأبي عبد 


اه تمد بن حمدؤن. وقال ار مجر قن «الدزاية65:/5(6؟): لم اجد له اسلا والستكارةموضوعة. 


(ه): وهذا إذا كان الرميٌ الأول بحال ينجو منه الصَّيدُ؛ لأنّه حينئٍ يضاف إلى 
ا 

أمًا إذا كانَ بحالٍ لم يبق فيه من الحياة إلا قدْرٌ ما يبقَى في المذبُوح: يجِل؛ لال 
الموتّ لا يُضاف إلى الرّمي الثاني» وإن كان بحالٍ لا يعيش منه الصَيدٌء لكنّه بقيّ فيه 
من الحياةٍ أكثرٌ مما يبقى في المذبوح بأن كان يعيش يومًا أو دوئه؛ لا يحرم بالرّمية 
الثانية؛ لألّه لا عبرّة لهذه الحياةء وعند محمدٍ: بحر لاما ها نع على وا عرف 
e‏ 

(شق) : رماه اثنان» فأصابّه السَّهِمانٍ معًا ومات : فهو لهما ويؤكَلٌء وإِنْ أصابه سهم 
أحيهما فوقَدّه» ثم أصابّه سهم الثاني فقتلّه» قال أبو يوسّف: هو للأولٍ ویؤگل» وقال 
فر لا يؤگل» فأبو يوسفَ يعتبرٌ حال المي وَزُفَرَ حالة الإصابة. 

قال: (وَالثَانِي ضَامِنٌ يميه ْول إلا ما تَقَصَئْهُ جرّاحة) لأنّه أتلف صَيدًا مملوكًا 


للأوّلٍ بالإثخانٍء منقوصًا بجراحته» فصارٌ كمّن قَتَلّ عبدًا مريضًا. 

(ه)”: وتأويله: إذا عُلمَ أن القتل حصل بالثاني بأنْ كان الرميُ الأول بحا 
يسل فة الصيد واكان بجال لا يلم مه ليكون القتل ت نمه مضافا إلى الثاني؛ فإن 
علم أن الموتَ هل من الجراحتين أو لا يدري؟ قال في «الزيادات»: يضمن الثاني 
ما نقصتّه جراحته» ثم يضمن نصف قیمته مجروحًا جراحتين» ثم يضمن نصف قيمة 
لحونة أنَا الأول فقد جرح حيوانًا مملوكا للغير ونقّصّهء فيضمَنٌ ما نقَصه ق أو لا واا 
الثاني فلن الموت حصّل بالجراحتين» ثمَّ يضمن فيكون هو متلمًا نصفّه وهو مملوك 


د 


.)5٠١ /٤( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)٤٠١ /٤( انظر: «الهداية»‎ )۲( 


كاب الصيد ال لصَيْدِ وَالذَبائْج ۹٩‏ 


ys 
بالدكاء‎ mE ضيئها مر فلا يضمنها ثانيًاء وأمّا الثالث فلن ال ميةَ‎ 
الاختياريّة لولا رمي الثاني فهذا بالرّمي الثاني أفسََ عليه نصفت اللّحمء فيضمَئْه ولا‎ 
يضمَنٌ الآخرٌ؛ لاله ضيئّه مره فدخلّ ضمانٌُ اللّحم فيه وإن كان رماهٌ الأول ثانيًا‎ 
فالجوابٌ في كم الإباحة كالجواب فيما إذا كان لامي غيرّه» ويصيرٌ كما إذا رماه‎ 
على ة قَمّةِ جبلٍ فأثخته» ثم رماه ثانيًا فأنزّلّه: ا د‎ 

قال: (وَيَجُورٌ اضْطِيَادُ مَا يُؤْكَل من الْحَيوَانِ وَمَا لا يُؤْكَلُّ) لإطلاق النصوصيء 
والصَّيدٌ لا يختص بمأكول اللحم قال القائل): 

صيدٌ الملوكٍ أرانبٌ وئعَالبٌ ٠‏ وإذًَا ربت فصَيدِي الأبطال 

ولأنَ مي مم بجلده وشّعرِه أو ريشهء أو لاستدفاع شرٌه؛ کالذئاب 

عن الختم» والخنازير عن الزروع» و ذلك مشروع. 

قلتُ: وفي بعض النْسَخ: «ويجورٌ الاصطياد بما يوگل لحمّه من الحيَوانِ وبما 
لا يؤكل) لقوله تعالى: وو داحلا فاصطادوا 4 وقال: #ومًا عل رار ن 4 
[المائدة: 4]» ولاه لما جارٌ ہما لا یگل كالكلبء فلأَنْ يجورٌ بما يوگل أولى. 


)١(‏ ذكره السمعاني في «الاصطلام» (۲/ ۳٠)ء‏ وابن الدهان في «تقويم النظر» (۲/ )۱۷١‏ دون 
نسبته لأحد. 
وذكره المستعصمي في «الدر الفريد وبيت القصيد» (۷/ 4) منسوباً للمتنبي» ولم أجده ذ في «ديوانه». 
قال الزيلعي في «نصب الراية) (4/ :)١10‏ قائله هو علي بن أبي طالب قاله الإمام فخر الدين» 


والله أعلم. 


لا فالفِفْته ِالحَننيَّ 


3 الوا رغ 
باب الذّبائج 
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3 


إا كرك الذَّابِحُ اة عَمْدًا: : لايُؤكلٌء وَإِنْ تر گھا نَاسِيًا: أ 


قال: (وَإِذَا ترك لذبي التَسْوِيَةَ عَمْدَا: لا يوگل وَإِنْ تَرَكَهَا نَاسِيًا: أكِلّ) وقال 
الشافعيٌ”": يؤگل في الو جهين» وقال مالك : لا يوگل في الوجهين. 

a N E‏ :۳ ولان 
بالذّكاة يتميّرٌ الدمٌ النجسٌ من الحم الطَاهرء هو كما يئيْتُ ا شت بها الطهارة 
في مأكولٍ الحم وغيره» ومن شرط الحلّ أن يكو الذَّابحٌ من أهل مل النّوحيدٍ اعتقادًا 
كالمسلم» أو دعوّى كالكتابيّء وأن يكوت الذابح حلالا في حل الصَّيدِ وخارج الحرم 
حتى لا تجل ذبيحة المجوسيّ والمرتدٌ والوتّتيّ والمحرم. 

ما المجوسيٌ: فلقوله عليه السّلام: سوا بهم 37 آهل الكتاب غيرٌ ناكجي 
نسائهم ولا آكلي ذبائجهم»" . 


.)504 /۱( انظر: «المهذب»‎ )١( 

(۲) انظر: «المدونة» (1/ )٥١١‏ لكنه قال في تارك التسمية ناسياً: كله وسم الله. 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :17١)‏ غريب بهذا اللفظ. 
أما قوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب): 
فرواه مالك في «الموطأ» (۱/ ۲۷۸) (57)» وعبد الرزاق فو في (مصنفه» )23١١70(‏ وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» .)١١150(‏ والبزار في «مسنده» »23١05(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» )١185655(‏ من 
حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 


وفى سنده انقطاع. كما فى «نصب الراية». 


كاب الصَيْد َالَبَائْج 3 


وأمًا الوثنيٌ: فلأنّه لا يعتَقَدٌ الملّةٌ حقيقة. 

أا المحرمٌ: فلقوله تعالى: لاقل ايوا خ4 وأمًا الحرم فلن ذبحَ الصَّيدٍ 
فيه حرامٌ» ويستوي فيه الحلال والمحرم. 

ومنها: التسمية؛ لما مرّ من حديث عدي وقرّرَه قوله تعالى: «وَلَاتَأسكوأمِئَائٌ 
سمأو علَنْدِ # [الأنعام: »]۱١١‏ وهذا الإطلاق حجَة لمالك» ولاه لو ترك قطمَ بعض 
الكزوق ا اا ا قرله عه العلا : الم 
بدح على اح عرسي اوم يسم ولأنّها لو شّرطت لَمَا سقطّت بعذر 
الان كالطهادة للصلاةء ولنا: ما تلّونا من الآية» وما روّينا من حديث عَدىٌ. 

ما التاسي يم اعتقادٌ التسمية حُكمًا لدفع حرّج النسيانٍ الغالب في الإنسانٍ 
مقامّهاء وقد سكل النبيّ عليه السَّلامٌ عنه فقال: «اسم م الله على لسانٍ کل مسلم)"» 
والمتعمّدٌ ليس في معنى المعذور فلا يلحَقٌ به» وما رواةٌ الشافعيٌ محمولٌ عليه. 


= وأما قوله: «غير ناكحي نسائهم» ولا آكلي ذبائحهم'. 
فرواه عبد الرزاق في «مصنفه» ».23٠١74(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (201775))» والبيهقي في 
السئن الكبرى» )١8777(‏ عن الحسن بن محمد بن علي» مرسلا. 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١87 /٤(‏ غريب بهذا اللفظ. 
وفي معناه أحاديث: 
منها: ما رواه الدارقطني (5808) من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: «المسلم يكفيه اسمه» فإن 
نسي أن يسمي حين يذبح فليسم» وليذكر اسم الله» ثم ليأكل». وأخرى انظر: «نصب الراية». 

6 رواه الطبراني في «الأوسط» (8779)» والدارقطني في اسئنه» (5475) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بلفظ: «اسم الله على فم كل مسلم». قال الدارقطني: مروان بن سالم ضعيف. 
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3 الج و و زئ في الف هالجني 


(ه): وقول الشافعيّ مخالفٌ للإجماء؛ لألّه لم يخال أحدٌّ ممّن كان قبله 
في متروك التسمية عامدًاء وإنما الات مدو نف اا فقال ابن عمرٌ: يحرم 
ولا وا عا ري عا يدر وا و و 
مترو التسمية عامَّةٌ لا يسوغ فيه الاجتهادء ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفُذٌ؛ 
لكونه مخالمًا للإجماعء ثم قال: والمسلم والكتابينٌ في ترك التسمية سوا وعلى هذا 
الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرميء ثم التسمية هاهنا 
تُشترَطٌ على المذبوج عند الذبج» وفي الصّيدِ عند الإرسالٍ والرّمي على ما مر حتى لو 
ا قا وسكي غ غلك ت 

قلت: وكذا لو ذَبَحَ الأول بها بعدّه؛ لأن ذبحَ الثاني وقَمَ فاصلاء ولو رمى إلى 
يويك قاضاك عرو رفوك اف زومان كنت وإلباز ور اعيع فا 
وسمّى ثم رمى بالشَّفرة وذبحها بغيرها: حل ولو سمّى بسَهمء ثم ری بغيره فأصاب: 
لم يؤكَلء ولو ذكرٌ اسم غيره مع اسم الله تعالى: فإن کان مفصُولًا عنه قبلّه أو بعدّه: لا 
یکر وإن کان موصُولا؛ فإن كان على وجو العطفي بأن يقول: بسم اللو واسم فلات أو 
بسم الله وفلان» أو باسم الله ومحمدٍ رسول الله CE‏ تحرّمٌ الذبيحة؛ لقوله تعالى: 
لما ِل ولص 4 [لبقرة :: ۷۲ وإن لم يكن على وجه الشركة بأن يقول: بسم الله 
محمد رسولٌ الله : یجل ويكرة. 

لون ركنن 2 نجي بلي انقو I‏ »الألهر وها وسور مولن 
قال: الحمد لله» أو سبحان ا ال 3 وکا ای اغ كان هبو التفمل نه 
على الكظائى ضنة الهم أو يعت DE‏ الروايتين» وما تداولته 


.)7 517 /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)۳٤۸ /٤( انظر: «الهداية»‎ )9( 


3 5 ال وَالذَّيَا 2 


الألسن عند ا وهو قولّه: بسم لله والله أكبنٌ منقولٌ عن ابن عباس رضي الله عنه 
في قوله تعالى: كرا انعا رآ 4 [الح: ۲۳٩‏ 

( ك اسمن ت تكلّمَ بكلام يسير» أو أجابَ السلا أو استقّى ماءَ فشربَ» أو 
أحد”" السكُینَ ثم ذبَحَ: و اطا ا 


٠ 


فصل 
في العرروق التي تَقَطَعٌ في الذكَاة 


والذّكاة ذ في الحَلق وَاللَّبقَ وَالْمرُوقُ التي قط في الذَّكَاةِ أَرْيَعَةٌ: الُْلْقُو 1 


َالْمَرِيءُ وَالوََجَانِ فَإنْ تَطَعَهًا: حل الكل ِن طم أَكْتَرَهَا: نَكَذَّلِكَ وتال بُو 
يوسف 2 Ee‏ مُحَمدٌ: لا بد ِن قَطع الْحُلْقَومء وَالمَرِيءِ وَأَحَد الْوَدَجَيْنِ. 

قال: (والذّكاةٌ ذ في الحلق واللّبة) (جص): ا اس الأب في الحلق کله وسّطه 
وأعلاه وأسفله؛ لقوله عليه السلام: «الذكاةً ما الوا ور 


فى الحلق واللبة»^“) اورم وار مك باد وف او ام ا 


إل روأه الحاكم في «المستدرك» (YVo¥1)‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه 
ووافقه الذهبى. 

(۲) في (ش): «أخذ». 

(۳) قال الزيلعى فى «نصب الراية» /٤(‏ 05 غريب بهذا اللفظ. ورواه الدارقطنى فى «سننه» (5 81/0 ) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: «ألا إن الذكاة في الحلق واللبة...» 
قال في «نصب الراية»: قال في «التنقيح»: هذا إسناد ضعيف بِمُّرّة وسعيد بن سلام أجمع الآكية على 
ترك الاحتجاج به وكذبه ابن دمیر» وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث» وقال الدارقطنى: يحدث 
بالأباطيل» متروك. 

(5) رواه عبد الرزاق في " مصنفه» (8515)) وابن أبي شيبة في (مصنفه» (۱۹۲۸۹) من حديث ابن عباس 


ایی خر رئ فالفف«,الجَنَفي 


ولأله يجمَعٌ المجرى والعروقٌ فيحصّلٌ بالفعلٍ فيها إنهارٌ الدم على أبلغ الوجوه. 

قال: :(وَالْعْوُوقٌ التي تُقْطَمُ في الد اة أَرْبَعَةٌ : الَو وَالْمَرِيم وَالْوَجَانٍ) لقوله 
عليه السلام: «آفر الأوداج بما شِيْتَ! “وهو اسم جمع» وتعتيرٌ هذه الأربعةٌ في الذّكاة 
جماعا. ۰ 


س 


قال: (فَإِنْ قَطَعَهَا :حل الأكل» وَإِنْ قَطَعَ أَكْثَرهَا E E FOIE‏ 
لَابْدَ مِنْ قَطع الْحُلْقَومء وَالْمَرِيءِ وَأَحَدِ الوَدَجَيْنِ) وقال الشاة فعيٌ"": يُكتقّى بالحُلقوم 
والمريء؛ لأنّهما مجرى العف والنقس وقوامٌ الحيّ بهماء وقال مالكُ”": يُشْترَطٌ قطع 
الكلّ لظاهر الحديث. 

(ه): المشهورٌ في كُتب مشايخنا: أنَّ ما ذكرّه القدوريٌ عنهما: فهو قول أبي 
eT‏ 

(جص): وإن قطع نصف الحُلقوم ونصفت الأوداج: لم بؤگل» وإن فطع الأكثر 

من الأوداج والحُلقوم قبل أن يموت: أكلّ ولم یل خلاا» واختلقَت الرواة فيه؛ 
فالحاصلٌ أن عند أبي حنيفة: إذا قط الثلاتٌ ای ثلاث كانت تح وهو قول أبي 
يوسُفَ أولاء ثم رجح عنه إلى ما ذكَرْناء وعن محمي: أنه يعتبرٌ أكثر كل فر وهو رواية 
عن أبي حنيفة؛ لأنَّ قوام الحياة بالعلّفٍ والنفّسِ والدم» وهذه الأربعٌ مجراهاء فيُقامُ 


.)١88 /٤( تقدم قريباً. وانظر: «نصب الراية»‎ )١( 
.)5١١ /۳( انظر: «روضة الطالبين»‎ )۲( 

(۳) انظر: «مواهب الجليل» (۳/ .)5١١‏ 

() انظر: «الهداية» /٤(‏ 1414"). 

(2) في (ش) و(ف): «قص». 

(5) في (ش) زيادة: «إن مات». 


كتاب الصيدٍ والدبائح ۷ 


اکرش كل واحدٍ منها مَقَامَ كلَّها؛ لحصول المقصود بالأكثرء ولأبي يوسف: أن 
الودجَينٍ جنس واحدٌ فيُكتّى بأحدهماء ولأبي حنيفة: أن الأكثرٌ يقومٌ مقا الكل في 
موضع يَعْسْرٌ الاطلاحٌ عليها في كل وقتٍ دفعًا للحرج عن الناس» وظاهرٌ قوله عليه 
السلام: «أفر الأوداجَ بماشعتٌ)” يدل عليه؛ لان أدنى الجمع الصحيح ثلاثةٌ فيكفيه 
أي ثلاث كانت. 0 

قلت: ولابدٌ من معرفةٍ الحلقوم والمريء والودّجّين» فذكر في (ه)”" و«الطَلّبة©: 
أن الحلقوم: مجرى الطعام» والمريء: مجرى الشراب» وفي «عين الخليل»: الحلقوم: 
مسا الطّعام والشراب. ۰ 

(بط): قال أستاذنًا: وجميعٌ ذلك علط والصوابٌ ما ذُكرٌ في «تهذيب الأزهريٌ» 
و«ديوان الأدب»: أن الحُلقومَ مجرّى النقّسِ ولا يجري فيه الطعامٌ ولا الشرابُ» 
والمريءَ ما يجري فيه الطَعاءُ والشراب» وهو المذكور في كتب الفقه» وفي «روضة 
الناطفيّ»: الحلقومٌ مجرّى النقس ليس يدخلّه علفٌ ولا شرابٌ» وبه تعلقَتِ الديةٌ 
والمريءٌ مجرى العلفي والشرابء والودجان: العرقانٍ اللّذان يسحَبُ منهما الدمٌ. 

قلت: وهما عِرْكَانِ عظيمانٍ في جانبي قَدَام لعن بينهما الحلقومٌ والمريةٌ» وهو 
المذكورٌ أيضًا في كتب الطبٌ. 

(بط): عن الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسّف: الحُلقومٌ والودّجان» ولم يذكر 
المريء أصلاء فإنَ أبا حنيفةٌ قال: إذا قطَمَ اثتين منها؛ الودجَينء أو الحُلقوم وأحد 
الودجين: يؤكل» وعن أبي يوسّف: إن قطع اثتين فيهما الحلقوم: أك وإلا: فلاء قال 


(۲) انظر: «الهداية» (5/ .)٤۹‏ 


الیئ نوك فالف نجي 


أبو عبد الله الزعفرانيٌ ب الصحيح من قول علمائنا آنه إذا قطّمَ الأربعة أو أكثرها: 15 
وإن قطمّ من كل واحدٍ نصفّه: ا 2 

(م): وعن أبي يوسُفَ: : إذا قطعٌ الحلقومَ والمريءَ ولم يقطع الودجَين: أكلّت؛ 
NS‏ 

(بط شس): قصَّابٌ ذبح شا ليلاء فقطع أعلى من الحلقوم أو أسفل منه: 
يحرم أكلهاء وإنعلِمَ فقطعَ الحلقوم قبل أن تموتَ؛ فإن كان قطّعٌ الأول بتمامه: 
تحرٌمٌ وإلا: فلا. 


۶ e 


فصل 
فيما يجوز الذبح به 


سے 2 2 1 2 ص ان ر و 8 3 ار ر 2 ا 0 
وَيَحوز الذبح بالليْطق وَالْمَروَة وبکل شيع انهرٌ الم إلا السن الْقَائَمَةَ والظفرَ 


9 
rS و‎ 


لقا وَيُسْتَحَبٌ أَنْ يَحُدٌ الذَّايحُ شَفْرَتَ. 

وَمنْ بَلعَ بالسّكَينٍ التحاع» أو فطع الرّأسَ: ره له َلك وگل ييحن قن 
AR‏ جَارَ وَيُكْرَه وَإِنْ مَانَتْ قَبْلَ 
ار ِ ق: لم يُؤْكل. 9 

قال: (وَيحُورْ الذَبْحُ ب بِاللْبْطق اروق ج يكل شىء م الم ااا الْقَايَمََ 
وَالظُفَ الْقَائمَ) فان المذبوح فك اين وور بالمنزوع خلافا للشافعيٌ”" فيه؛ لقوله 
عليه السلام: کل ما أنهرٌ الدمّ وأفرى الأوداجَ ما خلا الف والسَّنَّء فإنهما مُدَى 
ا واا عل القائم» ولنا قوله عليه السلام: «أنهر الدمَ بها شكت 04 


)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» (۳/ 57 ؟). 
(۲) هذا وما يليه قد تقدم قريبا. 


كِتَابٌ الصيد والدبائح ۹ 


وروي: فر الأوداج بما شئتّ» وما رواه محمولٌ على غير المنزوع» فإن الحبّشةً 
هكذا يفعلون. ولأنّه حصّلَ بها المقصودٌ وهو إخراجٌ الدم» فأشبّة اللَّيطة" والمروة”". 
بخلاف غير المنزوع فإنه يقثل بِالتقلء فكان كالمنخنقق لكنه کر لما فيه من تعسير 
بالحيوان» وقد أُمرْنا فيه بالإحسان. 

ال تسكن أن بكر الذَابُ فا لقوله عليه السلام في حدیثِ شداد بن 
أوس : إن الله تعالى كتبّ الإحسانَ على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنُوا الذبحةء وليُحِدٌَ أحدُكم شفرئه ولبُرح ذبيحته700: ويكرّةُ أن يُضجِعَهاء 
ثم الشفرة؛ لقوله عليه السلام: الهلا حددتها قبل أن تُضجعها) . 

قال: (وَمَنْ بلع بالسّكْينِ الا و قَطَعَ الرَأْس: کُر لَه َلك وَوْكَلُ ذَببِحَيَهُ) 
وفي بعض ايه "قطع»؛ وفي بعضها: «ذَبَحَ» مكان: (بلّعَ). 

(بط): والنخاعٌ - بكسر النون وضمها -: عرق أبِيضٌُ مستبطَنٌ في قَقارٍ العُنق 


.)۳۹٩ /۷( الليطة: قشْرة القّصبة والقوس والقَنَاةٍ وكل شيءٍ له متانة. انظر: «لسان العرب»‎ )١( 

)١(‏ المَرْوٌ: حجر أبيض رقيقٌ يُجِعَلٌ منها المطانٌ يُذْبَحُ بهًا. انظر: «لسان العرب» /٠١(‏ 0/0؟). 

(9) رواه مسلم »)١966(‏ وأبو داود (5815). والترمذي ,)١5١09(‏ والنسائي ».)515٠50(‏ وابن ماجه 
(۳۱۷۰)» وأحمد في مسنده» (۱۷۱۱۳) من حديث شداد بن أوس رضى الله عنه. 

€3 رواه الطبراني في المعجم الأوسط؛ »)2704٠0(‏ وفي «الكبير» ١١1١9157 (TY /١١(‏ والحاكم في 
«المستدرك! (۳١١۷)ء‏ و(٠۷9۷)»‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )۱۹۱٤١(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
قال الحاكم في الأول: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» وفي الثاني: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۳ رواه الطبراني في «الكبير!» و«الأوسط)» ورجاله رجال 


الصحيح. 


ایی ت نزز ف لاجنف 


متصل بالدّماغ» وإنما كر يما روي: «ألّه عليه السلا نهى أن ثُنْضَحَ الشاةٌ إذا ذُبحّت» 
ر gg o‏ تسو بئاتكو عله 
قبل أن يسكُنَ من الاضطراب» وكل ذلك مكروةٌ لِما فيه من تعذيب الحيوان بلا فائدی 
والحاصل: أن كل ما فيه زيادةٌ ألم ولا يُحتَاحٌ إليه في الذّكاة: فهو مكروة. 

(بط): قال أبو عبد الله الجُرجانِيٌ في الس المنزوعة: إذا قطعه يؤكل» وقال أيضًا: 
إذا وضع انار على ل الاو بحتى أحرّق العروق المشروظة :بحا . 

(قخ): اس قال أستاذنا: وهو أشبة بالصَّواب. 

قال: (قَإِنْ ذَبَحَ الشاةَ مِنْ كَمَاهَاء فَإنْ بَقِيَتْ حَيّةٌ حى قَطَعَّ الْعْرُوقٌ: جَارَ وَبُكْرَه) 
لتحم الموتٍ بما هو دكات ويكرّةٌ يما فيه من زيادة الإيلام بغير حاجة. 


قال: (وَإِنْ مَانَتَ ت قبل قَطع الْعرُوي: E E‏ 


ما وح 


وَمَا اتات مق ال فد گاته البح وَمَا حش مِنَ التّعم: قَلَ كانه الْعَقَرُ 
وَالْجْرْحٌ وَالْمُسْتَحَبٌ في الإبل: الخد قان دبَحَهَا: حا ر وَيُكْرَه وَالْمْسْتَحَبٌ فى 
البقر وَالْعَتَم: البح فَإِنْ نَحَرَهَا :جا جار ویکره. 


۵٤ 2 2 oe 2 5‏ 7 ا ص ص 0 2 4 وه 8 o‏ 8 
ومن نخر ناقة» او بح يقرَة أو د فوجد فى بطنھا جُزينا مَيتا م یو كل» أشعرٌ 
صر 
of‏ رمم 
أو لم يشء 


ة عم 2 3 27 رس لو 


قال: (ومَااستاتس من الصَّيْدٍ :قذَكانة الأب وَمَاتَوَحَش من النعم: فذکاته 


210 قال الزيلعى فى «نصب الراية» /٤(‏ ۸): غريب. 
وروی الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲/ )۲٤۸‏ عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: «نهى رسول الله 


كاب الصَيدِ وَالدَيائْح ۳۱ 


لْمَقَرُوَالْجْرْحٌ ) لأنّه إنما يُصار إلى الذّكاة الاضطرارية عند العجز عن الاختيارية 
كنع وكا مالقاة ثلا بي أن ولاك اذه ونس RA‏ حقيقة العجز 
ول وعدت 

(ه)'": وعن محمدٍ أن الشاةً إذا ندّت في الصّحراءٍ: فذكاتها العقرٌ بخلاف 
ا را ا للها لاد كا عن ا 
فى لر و لغ ا ا قان هن اما قشم اله اتوج الال كال 
إذا لم يقدِرٌ على أخذٍه» حتى لو قتَلّه المصول عليه مُريدًا للذّكاة: حل آكله. 

قال: (وَالمُْمَحَبٌ في الإيلٍ: انحل قان دَبَحَهَا: جار ويكرف وَالْمْسْتَحَبٌ في 
ابقر وَالْعَتَم: البح إن نَحَرَهًا: جار وَيكْرَة) لذن السنّةَ وردّثُ كذلك°) ون عروقٌ 
الإبل تجتمع في المنكَّرء والبقر والغتم في المذبّح» فيكون على هذا الوجه أيسرّ 
E‏ في المخالفة؛ لمخالفة اسن وزيادة الإيلام» وقال مالكُ©: لا 5 
SEHET SEE‏ 


(1) في (ش) و(ف) زيادة: «والعجرٌ متحمّقٌ في الوجو الثاني دون الأول» وكذا ما تردّى من النعَم في بثر 
وعجّرٌ عن ذكاته الاختيارية). 

(0) انظر: «إرشاد السالك إلى أشرف المسالك» /١(‏ 01). 

.)36٠ /٤( انظر: «الهداية»‎ )( 

0 روى مسلم في حديث جابر الطويل (۱۲۱۸): «ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وسین بيده ثم 
أعطى عليا فنحر ما غبر». 
وروى البخاري )٥۲۳۸(‏ عن أنس قال: «ضحى النبي َة بكبشين أملحين. فرأيته واضعا قدمه على 
صفاحهماء يسمي ويكبرء فذبحهما بيذه». 

(5) انظر: شرح مختصر خليل» للخرشي (۳/ .)۱١‏ 


نه الحو و کا رى فاليِفته الجَنني 


8 سر 6ه ووه 3 . 8 و ي يو >5 51 م‎ ٤ 
اشعرٌ أو لم يشور) يعني: تم خلقه وثبّت شعره أو لاء وهو قول أبي حنيفة وزفرٌ والحسَن‎ 
بن زيادء وقالا: إذا تمّ خلقه أكل» وبه الشافعييٌ”"؛ لقوله عليه السلام: «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ‎ 
مه“ ولأنّه جزءٌ منها حقيقة يتغذّى بغذائها ويتنفّسٌ بنفسهاء وُكمًا حتى يدل في‎ 
بيعها وعَنَاقِهاء فيتذكّى بذكاتها عند العجز كالصيدٍ بالجرح.‎ 
ع ي لله 1 سر اك 58 ع‎ 
ولنا: أله أصل في الحياةٍ حتى تُتَصوّر حيائّه بعد موتٍ الأ وأصلّ في إيجاب‎ 
050 7 3 لم ء۶‎ 2 3 
العرَةٍ والعتق والوصيّة له وبه» فتكون أصلًا في الذكاةٍ؛ لأن بذكاة الأمّ لا يخرّحٌ الد‎ 
المحرم م لانضمام سامت ولأنّهِ يختيقٌ بموت الأ اميق حرامٌ بالنص» بخلاف‎ 
الصيدء ودخوله في البيع والإعتاق : تحرّيًا للجواز والنظر.‎ 


٠ 


فصل 
في أكل الشباع 


ر 
َل مو بي ره ير 


لا جور اکل كُل ذِي اب من السَباع» ولا ِي خب مِنَ الط و باص 
eT‏ 
رَه أل الضَّبْع وَالضّبٌ وَالْحَشَرَاتٍ كلها رلا يَجُورُ كل لُحُوم الْحُمُرٍ 
e‏ يكره حم الرس عند أي حَدِبفةَ ولا بأس ِكل الْأَرَانب. 
ودا ذِْحَ ما لا يول لَحْمْهُ: طهر لَحْمُه وَجِلْدُهُ إلا دمي وَالْخِنيرَ قن الذًكا؟ 


.) ١64 /١( انظر: ١م مغني المحتاج»‎ )١( 
CITE) ماحه لاحك لحو 7 وأحمد في «مسنده»‎ ٠ وابن‎ .)١1/5( رواه أبو داود (۲۸۲۷)». والترمذي‎ (۲) 
وابن حبان فى «صحيحه» (02885) من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه.‎ 


قال الترمذي: هذا حديث حسن. وله طرق عدة ذكرها الزيلعى فى «نصب الراية» .)١1894 /٤(‏ 


كناب الصَيدِ وَالدّبَائج 1 


قال: (وَلا ر أكُلّ کل ذي ات ب من السَبّاع» ولا ذي م يخلب ٠ه‏ مِنَ الطَير") لان 
ا ع القلاة رال نون عن آل كل دی علي دمن اا وكل ذي نات من 
السشباع0' . 


(): وقولّه: «من السّباع» ذُكرَ عَقِيبَ النوعَين» فينصرفُ إليهماء فيتناول سباع 
الطيورٍ والبهائم» لا كلّ ماله مخلَبٌ أو نابٌ. 

ا کر د مختطفي منتهب جارح قاتلٍ عادٍ عادة» ومعنى التحريم - والله 
أعلم تکام يتن ادم كن لا يعدو شيءٌ e‏ اللأوصاف الل ميمة إليهم بالاغتذاء 
نهاء وید حل في الضبع والثعلّب» فيكون الحديث حُجَةَ على الشافعيٌ”” في إباحتهماء 
ا ذو ناب: فک والیربوع" وابن عرس ۷ من سباع الهوامٌ» وكرهوا أكل 
ا والبغاث" لأنهما يأكلان الجيف. 

قال: (وَلَا باس بغْرَاب الززع) لأتدياكل ال ولیس من سباع الطير. 

قال: (وَلَا و يوگل لابقع الَذِي يكل الجيفَ) لاله ذو مخلّبٍ مر السباع» وقال أبو 


)١(‏ في (ش): «الطيور». 

(۲( رواه مسلم »)١9:4(‏ وأبو داود (۳۸۰۳)» وابن ماجه (771*54) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
وله طرق أخرى ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» (5/ .)١97‏ 

(۳) انظر: «الهداية» (5/ .)701١‏ 

(5) في (ش) زيادة: «ذي ناب»2. 

(0) انظر: «روضة الطالبين» (۳/ ۲۷۲). 

(5) اليَربُوع: ذُوَيْبَّة فوق الْجَرّ. «لسان العرب» (8/ .)١١١‏ 

)۷( ابن ءزس: دُوييّة معروفة دون السنور. «السان العرب» (3/ .)١۳١۷‏ 

)۸( الرَّحَمَةُ: طائد أبقع على شكل التسر خلقةً إلا أنه مقع بسوادٍ وبياض. «السان العرب» (؟١/ .)٠١١‏ 
(9) البُعَاتُ: طيرٌ كالباشيق. «العين» (5/ 507). 


خف لذ بام يأكن العقكق O I‏ رخن أن يو سف أنه 


ENES 


2 


قال: (وَيُكْرَهُأكْلٌ الضّبّع وَالضَّبٌ وَالْحَسَرَاتِ كُلّهَا) أا الضبُمُ فلا مر وأا الضبٌ: 
فلآنه عليه الصلاة والسلام «نهى عائشة رضي الله عنها حين سألنّه عن أكلها»”» وهو 
حُبةُ على الشافعيّ في إباحته» ويكرّهُ الزنبور؛ لألّه من المؤذيات. والسَُلّحْفاةٌ لأنّها من 
ات اكرات سنس :له ينس على الم ا فی وإنما كر اترات كلها 
استدلالا بالصّبٌ؛ لاله منهاء ولأنّها مستخْبَئةٌ فتدخل في قوله تعالى: #وَححَرْمْعَلَيَهمٌ 
ليت # [الأعراف: .]٠١١‏ 

(شق): وقال الشافعيئٌ”": يجوز أكل الضبٌ والقنفذ وابن عُرسٍِ» وعندنا: يُكرّه. 

قال: (وَلَا يَجُورٌ كل لُحُوم الْحُمْر الْأَمْلِيّه وَالْبعَالٍ) لحديث خالل بن الوليدٍ أن 
كد نهى عن لحوم الخيل والبغال والحّمير»” . 


.)۳۳۹ /۲( العَقَعَق: طائر كالغراب. «المخصص»‎ )١( 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)۱۹١‏ غريب. 
قلت: لعله يشير لما روى أبو حنيفة في ١مسنده/‏ رواية الحصكفي» كتاب الأطعمة رقم: (1) عن عائشة 
رضي الله عنها أنه أهدي لها ضب» فسألت النبي ية فنهاها عن أكله» فجاء سائل» فأمرت له به» فقال 
رسول الله يَكِةِ: «أتطعمين ما لا تأكلين». 
ورواه أبوداود (71/45) من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه: أن رسول الله يك نهى عن أكل 
لحم الضب. 

(۳) انظر: «أسنى المطالب» /١(‏ 0510). 

60 رواه أبو داود (۳۷۹۰)» وابن ماجه (۳۱۹۸)» والنسائي »)٤۳۳۱(‏ والدارقطني في اسئنه» )٤۷۷(‏ من 


کاب الصيد وَالذََّائْج ۳e‏ 


قال: (وَيكْرَهُ لَحْم الْقَرَس عِنْدَ أبى حَِيمَة) ومالك وقالا وهو قول الشافع ”© 
-: لا بأس بأكله لحديثِ جابر: «أنّه عليه السلامٌ نهى عن أُحوم الحمُرٍ الأهليّةء وأَذِنَ 


E‏ ,2 رص کے ص سا ا کے و سس سل و مو س 
في لحوم الخيل يوم خيبرًا » وله قوله تعالى: # وليل ابعال والحمير لر ڪبوها 


27 


َة [النحل: ۸]ء والله تعالى امتنَّ على عباده بالزّكوب والزينة والأكل من أعلى 
منافعهاء والحكيمٌ لا يتك الامِنانَ بأعلى العم ويمترنٌ بأدناهاء وحديثٌ جابر معارَصُ 
بحديثٍ خالل وحديث علي والترجيح معنا لاه محرّمٌ. 

(ه): ثم قيل: الكراهة عنده كراهة تحريم» وقيل: كراهةٌ تنزيه» والأول أصحٌ 
وأمّا لبنه؛ فقيل: لا بأس به؛ ال و ال اناوه خلا الخد 

قال: (وََا باس بِأَكْلٍ الَْرَِبِ) الأنّهِ عليه السلام أكَلٌ منه حين أهدي إليه مشويّاء 
وأمَرّ الصا لك اولان طاهرٌ الذات والعلف» فأشبة الظَبيّ. 

قال: (وَإِدَا ذب ا لا يوگل لَحْمُهُ: طَهْرَ لَحْمْهُ وَجِلْدُهُ إل الآدَمِيَّ وَالْخِدْزِيرَ فَإنَ 
الذَّكَاةً لا تَعْمَلُ فِيهِمًا)» والآدميٌ لكرامه» والخنزيرٌ لنجاسة عينه كما في الدّباغ» وقال 
الشافعييٌ©: الذكاةٌ لا تؤثّرٌ فيها كما لا تؤئرٌ في إباحة لحيهء كذبح المجوسيٌ» ولنا: 
أن الذكاةً توثّرٌ في إزالة الرُطوباتٍ والدماء السيّالة - وهي: النجسةٌ دون ذواتٍ اللحم 


.)471 /۲( انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»‎ )١( 

(۲) انظر: «مغني المحتاج» (5/ ۲۹۸). 

(۳) رواه البخاري »)٥٥۲٤(‏ ومسلم )١951(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(5) انظر: «الهداية» /٤(‏ 367). 

(5) رواه البخاري (5510) من حديث أنس رضي الله عنه. 
ورواه النسائي »)۲٤۲۱(‏ وابن حبان في اصحيحه) »)۳٠٦١١(‏ وأحمد في لمسنده» )۸٤۳٤(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) انظر: «الحاوي الكبير» .)86١ /١(‏ 


2 ایک کو روزي اليف اني 


والجلدء فإذا زَالَت طهر كما في الدّباغ وذبيحة المجوسيٌ مَيتةٌ فلا بذ من الدّباغ» على 
أن الال و ْ 

(ه)': وكما يطهرٌ لحمّه: يطهّرٌ شحمه» حتى لو وقع في الماءِ القليل: لا يفده 
وهل تفُم به في غير الأكل؟ قيل: نعم» كالزيتٍ خالطه وك(" الميتة والزيثُ غالب 
وقيل: لاء كالأكل. 


لا يوگل مِنْ حَيوَانٍ الْمَاءِ إلا السّمَكُ وَيُكْرَُ أك فل الطافي مث وأ اس بأكل 


و وعدي 8 کا٤‏ ل 


الْحِرّيثِ وَالْمَارَمَاهِيٌ» وَيَجْورٌ أكل الْجَرَانٍ وَلَا ذَّكَاةَ لَه 


قال: (وَلَا ل ن يوان الْمَاءِ إلا السَمَكُ) الال وتجياعة: بإطلاق 
جميع ما في البحر» واس ستثنى بعضهم الخنزيرٌ والكلب والإنسان» وعن الشافعة©»: 
ل طق ذلك كل والخلاف في الأكلٍ والبيع واحدٌ لهم: قوله تعالى: ار کک 
ده [المائدة: 47] من غير فصل» وقوله عليه السلامٌ في البحر: اوا 
او والحل م ولان هذه الحيوانات ليست بدموية؛ لذن الل لا 
الماءَء فأشبة السمك» ولنا قوله تعالى: #وعحرم عليه مألْحَييتَ € [الأعراف: 161]» وما 
سوى السّمك بيت تستخبثها الطباعٌ السليمةء «ونهى رسولٌ الله ية عن دواءِ يُتّخَدُ 


.)507 /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(۲( الوَدّكُ: الدّسمٌ معروفٌ. وقيل : دسم اللحم. انظر: «لسان العربس» ( AE‏ 608 ), 

(۳) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف) (۲/ .)47١‏ 

(5) انظر: ١‏ مغني المحتاج» (7/ .)١6‏ 

)20 رواه نون داود «(AT)‏ والترمذي (59) والنسائي (۳۳۲)» وابن ما حه «(TAT‏ والدارمي في (سئلة))ا 


)3١64(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ره 


كِتَابُ الصيدِ وَالدَبَائْح ۳۷ 


فيه الصَفْدَعٌ» 20 وانهى عن 5 السَّرّطان» 20 والعيد المذكور فى الآية الاصطياذ 
وهو مباځ فبما يحل وفيما لاسر نوالي انس قن اليك a‏ 


في الحديث الآخرّ: «أُحِلَتْ لها ميان ودّننان» أا الميتعان: اا والجَراد» وأمًا 
الدَّمانِ: فالكيد والطحال»". 

قال: (وَيُْرَه أل الطَافِي مِنْهُ) وقال مالك والشافعٌ”: لا بأس به؛ لإطلاقٍ ما 
روينا من الحديث» ولنا: ماروى جابز رضي الله عنه آنه عليه السلام قال: ما نصَبَ عنه 
الال ارا وا الا مكلو اه وما اف 0 وع اف مالا 
رضي الله عنهم مثل مذهبنا"“ ومَيتة البحر: ما لقَظّهه فيكونُ مضافًا إلى البحرء وقال 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۸۷۱)» وأبو نعيم في «الطب النبوي» (۲/ 1۳۹)»ء والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)١110204(‏ من حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه. 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ :)7١١‏ غريب جدًا. 
وقال ابن حجر في «الدراية» (۲/ 5 لم أجده. 

(۳) رواه ابن ماجه »)۳۳۱١(‏ وأحمد في امسنده» (0)» والدارقطني في «السنن» (4777)» والبيهقي 
في «السنن الكبرى» )١47591(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
والحديث حسن. انظر: «البدر المنير» ١ /١(‏ ) وازاد المعاد» لابن القيم (۳/ 56 7). 

() انظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي /١(‏ ۸۲). 

.)١6 /١( انظر: «مغني المحتاج»‎ )٥( 

(5) في (ش): «وكلوا». 

(۷) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)۲٠۲‏ غريب بهذا اللفظ. 
ورواه أبو داود »)۳۸۱١(‏ وابن ماجه »)۳۲٤۷(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (4078)., 
والدارقطني في «سئنه» )٤۷۱١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ: «ما ألقى البحر أو 
جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه». 


(8) يعني كراهة أكل الطافي. 


ا .4 2 ا ١‏ قر ااا 6- > او e‏ 
۳۸ الوا ر ووز في الهف 4 الجي 
ااا ا ااا ا ای وع ب و دي 


مالك”": لا يجل الجرادٌ إلا أن يقطع الآخد رأسَه أو يشويّه» وسئل علي رضي الله عنه 
فين الخد الا من الأرض وفيها | ت » فقال : کله كَل وهذا عد من فصاحتف 
ودل على إباحتهء وإن مات حتف أنفه بخلاف السمّكِ إذا مات في غير آفٍ؛ للنص في 


ا 


الطّافيء : ف عندنا أنه إذا مات بآفة E‏ وا لمت ل 
أ البرد 7 الانخناق تيوت الحَمّد. أو إبانة بعضه أو اصطياد غيره ايه ونحوهاء وإذا 
مات من غير آفَةِ: لا يحل کالطافی. 


قال: ولا باس بأكلٍ الحرّيف“ وَالْمَارَمَامِيت) لآنه شيك وفك 


8 مع ر ا کا 
قال : (وَيَجْورٌ أكُل الْجَرَادِ > ولا دكاة له) لما روينا من الحديث. 


فروى كراهته ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن جابر »)١91/57(‏ وقتادة وسعيد بن المسیب(۷٤۱۹۷)‏ 
وابن عباس »)۱۹۷٤۹(‏ وعلي (۱۹۷۰۰)» وطاوس .)١1911/057(‏ 

(TYA /0( انظر: «مواهب الجليل»‎ )١( 

(۲) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)٠٠١‏ غريب بهذا اللفظ. 
وروى عبد الرزاق في «مصنفه» (1۳٦۸)ء‏ والبيهقي في «السنن الصغير» )3١5٠0(‏ عن علي بلفظ: 
«الحيتان والجراد ذكي كله». 

(۳) هو نوعٌ من السَّمكِ يشبه الحيّات. «لسان العرب» (۲/ .)١54‏ 


ر 

0 
کن مو الأ ٠‏ ّچو 
E‏ * 4+ ر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نآلاو اتا باخ عن لا جو نه أذ ليخب يقر ع سبق 
- عَلَى الْمَقِيرِوَالْمُسَافِِ أذ N‏ ضصحية يد حل من طلوع الْمَجْر من يوم 
لحر إلا أنه لا جور لأهْل الْأَمْصَارٍ الذَبْحُ حَتى بُصَلَّي الما المي وَهِيَ جَائِرَةٌ في 
اة أيام: ب يوم التخر و يَوْمَانِ تعده. 


نه 


قال: (الأ< ا : واجبة عَلَى کل حر مما مقيم مور في يَوْمِ الْأضْحَى عَنْ تفي 
وَعَنْ ولاه الصّغَارِ) آنا الوجوبُ فقول أبي حنيفةٌ ومحمَّدٍ وزكر والحسَن» وإحدى 
الروايتين عن أبي يوسشفء وعنه: أنّها سنةء وبه الشافعث7© 

(شط): على قول أبي حنيفة واجبةء وقالا: سنهٌ مؤكّدةٌ؛ لقوله عليه السلام: من 
أراد أن يضحٌيَّ منكم فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئًا» 2 علَقّه بالإرادة» وإنه يُنافي 
الوجُوبء ولأنّها لو وجبّثْ لاستوّى فيها المقيمٌ والمسافرٌ كالزكاقء ولنا قولّه عليه 


السلام: «مَن وجَدَ سَعَةَ ولم يُضَحّ فلا يقرب مُصلاناة © وقال لأبى برد يق نى 


.)577 /١( انظر: «المهذب»‎ )١( 
من‎ )٤۷٤٥( (؟) رواه مسلم (۱۹۷۷)» وابن حبان في «صحيحه» (0411).» والدارقطني في «سننه»‎ 

حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
(۳) رواه ابن ماجه (۱۲۳)» وأحمد في «المسند» (۸۲۷۳)» والحاكم في «المستدرك» (9077) من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


1 ا لیا م ةك الهف +الحَننيَ 
قبل الصلاة: «أعد أضحيّتك» ”2 فالأمرٌ بالإعادة والوعيدٌ بترك التضحية يدلان على 
الوجوب. 

E 3‏ ۳ > ت 
(جت): روى الحسن عن أبي حنيفة: أنْها فريضة» وإنما خص وجوبّها بالحرية؛ 

3 5 2 ب 2 3 له 15 عِِ 
لأنها وظيفة ماليةء ولا ملك إلا للحرٌ وبالإسلام لكونها قُربد وبالإقامَة؛ لأن الأداء 

0 9 
لماح باق وى قل لمان لوحتي تضاح فوت رفي ENE ENE‏ 
وباليَسَارٍ توسيعًا للأمر عليه» ومقدارٌه ما يجب به صدقة الفطرء وقد استقصّينا الكلام 


$ E 


فيه في موضعه فلا نعيدّه» وبالوقت ‏ وهو: أيام النّحر ‏ لأنّها مختصّةٌ بهاء وإنما تجبُ 
عن نفسه؛ لاه أصل في الوجُوبٍ عليه» وعن أولاده الصَّغْارِ؛ لأنّهم في معنى نفسِه 
وهو وواية اللخشن عن أبن تحضف وووق أب يرف هته اله لا يج عن أو لاد 
وهو ظاهرٌ الرواية عنه» بخلافٍ صدقة الفطر؛ لأنَّ السب هناك رأس يموئّه ويّلي عليه 
وهما موجُودانِ في الصَّغيرِه وهذه قربةٌ محضّة» والقَربُ لا تجبٌ بسبب الغير» ولهذا 
لا يجب عن عَبِيدٍ الخدمةء وإن كان للصّغير مال يضحٌي عنه أبوه أو وصيّه من ماله 
عند أبي حنيفة وأبي يوسشفء وقال محمد وَزَّفْرٌ والشافعئٌ”": يضحّي من مال نفسه 
والخلاف في هذا كالخلافٍ في صدقَةٍ الفطر. 

وقيل: لا يجورٌ التَضْحيةٌ من مال الصغير في قولهم؛ لأنَّ القُربة بإراقة الدم» ولا 
0007 

قال: (يَذْبَحُ عَنْ کل وَاحِدِ مِنْهُْ سا أو يَذْبَحُ بدن أو بَقَرَةَ عَنْ سَبْعةِ) والقياس: 
أن لا يُجزئّه إلا عن واحدٍ؛ لأنَّ الإراقة واحدةٌ لكمًا تركتاه بالأيرِء وهو ما روي عن جابر 


)١(‏ رواه ابن ماجه )7"1١07(‏ من حديث عويمر بن أشقر رضى الله عنه. 
(۲) انظر: «تحفة المحتاج» (9/ .)١٤٤‏ 


كاب الأضحيّة 37 


رضي الله عنه أنه قال: «نحَرْنا مع رسول الله يه البدَنةَ عن سبِعَةَء والبقَرةَ عن سبعة». 

(ص): ويجوزرٌ عن خمسة أو ستة أو ثلائة؛ لأنَّه لما جار عن سبعة فعن الأقل 

TOS EER 5 0 5 ۶ <7 0 0 9 

ولى» وقيل: إنما يجوز إذا كان الأسباغٌ لا تنكيرٌ بالشركة» كما إذا كان لأحدٍ الثلائة 
9 ع 2 0 3 ا 2 
ثلاثة أسهم» ولكل واحدٍ من الباقينَ سهمانء وإلا: فلاء والأول أصح. 


ا 


و 


ولا يجوز عن ثمانية أو" نقصّ نصيبٌُ أحدهم من السب وقال 0 
عن أهل بِيتِ واحدٍ وإن كانوا أكثرٌ من سبعة» ولا يجورٌ عن أهل بيتين ون كانوا أقل 
منها؛ لقوله عليه السلام: «على كل أهل بيتٍ في کل عام ا وع قلنا: 
ا ا ف ربوا او غرم ع ر غو 
«على کل مسلم في کل عام أضحاةٌ وعَوَيْرة ©. 


(۱) رواه مسلم (۱۳۱۸)» وأبوداود (۲۸۰۹)ء والترمذي (5 40)» والنسائي في «السنن الكبرى» ,)4٠١8(‏ 
وابن ماجه (۳۱۳۲)» وأحمد في لمسنده» .)١5779(‏ 

(؟) في (ش): «لو». 

(۳) انظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (۳/ 75). 

(4) العتيرَة: ذبيحةٌ كانت تُذبَحُ في رجب يتقرّبُ بها أهل الجاهليّ والمسلمونَ في صدر الإسلام فنسخ. 
انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: .)٠۳‏ ْ 

(65) رواه أبو داود (۲۷۸۸)» والترمذي (۱۸٥۱)»ء‏ وابن ماجه (72170)» والنسائي (47714) من حديث 
مخنف بن سليم رضي الله عنه. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. 

000 قال الزيلعي في «نصب الراية» 2١ /٤(‏ رواية غريبة. 
وقال العيني في «البناية شرح الهداية» /٠١(‏ 14): هذه الرواية لم تثبت» والعجب العجاب من الشراح» 
حيث قالوا: وهذا محكم وما رواه محتمل فحملناه على المحكم؛ كيف يكون محكمّاء ولم يثبت بهذه 
الروايةء فهي غير صحيحة. 
وقال ابن حجر في «الدراية» (۲/ :)5١15‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 


(صح): وقيل: تجورٌ الناقة والبعيرٌ عن عشّرَةء وهو القياسٌ؛ لفضلها على البقرة 

في الزكّواتِ والدَّيَاتِء لكا تركنا القياس لظاهر النصوص وأخدًا باليقين. 

ثم إذا جازت الشركة فة 2 فقِسْمةٌ الحم بالوزن» ولو اقتسَمُو مو لزان لابجو تدرا 
الا ل إذا كآن معه شيءٌ من الأكَارع” وَالحِلْدٍ اعتبارًا بالبيع. 

ولو اشترى بقرةً لتضحيته؛ ثم شرك معه ستة: جار استحسانًا لا قياسّاء وبه زُفْرٌ؛ٍ 
لاله أعدَّها للقربة» فيُمنعُ من بيع شيءِ منها. 

وجة الاستحسان: أنه قد تمس الحاجة إلى التباذر إلى شرائها خوف 
لواو وناة اخبو كاسن ويدار E E‏ 
الاشتراك بعد الشراء. 


و 


قال: (وَليْس عَلَى الْمَقِيِرِ وَالْمْسَافِرِ أَضْحِيَّةٌ) وهذا لفظ الحديثء وعن أبي 
ال لا يضحَيان إذاكانا مسافرّين. 

قال: (وَوَهْتٌ الَْضْحِية يذل يِن طُلُوع المج مِنْيَْم الّرء إلا أن لا َالِ 
الْأَمصَارٍ اذبح حنَى يُصَلَّي الإمَامُ الْمِيد) والأصل فيه قولّه عليه السلام: «مَن ذبح قبل 
الصّلاة فليُعِدُ ذبيحته» ومَن ذْبَحَ بعد الصّلاة فقد َم نُسَكٌه وأصاب سئةٌ المسلمين» "> 
وقال عليه السلام: «إنَّ أوّلّ تُشكِنا في هذا اليوم الصلاة 1 الأضحية) وض أن 
الصَّلاةَ شرطٌ في حٌّ من عليه الصَّلاةٌ؛ لأن جوارّها قبلها يه يفضي إلى التشاغل بها عن 
)١(‏ الأكارعٌ للدَّايّةِ قوائمُها. انظر: «المصباح المنير؛ (۲/ .)٥١١‏ 


(۲) رواه البخاري (07777)» ومسلم )١1951(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 


(۳) رواه البخاري (4۳۳)» ومسلم )١19751(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 


كاب الأضحية 3 


الصّلات ولا صلاة في القری"» فلا معنى لتأخيرها عنهاء وما رويناه حجَّةُ على مال 
والشافعيٌ'" في لمي الجواز بعد الصَّلاةٍ قبل نحر الإمام. 

(ه)“: ثم المعتبرٌ في ذلك مكان الأضحيّة حتى لو كانت في السَّوادٍ والمضحّي 
في المصرٍ: يجورٌ كما انشّقٌ الفجرٌء وعلى عكيه: لا يجوز إلا بعد الصَّلاة. 

ول ال إذا آراد الل انريفس يهنا إلى غار ال ر فش 
بها كما طلَح الفجرٌ اعتبارًا بالزكاة» ولو ضحَّى بعد صلاةٍ أهل المضر قبل صلاة 
الجبًانة أو على العكس: أجرأه استحسانًاء وقيل: هو جائرٌ قياسًا واستحسانًا؛ 
لأنّها صلاة معتبرة. 

1 ووقت الوجوب في حق المصريٌ بعد الصَّلاة أو بعد مُضيٌّ وقتها إذا 
عار التدى لا نايس بد انحوي لمالا ةُشرطٌ لهاء والمعتبرٌ هي الصَّلاةٌ دونَ 
الخطةوروال فض دا 

Ss‏ مدي يله 
قعدَ الإمامٌ قد ر التشهد قبل السلام: لا يُجزئه في قياس قول أبي حنيفة خلاقهماء ولو 
اعنم عيّدوا يوم م عرَفة فعليهم إعادة الصّلاة والضحاياء لرا الإمام صلّى 
بغير وضوء؛ إن كان قبل التفرّق يُعيدٌهاء وإلّا: فلاء وقيل: لا يُعيدُ المقتدي أضحيّته 


استحسانًا؛ لأن صلاته جائزةٌ عند بعض الفقهاء. 


)١(‏ في (ش): «القروي»» وفي (ف): اعلى القروي». 
(0) انظر: «حاشية الصاوي» (۲/ .)١79‏ 

(۳) انظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (۸/ .)١١‏ 
(:) انظر: «الهداية» /٤(‏ /701). 


53 الوا س 2 کک رر قَالفة و الحَنَفيّ 


ص 


قال: (وهي جَايْرَةٌ في تلا یا م: يوم التخرء وَيَوْمَانِ بَعْدَه) وقال الشافعةٌ0": أربعة 


(ضح): وقيل: يومان» وعن ابن سيرينَ: يومٌ واحدّء وعن سليمان بن بشار وابنٍ 
سلّمة: إلى المحرّم. 

e‏ بن عباس رضي الله عنهم أنّهم قالوا: النّحرٌ 
ثلاثة أيام» أوّلّها أفضلّها . والمقاديرٌ لا تُعرَفٌ إلا سماعًاء فصار المروي عنهم كالمر 6 

وال عليه كنود قله برس نل قل الا فوفك كر N‏ 
في ظَّلمةٍ الليل. 

وأيام التحر ثلاثة وأيام الوق ثلاثة ويمضي الكل بأربعة: العاشر والحادي 
عر الات عدر واف عدر الا جد ل غ ول عدر ر ل غ 
والإومان الوكمناواك؟ عقر بو لطع في انام اشع افع a e‏ 
في غيرها؛ لوقوع الأول واجبًا أو ستة في وقته دون الثاني. 

ولو لم يُضَحّ حتى مضت أيامٌ التحر؛ فإن كان أوجبّها على نفسه أو كان فقيرًا 


تصدَّقٌ بها حيَّةٌ إذا كان اشترامًا للأضحيّة: وإن كان غنيّا تصدّقٌ بقيمة شاة وسَط؛ لأنّه 


ت 2 ته ۶ - 
E NEE NEE ma‏ 
الوقتِ ظهرّاء والصّوم فدية. 


.)5١١ /5( انظر: «بحر المذهب»‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنفه) )١414147(‏ عن عمر رضي الله عنه. 

(*) رواه الطحاوي في «أحكام القرآن» (۲/ )١019()7١5‏ عن علي رضي الله عنه. 

)١94751( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)2١0170( )7١5 /۲( رواه الطحاوي في «أحكام القرآن»‎ )٤( 


1 
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و ء 
(بط جت): ولو لم يصح حتى مضَّت الأيامٌ فلا شيءَ عليه» وروي: : يتصدق 


رهه 


ة. 
O O‏ 
رع م 3 1 مااع ٤‏ 1 58 ا a‏ 
عتَقّ أو بلغ وله نصابٌء أو أيِسَرَ فيه: فعليه الأضحيَّة ولو كان أهلًا في أوله ثم خرجَ 
عن الأهليّة قبل مُضيّه بأن ارتدٌ أو مات أو افتقرٌ: سقطّتٌ عنه. 


5 e 


فصل 


ولا يُضَحَى بِالَْمْيَك وَالْمَوْرَاكِ وَالْمَرْجَاءِ التي لا تَمْشِي إلى المَْيِكِ وَلا 
بالْعَجْمَاء وََا يَحُورٌ المَقَطوءَةُ لذن وَالذّنَب» ولا الي ذهب اک أَذُنِها و ذبا 
قن بَتِيَ الأكَتر ادن وَالذَنّب: جَارً. 

وَيجُورٌ أن أنْ يُضَحَّى بِالْجَمَاءِ وَالحصى وَالولاء. 


قال: (وَكَا يُضَحَّى بِالْعَمْيَاءِ وَالْعَوْرَاءِ وَالْمَرْجَاءِ الي لا نَم . عي سيت ولا 
ِالْعَجْفَاءِ) لقوله عليه السلام: دلا تجزئ في الضّحايا أربع E‏ ال عر 
N‏ واو اريف الل EE‏ ء التي لا ِي 00 

قال: (وَلَا يَحُو ر المفْطُوعَةٌ اَذ وَالدَنَبِ) و 1 ستَشْرقُوا الأَدنَ 
والعينَ» “أي : اطْلَيُوا سلامتهماء وكا للدت فبالقياس على الأَدُنِ. 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۸۰۲)» والترمذي »)۱٤۹۷(‏ والنسائي »)٤۳۷۱(‏ وابن ماجه »)۳۱٤٤(‏ وأحمد في 
«مسنده» )١18571/6(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) )۹٤١١(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١9‏ : فيه محمد بن كثير القرشي الملائي وثقه ابن معين» وضعفه = 


1 الک ی ر رئ ف اليف ١‏ الجَنفيّ 


قال: (وَكَا التي ذَمَبَ كد ذه أو َتبهَا نإ ن بَقىَ الأَكتر من لذن وَالذَّنّب: جَارً) 
لأ للأكثر حُكمَ الكل واختلقّتُ الروايات عن أبي حنيفةٌ في العيب الكثير المانع منه. 

ففي (جص): أربع رواياتٍ عنه: 

في رواية: جعل الرّبْعُ مانعًا كما في انكشَّافٍ العورة؛ لأنّهِ يقومٌ مَقامَ الكل في 
المشح وحلقٍ المحرم. 

وقي روا الات مان لقوله عله الاي جرت اة ورا 0 

وفي رواية #اليادة علي النليهة e E‏ 

وفي رواية: الزيادةٌ على النصفي اعتبارًا للحقيقة» وهو قولّهماء وفي الصف عنهما 
روايتان» واختيارٌ أبي الليثِ آنه إذا, بقيّ الأكثرٌ من الأذنِ والذَّنَبِ والعين ونحوها حار 
وعليه الفتوى. 

0ق ير 1 لماز ف قر عير ةر زوفي N‏ لخي 
المعيبة بعد منْع العلفٍ منها يومًا أو يومين» ثم يقرّبُ العلف إليها قليلًا قليلاء فإذا 
رأنه" من موضع ألم به» ثم شد الصّحيحةٌ ويقرّبُ إليها العلت قليًا قلي حتى إذا 


= جماعة. وروی ابو داود »)۲۸۰٤(‏ والترمذي (۹۸٤۱)ء‏ والنسائي »)٤۳۷۲(‏ وابن ماجه »)۳۱٤۳(‏ 
اخم في «مسنده» (801) عن علي رضي الله عنه» قال: أمرنا رسول الله وة أن نستشرف العين 
والأذنين. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ رواه البخاري (1۷۳۳)» ومسلم :.)١778(‏ وأبو داود (5854). والترمذي »)۲۱۱١(‏ والنسائي 
(7777)» وابن ماجه (۲۷۰۸)» وأحمد في لمسنئله) (1975) من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه. 

(۲) انظر: «الهداية» (5/ 504). 


(۳) في (ش) و(ف): «حتى إذا رآه». 


کناب الاضحية 4۷ 


وٍِ 


رأته من مكانٍ أَعلِع بهء ثم يُنظَرٌ إلى تفاوْتٍ ما بينهماء فإن كان نّا فالذاهبُ ثلث وإن 
كان نصمًا فنصفف. 

(ضح): عن ابن عباس رضي الله عنه: لايُجزئٌ في الهداياعَوراءً» ولا عَجْفاكُ ولا 
جِذَّاءُه ولا جَدْعاءٌ ولا مجنونةً" والهدايا والضّحايا في هذا الحكم سوا والجدَاءُ: 
مقطوعة رؤوس ضُروعِها أو يابستهاء والجدُعاءٌ: مقطوعة الأنفيء وإنما يمنع الجنون 
إذا منعّها من الاعتلاني. 

ولا جرع المتضرنة أطباؤّهاء وهي التي عولجَتْ حتى انقطع لبنهاء والعمياء 
والهتماءُء وهي التي لا أسنانٌ لهاء وإنما لا يجوز إذا منعّها من الاعتلافيء وقيل: 
يعتبِرٌ الشعرٌ مع أصله في الذّب» وسكل عنها شرّفُ الأئمة المكي» وعمرٌ الحافظ 
وأبو الفضل الكرمانيٌ» وظهير الأتمّةٍ المرغينانيٌ فقالوا: لا يعتبْرٌ أصلاء ولو لم 
يكُنْ لها ألْيَة خلقةً لم يجُز بمنزلة الأذنّين» وأمًا المريضة فإن اشتدٌ مرضُها حتى 
أَضناها وأَنَّرَ فيه ا أثرًا بِيِنًا: لا تُجزْئّهء وكذا إذا مرضَت بعد الشراءِ بهذه الصّفةء ولا 
تجزئّه المشيّعة وهي التي لا تتبعٌ الغنّمَ عَرَجَا وضعقًاء وكذا إذا كُسرٌ قرنُها وبلغ 
الکو الما 

وإِنْ أصَابها شيءٌ من هذه العيوب بعد الشراء قبل الذبح: لا تُجزئهء إلا إذا أصابها 
وقتّ المعالّجةٍ للذبح فإنها لا تمنّم؛ لأنّهِ في هذا الوقت نصيبّها ما هو أعظمٌ منهاء هذا 
في الغنيٌ فإن کان فقيرًا تجزئه لتعيّها في حقه» فان صرعها للذّبح فأصابّها شيءٌ من 
ذلك ثم بدا له فتركها وذبحها في اليوم الثاني؛ قيل: او 


(۱) روى نحوه الطبراني في «الأوسط» »)۳٥۷۸(‏ وفي «الكبير» (۱۱/ 751) (۱۰۹۲۸) من حديث ابن 


عباس رضى الله عنه مرفوعاً. 


۸ الوا ر ةلكا فالففتهالحَننيٌ 


و وو 


(م): : عن بي يو 11 يجزئه. 

قال: (وَيَجُورُ أن يُضَحَى بِالْجَمَاءِ وَالْخَصِي وَالنَوْلَاءِ) والجمّاءُ: هي التي لا قزْنَ لهاء 
وإنما جازت لأ القرنٌ لا يتعلّقٌ به مقصوٌ ولحمٌ الخصِيٌ أطيبُ» وقيمته أغلى غالبا 
وقد صحٌ: «آنه عليه السلام ضحَّى بكبشّين موجوءين”0 7 أي: مرضوضّي الخِصّىء 
اراي :امير اون حا تاوقل ا غات 0 
بالمقصود وإلّا: فلا. 


(م): والجرباءٌ إن كانت سميئةٌ جار وإلّا: فلا. 


(: ولر مانت الحشتراةً اتح فعلى المؤيين مكاتها أخرئ» :ولا شی على 
الفقير» ولو ضَلَْتْ أو سُرِقَتُ أو اشترى أخرى» ثمّ وجد الأولى في أيام الّحر: فعلى 
الموسر إحداهماء وعلى الفقير ذبحهما. 

لا ا رو ص وا 
عن الأولى. أمََاإِذا قصَّد: فلا. 


)١(‏ أن تضرب العروق بحديدة وتطعن فيها من غير إخراج البيضتين» يقال: كبش موجوء: إذا فعل به ذلك. 
انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» .)٤۷۷(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه (۳۱۲۲)». وأحمد في «مسنده» »)۲٥۸٤۳(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار») 
( 57 , والحاكم في «المستدرك» (1/0141) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وله طرق أخرى ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: «الهداية» /٤(‏ 769). 


3 
a 5‏ ت 
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الإبل وَالْبَقَدُ وَا وَالْعَتَهُ: : زئ في ذلك کله ل قَصَاعِدَاء إل الصَّأنَ إن الْجَدّعَ 


و 


مِنْهُ ُخُزئ. 
الین لخر الأشية. ا i‏ 
يُنْقِص الصَّدَقَةَ ِن الث وَيتَصَدَّق بيا أو يَمْمَل مِْهُ آل نسْتَعْمَلٌ في الْبَيْتِء وَل 
با ا دوسي 
يكوه أ بها تابي ولا بحل أَنْيَذبحهَا المجوسي إا علط وجلا 
1ك #العرييم افيد حه الآكَر : َجْرَا عَنْهُمَا وَل ضَمَانَ عَلَيْهمًَا. 


قال: (الإبل ابقر وَالْمَتَمُ: بُجُزئ من ذَلِكَ كله الي تَصَاعِدّاء إلا الضَأنّ إن 
الْجَدّعَ مِنْهُ بُجُزئ) لقوله عليه السلام: «ضَحُوا بالثَّايا إلا أن يعسرٌ عليكم فلْيُذبَح 
اعت را وا ا ا 
(ه)": قالوا: وهذا إذا كادّتْ عظيمةٌ بحيب لو حلِطّتْ بالشيانِ يشتبة على الناظر 


من بعيدٍء والسجدّعٌ من الضَّأن ما تم له ستة أشهر عند الفقهاءء وذكر الزعفراني أنه ابن 


(ضح جت): مات له ثمانية أشهر» وعن الزعمّرانيٌ a‏ 


)001 رواه مسلم (۱۹۹۳)» وأبو داود (۳۷۹۷)» وابن ماجه )۳۱٤۱(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۲) رواه الترمذي »)١559(‏ وابن راهويه في «مسنده» »)7٠1/(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١9017/5(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقال الترمذي: حديث غريب. 

(۳) انظر: «الهداية» (5/ 569). 


5 النيتجوة تخ كيكزائزة فا ف الف اني 
ایی ورو اليف لجف 


(ھ): ا منها ومن المعز ابن سنةء ومن البقر ابن سنتين» ومن الإبل ابن 

(ضح وشج): الثنيّ من الإبل ما طحن في السنة الخامسةء والأولُ أصحٌ وأوضحٌ. 

(ھ): وخا في البقر الجاموم مالسا صنية والمولود بين الأهلي 
والوَّحشِيٌ يبع الأمّ؛ لأنّها الأصل في التَعيّةَ حتى إذا تَرًا اذكب على الشاة 
يُضحَّى بالولد. 

ولو اشترى سبعةٌ بره ليْضِحُوا بهاء فمات أحدّهم» فقالتٍ الورثة: اذبحوها 
عنه وعنكم: أجزأهم. وإن كان شريك الستة نصرانيًا أو رجلا يريد اللحم: لم جز 
عن واحل منهم؛ أن البقرة انها تور عن السيعة فوط ان رند الكل القَرْبةَ وإن 
اختلَّتْ جهاتها كالأضحيّة والقِرانٍ والمتعة عندناء وقد وُجِدَ هذا الشرط في الأول؛ 
لأ التضحيةٌ عن الغير عرفت قُربةٌ”" 

ألا ری «أن النبيّ عليه السلام ضحّى عن أنه ولا كذلك في الوجه الثاني. 

بعر سير o‏ 
القت لكنا استحسئًا وقلنا ارك تقعٌ عن الميتٍ كالتََصِدَّقٍ عنه بخلاف الإعتاق؛ 
لأ فيه إلزام الولاء على الميّت» وإنه ممتنع» ولو ذبحَها ن صر فون الورثة أو آمٌ 
ولي: جاز؛ لِما بيا نها قزبةء ولو مات واحدٌ منهم» فذبحها الباقون بغير إذن الورثة: 


و ت 
لا يجزئهم لما مر. 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 
(۲) انظر المصدر السابق. 
(۳) في (ف): «التضحية عين القربة غير قربة». 


)0 تقدم تخريجه. 


3 
. 2 
کناب الاضحية أنه 


قال: :يكل ين خم اة ضْحِيَ وَيُطْعِمُ الْأَعْنيَاءَ وَالْفمَرَاء وَيَدَّخْرٌ) لقوله عليه 
السلام: اک ویک عن أكل 8 الأَضَاحِيء فكلوا منها وادَّخِرُوا)!"» ومتى جار 
أكلّه مع غناه: جارٌ أن يُطعِمّها الغنيّ. 

فال وس کیان لَايُنْقِ ص الصَّدَقَةً ميق النليق) لان الجهات ثلاثة: الأكل. 
والادّخارٌ يما روّينا من الحديث. والإطعام لقوله تعالى: #وَأطْجِمُوأ الْمَانِمَ ومر 
[الحج: »]۳١‏ فَانفَسَمَ نقَسَم عليها أثلانًا. 

قال: (وَيَتَصَدّق ِجِلّدِمَا) ا 

ال او تعمل مه آله ال ف في الَْيْتِ) كالتطع والجراب والغِربالٍ والخْفٌ 
ووه رباج !ااام يها 

(ه)”": ولا باس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه في البيتِ”" مم بقائه“ استحسانًا 
نحو ما ذکرنا من الأشياء فإن للبدل كم المبدل» ولا ب يشتري بها ما لا ينتفع به إلا 
بعد استهلاكه؛ كالش والأبازير©) اعتبارًا بالبيع بالدّراهم, الجسم بمنزلة الجلد ي في 
الصحيح» » فلو باع الحلد أو الحم بالذّراهم أو بما لان به إلا بعد استهلاىه تصدّقٌ 
بثمنه؟ لذن القربةً انتقلت إلى بدله وقوله عليه السلام: «من باع جلد ا فلا 
ا له يفيد كراهة البيع مع جوازه؛ لقيام الولك والغلاوة ع ا 


)001 رواه البخاري (0079) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 
ورواه مسلم )١191/١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) انظر: «الهداية» /٤(‏ 7”59). 
(۳) في (ف): «الثلث». 
(4) قوله: «مع بقائه» في (ش): «منه فإنه يجوز». 
(0) الأبازيرٌ: التوابل. «الصحاح» (۲/ 289). 
050 رواه الحاكم في «المستدرك» (5574)» والبيهقي في «الكبرى» (4/ 7 ممممن حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه. قال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه. 


ل الب تر داف رئ فالفْفته الجن 
1 ا 3 > 2 7 5 ص 3 
(ضح): وهذا قول أبي حنيفة ومحمل» وعن أبي يوسف: بيع الأضحية أو جلها 
أو لحمها: باطل؛ لأنّه بمنزلة الوقفي. 
عن الزعفرانىٌ: إذا طيرفت" ا هار ل الا كله روغ الماكول يقير الماكول: 
يجوزء كمقايّضةٍ اللحم باللحم أو بالألية أو بالأبازيرء ومقايضة الجلدٍ بالف 
5 2 ا 9ر ۳ 5 ت 
قال: (و لا يعطي أَجِرَة الجزار منها) لقوله عليه السلام لعلىّ رضي الله عنه: «تصدق 
بجلالها وخطامها”"» ولا تُعطٍ الجزَّارَ منها شيئًا» "» والنَّهِيُ عنه نهيٌ عن البيع أيضاءٍ 
وسم و۴۶۶ وت e‏ ت ا ا 0 ع مو ا ا 
ويكره أن يجز صوف أضحيته وينتفع بها قبل أن يذبَحَها؛ لأنه الترم إقامة القربة 
بجميع أجزائهاء بخلافِ ما بعد الذبح؛ لإقامة القربة بهاء ويكرّةُ أن يحلّبَ لبنّها كما في 
5 | ر ف وم در o‏ 0 هرس سوه - 05 
قال: (وَالأفضَل أَنْ يَذْبَحَ آَصْحِيّتَهُ بيد إِنْ گان يُحْسِنٌ ذَلِك) لأن إقامة القربة بنفسه 


ھکاس سے اع 
ص ص 


1 


ولى» وإلا فيستعينٌ بغيره بعد أن يَشْهدَها بنفسه؛ لقوله عليه السلامٌ لفاطمة رضي الله 
2 ر ف i n‏ 0 0 سے هټ ر 
عنها: «قومي فاشهّدِي أضحيتَك فإنه يعفر لكِ بأول قطرة من دمها كل ذنب» ". 


)١(‏ في (ش) و(ف): «وخطمها». 

(۲) رواه البخاري :»)١717(‏ ومسلم (۱۳۱۷)» وأبو داود ))2١179(‏ وأبو يعلى في «امسنده» (۲۹۸)» 
وأحمد فى «مسنده» )۱۳۲١(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(۳) رواه البزار كما في «كشف الأستار» »)17١7(‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (۲/ ۷)ء والحاكم في 
«المستدرك» (0170/) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
قال البزار: لا نعلم له طريقاً عن أبي سعيد أحسن من هذاء وعمرو بن قيس كان من عباد أهل الكوفة» 
وأفاضلهم ممن يجمع حديثه وكلامه. 
قال الذهبي: عطية العوفي واه. وانظر: «نصب الراية» /٤(‏ 8) و«البدر المنير» (۹/ 315). 


كِتَابُ الأضجية 0۳ 


قال: (وَبُكْرَهُ أن يَذْبحَهَاالَِْابيُ) لاله ُربة» وهو ليس من أهلهاء ولو أمرّه ففعل: 
جارٌ؛ لأنّهِ من أهل الذّكاق والقربةٌ أقِيمَتُ بنّه وإنابته. 

ال زولابعا 0دا المجوسِي) لاله ليس من أهل الذّكاة أصلا. 

قال: (وإدا غَلِطَ وَجُلَانِ كَذَبَحَ كل وَاحِدِ مِنْهُمَا أَضْحِيّةٌ الآكر: أَجْرَاَ عَنْهُمَاء وَلَا 
ضَمَانَ عَلَيْهِمَا) وهذا استحسانٌ. والأصل فيه أن مَن ذْبَحَ أضحيّةٌ غيره بغير إِذنِه: لا 
2 ويضمُّ قيمتهاء ولا يجزته من الأضحيّة» وهو قول رُفَرٌ. 

وفي الاستحسان: يجورٌ وتقعٌ عن الأضحيّة ولا يضمنٌ؛ لأنّها تعيّت للذّبح 
يوار سي وريج O‏ اولي ماعو بلقي 
مستعيئًا بكلّ مَن يِتأهّلٌ لذبجها إِذنًا له فيها دلالة؛ لأنّه يحتول أن يعجر عن إقامتيها 
لعوارضٌ تعرض له في أيام النّحرِء فصارٌ كما إذا ذبَيحَ شاةً شد القصَّابُ ر جلها ليذبحهاء 
7ب ON‏ 
عنائه» وتَعْجُلَ مقصوذه فيرتضيه. 

(ه): ولعلمائنا من هذا الجنس مسائل استحصّانيةٌ وهو أن مَن طب لحم غيره 
بغير إِذنِه» أو طحن جنطته» أو رفع جِرّنّه فانكسرّث» أو حمل دابته فعطِبّت: یکون ضامنًا. 

ولو وضع المالك اللحمّ في القِدْرٍ وهو على الكانونٍ وتحتها الحطّبٌء أو جعل 
الحنطة في الدورق”» أو ربط الذَاب أو رقم الجر وأمالّها إلى نفسه» أو حمل على 
داه فط في الطّريق» وأُوَقَدَ هو النارٌ فيه» أو ساق الدَّابَةَ فطحَتهاء أو أعاته على 
رفع الجرّةِ فانكسّرّتء أو حمَّلَ على داه ما سقط منها: لم يضمَنْ في هذه الصّورٍ 
ا لوجود الإذنٍ دلالة. 


.)۳١١ /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)١١6١ + الدورق: مكيال للشراب» وأراه نايا معريًا. الممختار الصحاح؛ عن‎ (۲( 


الت کال :| للد ر ق الفف” 4 الحنغي 


إا ا فى مات الاب لا ان اها واحد مها اة عار 
إذنًا له دلالة في الذبح» فلا يضمرٌ؛ E aa‏ 
استحسانًا خلا لر فان عا بعد الأکل يحلل كل واحد منهما صاحب» ويجزثهماء 
وإن تشاحًا فلل واحدٍ منهما أن , يضم يضمن صاحبّه قيمة لحمه» ثم يتصدّقٌ بتلك القيمة 
لأنّه كالبيع. 

(ه)”': وکن غصَبّ شاةً فضحّى بها: ضونَ قيمتها وجا عن أضحيه؛ لاله ملكها 
بالخصب الاب بخلافي ما لو أووع شاة فی بها: لا يضمَتُها له إلا بالڏبح» فلم 
ُت دبال عات اا ريا ادي 

يبْتِ اليلك إلا بعد الذّبح» فلا يجزئه عن الأضحيّة. 

eo 

قلت: لم يعد المصتفٌ رحمه الله المستحَبًاتِ في الأضحيّة ولم يذكر الأفضل 
فى الأعيدنة ناروت اذ ادك E a‏ 

فصل 
فيما يُسِتَحَبٌ في الذبح وقبلّه وبعده 

وقد عد من المستحَبّات في (ضح): أكثرٌ من عشَّرَة: 

منیا أن يربط الأضحيٌَّ قبل أيام الح فان فيه أجرًا عظيمًا واستعدادًا للطَّاعةٍ 
وإظهارًا للرّغْبة. 

ومنها: أن يجتهد في استسمَانِها واستعظامهاء قال تعالى: #ومن ْم سر ألو 
فإِنّهَا من موی الْمَلُوبٍ # [الحج: ؟]» قال ابن عباس : ذالكُ في استسمَّانها واستعظامها. 


غ 


.)۳١۲ /٤( انظر: «الهداية»‎ )١( 


7 
كاب الاضجية 6 


ومنها: أن يُقلّدها ويجلّلها كالهداياء ومنها: أن يَسُوقَها إلى المذبح سَوقًا جميلا؛ 
لما مر من حديث الإحسانِء ولقولٍ عمرٌ: سُّقها إلى الموتٍ سَوقًا جميلا. 

ومنها: أن يُجِدٌ شفرته متنحَيًا عنها للحديث. 

ومنها: أن يشَدَّ قواتمّها الثلاتٌ. 

ومنها: أن يستقبل بها القبلةَ للذّبح؛ وهو الأصحٌ للحَدِيثِ. 

و الذي قا الث ممه عن الس ١وجّهتَ‏ وجهيّ للذي 
فطرٌّ السموات والأرض حنيفًا وما ا إن صَلاتي ونسکي ومَحياي 
ونيا قارب العالميق لا شرك دوالك ارت راا 1" المسللفين الله ل 
مني الاق واجِعَلّها قربا لوَجِهِكٌ خالصًاء وأعظِمٌ أجري بها». هكذا ورد عن 
الي عليه الصَّلاةٌ والسلاء”. 

ومنها: أن ينوي التقَرْبَ بها؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «إنما لامرئ من عمله 
اي 

ومنها: أن ينحَرٌ الجَزورٌَ ويذبَحَ الشاةً والبقرَ على ما مرّ. 

ومنها: أن يأتيّ بالتسمية المأثورة: بسم الله والله أكبرٌ ويجرّدها صورةً ومعتى. 

ومنها: أن يبار الذَّبِحَ بنفيه أو يشهّدَها. 

ومنها: أن يكونٌ الذّابحُ مسلمًا. 

ومنها: أن يكون طاهرًا؛ لقوله عليه الصَّلاة والسّلام: «ولا يذْبَحَنَّ أضَاحيّكم إلا 
طاهرٌ ولا يأكل منها إلا مؤمنٌ) ©). 


)۱( في (ص) و(ف): «أول). 
(۲) لم أقف عليه. 
)۳( روى اليخاري )٤۷۸۳(‏ من حديث عمر بلفظ: «العمل بالنيّة اا لامرئ ما نوی». 


(:) ذكره الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (0/ ۸ من حديث ابن عباس رضي الله - 


٦‏ ای ةف ف الف الحَنَفيَ 


ومنها: أن لا يسرع في سلُخهاء ويترّكّها حتى تزول الحياةٌ عن جميع أعضائها. 

ومنها: أن يأكل منها ويّطعمَ الفقراء؛ لقوله تعالى: #فكوا ين ها وأَطعِمُوأ لمان 
و وَالْمعكَ 4 [الحح: [r٦‏ 

ومنها: أن يَدَّخرٌ منها شيئًا؛ كالإلية والشحم لِما مر 


2 هم‎ E 
الافضل فى الضحابا‎ 
2ه و 03 0 عنس لاع‎ 95 8 
(ضح): قال الخوميني': الغ اف اا استويا قيمة؛ لأنها أكثرٌ لحماء‎ 
خ 3 59 - 17 ت خم ع‎ 7 a 8 
لوال اراد ااا‎ sg ل مر‎ 
قيمةً أو لحمًا فهو أفضلء والأصل فيه أنه د يعبر الفضل في القيمة أولاء فإن استويا‎ 
فالريادةٌ ذ في الحم ؛ فإن استويا فأطييُهماء ففحلٌ أو كبش بعشرينَ أفضل من حصي‎ 
ونعجة بخمسة عشّرٌ‎ 
قال عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: «أفضل الرّقاب أعلامًا ثمتا» ”» وإن استويا قيمةً‎ 
وَالمَحْلٌ أو الكبش أكثرٌ لحمًا كان أولى؛ لأنّهِ أنفعٌ للفقراء والجَذَعٌ من الضَّأنِ أفضل‎ 


عنه بلفظ: «لا يذبح أضاحيكم إلا طاهر». 

روى البيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ )٤۷۸‏ عن ابن عباس قال: لا يذبح أضحيّتك إلا مسلم. 
وروى أحمد بن منيع كما في «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» )٤٩١ /٠١(‏ (۲۲۹۲) عن 
جابر رضي الله عنه أنه كره أن يذب السك إلا مسلة. 

)١(‏ هو: القاسم بن محمد الخوميني» والخُؤمِيني: بضم الخاء وسكون الواو وكسر الميم وسكون الياء 
وفى آخرها النون» هذه النسبة إلى خومين» قال أبو سعد: وظني أنها من قرى الري رحمه الله تعالى. 
«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» .)5١١ /١(‏ 

(۲) رواه البخاري »)۲٣۹۱۸(‏ ومسلم (85)» والنسائي في «السنن الكبرى» (٤۸۷٤)ء‏ وابن ماجه (76177), 


وأحمد في امسنده» (۲۱۳۳۱) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


كِتَابُ الأضجية باه 


من الثنيّ من المعز؛ لحديثِ جبريلٌ للنبيٌ يَكيِ: «واعلم يا محمد أن الجذّعَ من الصَأنِ 
خير من الْسَّيْدِ من المَعز». 
ف اد ان 2 و 5 5 - ع ع - 
والبقرة افضل من ست" شياو إذا استويا قيمة ولحمّا؛ لأنها أكثرٌ دمّاء لكنه ذكرَ بعد 
5 1 . 0 ع و 2 e‏ 7 8 
هذا ما ينافي هذا فقال: الشاة أفضل من البقرة إذا استويا قيمة؛ لأنْ بعص أجزاء البقرة 
٠. 2 2‏ 3 ع و ت 
يقع تطوعاء فلو ضحّى أحذهم بشاةٍ بسبعين» والثاني ببقرة بسبعين» والثالث تصدّقٌ 
RN‏ فو 2 ¢ ¢ 4 o e‏ 2 
بالسبعين؛ فالأول أفضل منهماء والثاني من الثالث» والأول أصح؛ لأن التضحية تقع 
سبع البقرةٍ إذا اقتصّرٌ عليه» وإن ضحّى الكل يقع الكل فرضًا كأركان الصَّلاة فن 
الْرّض منها ما ينطلق عليه الاسم ثم إذا طوَّلّها يقح الكل فرضًاء كذا هذاء والمسألة 
مقي ل على ها اذا امعونا ب وك 
8 ا اع ع عو 3 ع 5 ع 
ثم الذكّرٌ من الضَّأن أفضل من الأنثى» والأنثى من المغز أفضلٌ من الكبش» 
5 95 ع و مس 3 2 
5 كنم لان 2 کار غعثر جع ع اس 
الانشى» والافضل أن يكون كبشا آمَلح آقرّن؛ أي: أبيض ذا قرنٍ عظيم؛ لقو له عليه الصلاة 
: . اران 2 3 2 ّ 10000 ص 
والسلام: «دم العفراء”" عند الله تعالى مثل دم السّوداوينِ)”*', وروي: «أنه عليه السَلام 


)١(‏ رواه أحمد في لمسئله» «(AYYTY)‏ والبزار في «مسنده» ٤(‏ ۸۷۲)» وابن عدي في «الكامل» 
/1١١‏ 0») والحاكم في «المستدرك» )۷٥۲١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: إسحاق في سنده هالك. 

(۲) في (ج): «استة». 

(۳) يقال: شاة عفراء» وهي التي يعلوها مع بياضها حمرة» وقيل: هي الخالصة البياض. اشمس العلوم 
ودواء كلام العرب من الكلوم» (۷/ (E‏ 

)€( رواه أحمد في امسنده» ٤(‏ )6 والحارث في «مسنده» (5 ٠‏ 5)) والحاكم في «المستدرك» (17/657) 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


0۸ الو و زئ فيالففتهالحَنْني 


ضحَّى بكبِشَّينٍ آملحَينِ أقرئّين سمیتین مو جوءَین» » والأفضل أن يكونَ سميئًا سليمًا 
عن يم العيوب وإن كانت يسيرةً؛ قال النني عليه السَّلام: ا الضّحايا إلى الله 
E‏ وأغلاها ثمنًا» ". 


3 
د د عاد 


(۱) تقدّم قريباً. 
(۲) رواه أحمد في «مسنده» »)١5595(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ ۳) والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۹/ )٤٥۷‏ (۱۹۰۸۲)» والحاكم في (المستدرك) .)۷٥١١(‏ والدولابي ف في «الكنى 


والأسماء» )٠٠١(‏ من حديث أبى الأسود الأنصاري عن أبيه عن جده رضي الله عنه. 


ا E‏ ا RS a‏ ا AS 9 N‏ يم ا لاد الا اكات ور 27 5 1 21 


كتَابٌ الأَيَْا 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ر 


اعلم بان اليمينَ في اللغة مشْتَفَةٌ من القوّة”"2» ومنه قول قائله: 
مارا ا اليد ا ا ا 


أي: بالقوة» وقيل: من اليمين التي هي الجارحة المخصوصة بمشارَكة الدّفع”. 
الْدَبَمَانُ عَلَى َة أَضْرب: : مين عَمُوسٌ) وَيَمِينٌ مُنْعَقَدَةٌ يوين لَغو؛ فَاليَمِينُ 


ال س هي الْحَلِفُ على نر نماض يعمد الْكَذْب في قَهَذِه اليَمينُ ينم بها 
صَاحبهاء وَل كيار لها ا الا عتا 


1 


قال رحمه الله: (الْأَيْمَانُ عَلَى تَكَانَة أ َة أضرٌب: : تين عمُوس» ونير متعقدة وَيَمِينْ 
A‏ كرت زه لزاون بان 


ص 


بها صَاحِبّهَا) لقوله عليه الصلاة والسّلام: امن حلّفَ كاذبًا أدخله الل النار”) وقوله 


.)۳۷١ /١6( انظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(۲) وهو: الشماخ بن ضرار الذبياني. انظر: «ديوانه» (ص: 0775). 

(9) في (ش): «للدفع». 

(4) في (ج): «من حلف بالله كاذيًا أدخله». 

)٥(‏ قال الزيلعى فى «انصب الراية» (۳/ ۲۹۲): غريب بهذا اللفظ. 
وروی الطبراني في «المعجم الكبير» )1/ (TTT‏ (۳۸) من طريق الشعبى» عن الأشعث بن قيس» 
قال: خاصم رجل من الحضرميين رجلاً منا-يقال له: الحفشيش-إلى النبي ية في أرض له. وفيه فقال 
النبى عَلِةِ: «إن هو حلف كاذباء أدخله الله عز وجل النار». 


تس )| طعا ومسي ل اع o TS‏ كك 
ف الا لفوت فيالففتهالجَنيَ 
N 2‏ 


عليه السَّلام: «أكبرٌ الكبائر سبمٌ)» وعد منها: اليمينَ الغموس » وهي كما تكون في 
الماضي بأن قال: والله ما فعلتٌ كذاء أو قال: والله لقد فعلتٌ كذاء وهو يعلمٌ حلاف 
تكون في الحالٍ أيضًا كما لو قال: والله ماعليّ له" دينٌ» أو: أملِكُ كذاء أو: لا ملك 
كذاء وهو یعلم خلافه. 

قال (وَلَا كَمَارَةٌ لا إلا الاسْتَغْمًائ) وقال الشافعيٌ0©: فنا الكفارة؛ ھار عت 
لرفع ذنبٍ هنّْكِ حرمةٍ اسم الله تعالى» فأشبة المنعقدةٌ» ولنا: أنها كبيرةٌ محضةٌ» والكفارة 
هاهنا عبادة حتى تتأدّى بالصوم» وی سد ظافيها النى فل تناط بالكيية لمحف » بخلااف 
المعقودة؛ لأنّها مباحة» ولو كان فيها ذنبٌ كان متأحَرّاء وفي الغموس لازم مقار على 
أن ذنبها لما كان أكبرٌ وأعظمَ لايرفَعُه"» ولا يكره إلا التوبةٌ الصوح والاستغفارٌء وفي 
المنعقدةٍ لما كان أف كمّاه الكمّارةٌ مكمّرًا ورافعة”»» ولهذا المعنى: ترك الواجب في 


r 0 2‏ 2 4 
الصلاة عمّدًا: لا يوجبٌ سجوة السّهو”» وتركه ناسيًا يوجبٌ. 


= وروی البخاري (77207)) ومسلم (۱۳۸) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي ا 
قال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم» هو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان». 
)١(‏ رواه البخاري (51948) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» وفيه: «الكبائر... واليمين 
الغموس». 
أما عد الكبائر سبع فرواه النسائي )5٠17(‏ من حديث عبيد بن عمير عن أبيه رضي الله عنهما وليس فيه: 
الا 

(۲) قوله: «ما علي له» في (ش): «ما له عليَّ»ء في (ف): «والله ما علي دين». 

فرق انظر: «المجموع» /٠۸(‏ £( 

)٤(‏ في (ج): «لا يدفعه». 

(5) في (ش): «وداقعًا؛» وفي (ف): «أو رافعًا». 

() في (ج): «لا يوجب السجود». 


كِتَابُ الْأَيِمَانٍ 5 


7 ٠. 


فصل 


عام لق ةدو و اووس ولق رو “قود بد و اع E‏ ا فيو ات 
واليّمين المنعقدة: الحلف عَلى أمر في المستقبل أن يَفعله أو لا يَفَعَلك فإذا 
ف جع ا 
حيث فِي ذلِك: لزمته الكفارة. 


ت 


وَاليَمِينُ اللْغو: أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَمْر مَاض وهو طن أنه كَمَا قال وَالْأَمْرُ بخلاف 


فَهَذِه الْيَمِينُ تَرْجُو أن لا يُوَاخِدَ الله تعَالَى بها صَاحِبَهًا. 


م ۶ 
نرجوا 


وَالقَاصِدٌ في اليَمِين وَالنَّايِي وَالْمُكْرهُ: سوا ومَنْ فَعَلَ الْمَخْلُوف عَلَيْهِ مكرما 


نا 


قال: (وَالْيَمِينُ الْمَمْعَقَدَةُ: لحف عَلى أمر في الْمُسْتَقبّلٍ أن يَفْعلَهُ أو لا يَفْعَلُ قدا 
حَنْتَ في ذَلِكَ: لَْمَيْهُ الْكَمَارَةُ) لقوله تعالى: ولک بُوَِدُسكُم يامد الك ...4 
[الماتدة: ۸۹] الآية. 

قال: (وَاليَمِيِنٌ اللَهْو: اَن ِف عَلَى افر اض وَهُوَّيَظُنٌ أنه ماقا 
أل بان ف د ور رل اا ما بها فاا قرا 
ايراد الالو فنأتسي [المائدة: »]1٩‏ وإنما علّمّه بالرجاء إما تواضمًاء أو 
للاختلافِ في تفسير اللّغو. 

( 0 اا الل اللا ل مهاد في لماعي لتقل رال 
ا ارا مسو رين انامس فى رل لا والله» وبلى والله» وهو نص © 
اا اوقل لر ال المكفرة وف رتخدى الر وان عق ابن عبان 


.)55١ /٤( انظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 


فك في (ش): ايقررا؛ وفي (ج): ايقرب». 


« اا 2 هار ” لامر أخزازء اس حا ابت 
عد الیب یی بالف ا جي 


رضي الله عنه: اليمينُ في الغضب» وجه قولهما: حديث عائشةً رضي الله عنها عن النبي 
عليه الضّلاة والسّلام أنه قال: «إن اللغرٌ قول الرّجل: لا والله. وبلى واله» ومذهبًا 


ا 2 - ع 26 : 1 
مروي عن ابن عباس رضي الله عن" وزرارة بن أبي أوفى رضي الله عنه". 


(ك): واللغو أن يحلفَ على شيءٍ وهو یری أنه حق» ولیس بحقٌء وذلك يكون 
في الماضي» كقوله: دخلتٌ الدارء وهو يظرٌ الدخولء وقد يكونٌ على الحال كقوله: 
د 

قال: (وَالقَاصِدٌ في الَْمِين وَالْمُكْرَهُ وَالتاسي: سوا وَمَنْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْه 
ee‏ َاسِيًا: سَوَاءُ) خلانًا للشَّافعِيٌ”؟)؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: رفع عنكم 
الخطأً والسيانٌ وما استكرهتّم عليه» *» ولنا قوله عليه السَّلامُ: اثلاث جدهن جد 
هله د النكاحٌ والطَّلاقٌ واليمية)©. 


)١(‏ رواه أبو داود (7”515) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
ورواه البخاري (5711) عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً عليها. 
(۲) رواه الطبري في «تفسيره» )٠١ /٤(‏ بلفظ: «اللغو أن يحلف الرجل على الشيء يراه حقا وليس بحق». 
(۳) رواه الطبري في ١تفسيره» /٤(‏ ۳ بلفظ: «هو الرجل يحلف على اليمين لا یری إلا أنها كما حلف». 
(5) انظر: «مغني المحتاج» (5/ .)٥١‏ 
(0) قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ 54): هذا لا يوجد بهذا اللفظ» وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه 
إلا بهذا اللفظ. 
وروی ابن ماجه (45 23١‏ وابن حبان في «صحیحه» »)9771١9(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۸۰۱) 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا 
عليه». وعند بعضهم: تجاوز» بدل: وضع. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال الزيلعي في «تخريج 
أحاديث الكشاف» (7/ 4۷): رواه ابن ماجه بسند ضعيف لكن صححه ابن حبان والحاكم. 


2530 رواه أبو داود »)۲۱۹۲٤(‏ والترمذي .)١١85(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹)» والدارقطني في «السنن» /٤(‏ ا 7 


سه 
ل 


كِنَابُ الأيْمَان 1۳ 


1 1 ا 0 5 ل 0 
(ه): وكذا إذا فعله وهو مُعْمّى عليه أو مجنون» يعني: يحنث في يمينه. 


7 ۰ 


فصل 
فيما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 


ولوين الله عر وجل َو اشم من أَْمَاِه؛ كلحم وَالرّحِيم؛ َو بصِفَةٍ مِنْ صِمَاتٍِ ذَاته؛ كَعِرَةٍ الله ىَءَ 
لاله وربائ إلا وله : وَعِلْم الل قن ايكون ينا. 
ون حَلّفَ بصِفَة مِنْ صِفَاتِ الْفِعْل كَعَصَب الله وَسَخَطو: لَمْ َكَنْ حَالِماء وَكَذَا: و N‏ 


ا لَمْ يكَنْ حَالِقا؛ كالنى ي وَالْقرآن. وَالْكعبة. 


قال: ( اين بالل ع وجل أو باشم من أَسْمَاه؛كَالرحْمَنٍ وَالرجيم ا أو بصِفَةٍ 
مِنْ صقات ڏاته؛ گور اللو تعَاَى وَجَكَاِهِ وَكبْريَائِ) لذن الحلف بها متعارّفٌ» ومعنى 
اليمين- وهو القوةٌ في المنع أو الحمل ‏ حاصل؛ لاله يعتقدٌ تعظيم ذاه وصفاته» فصارٌ 
ذكرّه حاملا أو مانعًا. 


ار 


fo 00‏ ت 6 2 م 4 سك 3 3 x‏ 
قال: (إلا قولة: وَعِلم الله؛ فَإِنْهُ لا کون يَمِيَا) لأنّه غيرٌ متعارّفٍ. ولأنّه يُذكرٌ ويرادٌ 


2-0 5 0000 م ماه 
به المعلوم» يقال في الدعاء: اللهم اغفر عِلمَك فينا؛ اي: معلومّك» وقال تعالى: وو 
يلون تيء من لود # [البقرة: ١٠۲]؛‏ أي: معلومه» ومعلومُّه غيرٌ الله: فكانٌ يميئًا بغيره. 


رضى الله عنه» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وعندهم بدل: «العتاق»: الرجعة» وقد غلّط النووي من رواه بلفظ «العتاق», وتعقّبه الزيلعى بأن الحارث 
بن أبى أسامة رواه في (مسنده) من حديث عبادة» وفيه لفظة: «العتاق», انظر: انصب الراية» (۳/ .)۲۹٤‏ 


.)۳١۷ انظر: «الهداية» (؟/‎ )١( 


1 ال یی و ل رئ في الف دالجفي 

0 و .م ¢ راع ا 5 و يو 

تعارّفوا اليمينَ بها أو لاء وقيل: كل اسم لا يُسمِّى به غير الله كالرحمنٍ كان 

يميتّاء وإن كان يُسمّى”" به غيرٌه كالحكيم والعالم"؛ فإن راد به اليمينّ: فيمينُ» 
وإلا: فلا. 

وعن بشر المريسيٌّ وأبي اللْيثِ: إذا قال: والرّحمن؛ فإن أرادَ به اسم الله تعالى: 

فيمينٌ» وإن أراد به سورة الرحمن: فلا. 

قال: (وَإِنْ حَلَفَ بِصَِةِ مِنْ صِنَاتٍ الفئل؛ كَمَضَبِ الله وَسَحَطِه: َم يَكُنْ حالم 

وَكَذَا:ْ وَرَحْمَةٍ اللو") لأن اليمينَ غيرٌ متعارف بهاء ولأنها تُذْكَرٌُ ويرادٌ أثْرها كالعقوبة 
الم 

قال: (وَمَنْ حَلَفَ بِعَيْر اللّ: لَمْ يَكُنْ حَالِفَاِ التي ي وَالقَرَآنِء وَالْكَعْبَة) لقوله 

عليه الصلاة والسلام: (مَنْ كان حالفًا فَلْيَحْلفٌْ بالله أو لِيَدَرْ) » قلت: معناه: إذا قال: 


والنبيّ والقرآن أمّا لو قال: آنا بريءٌ منه: فيمينٌ؛ لأن ابرق منها كفرٌ. 


6 في (ج): (وإن سمي . 

(۲( في (ش): «والعليم». 

(۳) في (ش) و(ف): الورحمته). 

)٤(‏ في (ش) زيادة: «والجنة). 

)٥(‏ رواه البخاري (251155)) ومسلم )١14(‏ من حيث ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه: «أو ليصمت» 


بدل: «أو ليذر». 


كِتَابُ الأَيِمَانِ 1 


2 2 ف الس ا 5 ع اف ل و ل من‎ a, 
وَالْحَلف بِحُرُونٍ الْقَسَمِ وَحْرُوفُ القَسَم: الوا كفَوْلَِا: الل وَالباء گقولتا:‎ 
الله وقد تضم الْحُدْوفُ فَيَكُونٌ حالما كَمَوْلِهِ: الله لاأَفعَلَنٌ.‎ : 
قال أَبُو حَنِيمَةً: إذَا قَالَ: وَحَقٌّ اللّه: َلَيْسَ بِحَالِفء وَإِذَا قَالَ: فيم أز نيم‎ 


باللهء أو أخيف. أو أخلف بالل أو اسهد أو اسهد ب باللّه: فهو حالف وَكَذَّلِكَ قَولهُ: 
وَعَهُدُ اللّهِ وَمينَاقهُ ذه :أ دالت أو ِنْ فَعَلْتُ كذَا كنا هوي او صر اني 
أو 5 


و كافر: كَانَ يَمِیتاء وَإِذَا قَالَ: ۰ الل أو مط أو أنَا رانء أو شَارِبُ 
حمر أو اکل ربًا: َلَيْسَ بحا 


قال: (وَالْحَلِفٌ بِحُرُوفٍ الْقَسَم وَحُرُوفُ القَسَم: الْوَاقُ كَقَولتا: وَاللّف وَالْبَاُ 
گقولتا: بالل وَالتَاء كَمَوْلِما: اللو بالتقل: ولأنّها و في الأيمانٍ ومذكورة في 
أيمان القرآن. 
قلتٌ: لكنّ الباء أصلٌ فيه لكونه صلا فعل القسم» فلأصالته يدخل على كل اسم 
الوك كان أ تعره RR OE‏ قير 
ر وال حمر رال وال وا و اه و زا د ال ع 
اسم الله وحدّه. 
قال: (وَكَنُ تُضْمَدُ الْحُدْوفُ قَبَكُونٌ حَالِقًاء عَقَوَلهِ: اللّه لَأَفْعَلَنٌّ) لأنَّ الجر والخبر 
بعد دلا على حذفٍ حرف القسّمء وحذفه مُعتَادٌ بين العرب. 
(ه): وكذا إذا قال: اللّه. 


اذا 


a 2‏ 2 2 س چە ص 2 
قال: (قال أبو َالّ: وَحَقٌّ اللَّه: فَليْسَ بِحَالِفٍ) وهو قولُ محمدٍ وإحدى 


.)5١48 /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 


AN مودي يداد‎ ul 
متعارّفٌ أيضًاء ولهمًا: أن حى الله تعالى طاعتّه» وهي غير الله» والحلِف بغير الله تعالى‎ 

E TE‏ ولو قال: حقا فليس بيمين. 

(بط): والحقّ: يمينٌ بالاتفاقء وفي قوله: (وحقًا أو حقًا) اختلافٌ المشايخ. 
والأقد ع ا يی ۰ 

(شج): (وحرمة الله) نظير قوله: وحق الله وفي «فتاوى النسَفيٌ»: بحرمة شه 
لله وبحرّمة لا إل إلا الله: ليس بيمين. 

(شب): واسم الله: يمين. 

(و): وفي قوله: (بسم الله) اختلافٌ المشايخ» والأصحٌ أنه ليس بيمين. 

(فك): ينوي. 

(م): عن محمد: أنه يمين مُطلَقًا. 

(ط): ولو قال الطالب الغالب: لا أفعلٌ كذا؛ فيمينٌء وهو متعارّفٌ أهل بغداد. 

(شس): ووجه الله: يمينٌ عند أبي يوسُفَ خلافاً لهما. 

(بط): لَعَمْرُ اللو وايم الله: يميرنٌ؛ لأن عَمْرَ اللو بقاؤه» ووايم: جَمْعْ يمين» وقيل: 
E‏ 

(شص): ويمين الله لأفعلّنّ كذا: يمين. 

رفت ةوقال (والل)» بغير هاءٍ كعادة الشطار: فيمين. 


قلت: فعلى هذا ما يستعِلّه الأتراك: تال بغير هاءِ يمين أيضًا. 


() انظر المصدر السابق. 


كِتَابٌ الأيْمَانِ 1۷ 


(شص): قال بالفارسية: ب که» فلان كازتكتم: يمين» وبالعربية ليس بيمين. 

قال: (وَإِذًَا قَالَ: أي 3 اق نالل أو أخلف؛ أو احالف بالل أو أَشْهَدُ أَوْ 
اسهد ب باللّه: هو حَالِف) أمّا اللفظانٍ الأرّلانِ فلأتّهما من ألفاظ اليمينء وأمًا (أشهذ) 
e‏ لليمينٍ أيضًاء قال تعالى: تَالوابَ ةنك سُول نہ [المنافقون: »]١‏ ثم قال: 
#اتحدوا امتهم جنه جنه فَصَذٌ وأ * [المنافقون: ؟] فعلمَ ان ( 0 لما كان ن 
بالله معهودًا وبغيره محظورًا صرف إليه. 

اله لأفعلّنَ كذاء أو أحلف. أو أشهد. ولا يحتاج إلى الوا بدا 
لاحتمال العدة واليمين بغير الله. 

(شق): إذا قصدّ بها غيرٌ الله: لم يكُنْ حالقًا بالله. 

(بط): وكذا أعَزِمٌ أو أعزِمٌ بالله» مع هذه الألفاظ. 

قلتٌ: قوله: أَشْهَد به بفتح الهمزة والهاء» وضم الهمزة وكسرٌ اا 

(ه)”": ولو قال بالفارسية: سوكند ميخورم بخداي: فيمين» ولو قال: سوكند خورم؛ 
قيل: لا يكون يميئاء ولو قال: سوكند خورم بطلاق زنم: لا يكونٌ يميئًا لعدم التعارّفٍ. 

قلت: وبالخوارزمية: (سوكند خرامي) يمين» (سكند”" جزا مكام) عد امسن 


٤ 7‏ .1 220 (0) ر |۰ 0( 07 
بيمين» وقولهم: سوكند مكام”' وآبا خردك باروزد : ليس بيمين. 


)١(‏ في (ج): «فعلم بأن يشهد أيمان». 

(۲) انظر: «الهداية» (۲/ .)٠۹‏ 

(۳) من قوله: «ولو قال سوكند... إلى قوله: سكند»: ليس في (ج). 
)٤(‏ في (ش): السكند». 

(5) في (ش): «خرابکام». 

(5) في (ش): «خردل»» في (ف): «أوبا خردل». 


(۷) في (ج): «باروزة». 


1۸ سروت ر ف اليف دالجنفي 


سه 


قال: (وَكَذَلِكَ قَولَهُ ال و ولي تَر أَوْتَذْرُ اللو اال ف 
قال تعالى: 3 وَأَوهْوا عه أل 4 [النحل: »]9١‏ ثم قال: ولا نمضو امن بعد الآية”, 
والميثاق بمعنى العهد. فكان يميئاء وأمًا النذرٌ فلقوله عليه السّلامُ: «ومَنْ نذَّرَ نذرًا ولم 
يسم فعليه كفارة ف 

(بط ن): أشهدٌ: ليس بيمين مالم يُعلّفَه بالشرطء وقوله: (عليٌ نذرٌ): يمين 
وا 

قال أستاذنا رضي الله عنه: وفي «المنتقى» ولجامع الكرخيٌ» ما يشبة خلافٌ 
مسألة النذر. ۰ 

قلت فعُْلِمَ بهذا أن هذه الألفاظ لا تكون يمينا ما لم تُعلّقُ بشيء. 

(جت): عن ابن مقاتل: أشهدٌ الله لا أفعلٌ20: يستخفبٌ الله ولا كفارةً. 

(ط): ولو قال: علي د هين أو يكين الله ق 

(م): من قال: علي يمينٌ ‏ يريدٌ به: الإيجاب.: لا كفارةً عليه إذا لم يعلّقه بشييء 
وكذا إذا قالّ: لله عليّ يمين هكذا روي عن أبي يوسّفء وعن أبي حنيفة: (عليّ يمينٌ) 
لا كفّارةَ بهاء يريدُ الإيجا: فعليه يمينٌ لها كَارةٌ في «جامع الكرخيٌ»: الله علي 
)اناد عليه رقي 1زم E‏ 


)١(‏ قوله: «بعد الآية» ليس في (ش) و(ج)» وقوله: «الآية» ليس في (ف). 

(۲) روى أبو داود (7757). واه ا ل 
نذرًا لم بسك فعليه كقارةٌ يمين ... ومن ندر نذرًا أطاقه فليفي به). 
NEG OE Os‏ 
عند مسلم )١1146(‏ دون قوله: «لم يسمه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(۳) في (ف): «لأفعلن». 


كِتَابٌ الأَيْمَانِ 3 


كرخي: لله عليّ يمين غدّاء أو لله علىّ نذرٌ غدّاء مثل قوله: والله غدّا؛ يعني: ليس 
بيمين» ولو نوی بالنّدر حًا أو صومًا لزمه. 

قال: (أَوْ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا انا بودي أَوْ ران َو كَافرٌ) (ك): أو قال: أنا بريء 
من الإسلام» أو من القرآنء أو أعبدّك من دون الله أو أعبد الصَّلِيبَ إن فعلت كذا: 
فيمينٌ استحسانًا خلافا للشافعيٌ”"؛ لأنَّه حلّف بالمعصية» كقوله: أنا زانِ أو شاربٌ 
خمرء ولنا: أن هذه الأشياء حرامٌ على التأبيد لحق الله كهتك حُرمةٍ اسم الله بخلافٍ 
الزنا وشرب الخمر؛ لأنّه عرف حرمتهما بالشّرع. 

(ه)”": لأنّه لما جِعَل الكفرٌ علّمًا على الشرط فقد اعتقّده واب الامتناع لكن 
لغيره» فأشبّة اليمينَ» فجَعلَ مجارًا عنها كتحريم الحلال» ولو قال ذلك لشيءٍ قد 
فعَلّه فهو العَّمُوسٌء ولا يكفرٌ اعتبارًا بالمستقبّل» وقيل: يكفرٌ؛ لاله تَنْجِيرٌ كأنه قال: 
هو يهوديٌ» والصَّحيحٌ أنه لا يكفرٌ فيهما إن كان يعلّمٌ أنه يمينٌ» وإن اعتقدَ أنه يكفرٌ 
بالحلفي يكفْرٌ فيهما؛ لأنّه رضي بالكفر. 

(بط): وفي المستقبل إذا فعَلّه اختلاف المشايخ. 

(شس): والفتوى على أنه إن اعتقّدَّ الكفرٌ به: يكفُرٌ وإلا: فلا في المستقبّل 
والماضي جميعًاء وفيه قال ابن مقاتل: في الماضي يكفرٌ دون المستقبل» وعن 
أبي يوسشف: لا يكفرٌ. 

(ط): وفي قوله: يعلمٌ الله أنه فل كذا أو لم يفعل كذا وهو يعلمُ خلاقّه ‏ اختلافٌ 
المشايخ» وعامتهم على أنه: يكفرٌ. 


.)7 /١١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)۳١٠۹ /۲( (؟) انظر: «الهداية»‎ 


ْ" ایی ات د ةف ف اليف «الجَنْفيّ 


(فخ): لو قال: الله يعلمٌ أني ما فعلتٌ كذاء وهو يعلمٌ أنه كاذبٌ؛ قِيل: لا يمر 
وهو رواية عن أبي يوسُّف؛ لأنّه قصد به ترويجٌ الكذب دون الكُفرٍ. 

قلت: فعلى هذا: إذا وط المُصحَفَ أنه فع كذا أو لم يفعَلٌ كذا ‏ وكان كاذب : 
لا يكفرٌ؛ لاله يقصدٌ به ترويجٌ كيه لا إهانةً المصحفي. 

EE EET‏ نسي الس 
ل ل ا 
والخنزير لايكون يمينّاء وما لا تفط كألفاظ الكفر فيميرٌ؛ ولو قال: إِنْ فعلتٌ 
E‏ الاق بور مسرب ما ردي تويلا 
فيمينٌ» ولو قال: جميعٌ مافعَلّه المجوسٌ أو اليهودُ فعلى عنقي إن فعلتٌ كذاء 
ففعَلٌ: لا شيء عليه. 

(مت): بالخ أي بحيا كدمي فيندك إن فعلتٌ كذا: فيمينٌ» ولو قالَ: هر جه كردم 
بكافران دادم: فليس بيمين. 

(مت): لو قال: صُومِي لليهود إن فعلتٌ كذا؛ إن أراد به القربةً: فيمينٌ» وَإِنْ أراد 
الثوات: فلا. 

(عت): قال: صيامي وصلاتي لهذا الكافر إن فعلتَ كذا: فليس بيمينء وكذا 
قولهة أ رمان مام ا 

(عت): لو قال: أي فيندك مي خصم: ل ل 

قال: (وَإذَ قَالَ: فََلَىَّ عَضَبُ الله أَوْ سَحَطْه» أو آنا آتا رانء أو شارب حمر او اول 
ربًا: فَلَيْسَ بِحَالِف) لما مرّ. 


)١(‏ فى (ش): «امندايدك»» وفى (ف): «أي رمضان سدا سكر»). وفي (ج): المنداينك). 


كِتَابٌ الأيمَانٍ ۷۱ 


(بط): لو قال: أنابريءٌ من الله: فيميررٌ» وكذا: بريءٌ من الله ورسوله. وبريءٌ 
من الله وبريءَ من رسوله: فيمينان. 

ف إن فعا داف ا ررق اش التو رسو نيوان زمر رات م قار هه 
أيمانٍء قيل: والأصح هو الأول قال: إن فعلتٌ كذا فأنا بريءٌ من الله ألف مرق ففعَلَ : 
لزمته كفَارةٌ واحدة ولو قال: ندرفتم هزار باراز خداي كه فلان کارنکنم» ففعَل : فعليه 
ال اة 

ولو قال: إن كنت فعلتٌ كذا فأنا بريءٌ من الله» وهو يعلمٌ أنه كاذبٌ؟ فجو ابه ما مر 
في تعليق الكفر بالماضي» ولو قال: فأنا بريءٌ من القرآنء أو مما في المُصحَفي: فيمين» 
ولو قال: من المصحفي: فليس بيمين» ولو قال: أنا بريءٌ من كل آية في المصحفيء أو 
قال: بريءٌ من ستة آلافٍ وستمائة آية في القرآن» أو قال: بريءٌ من كتب الله الأربعة» 
أو قال: بريءٌ من التوراة والإنجيلٍ والرّبور والفرقان: فيمينٌ واحدة وإِنْ كرَّرَ مع کل 
AT‏ يهان : 


ولو رفع دفترًا من الفقه ا ا (بسم الله الرحمن الرحيم)ء 
فقال: أنا بريءٌ مما فيه إن فعلتٌ كذا: فيمينٌ» كقوله: أنا بريءٌ من (بسم الله الرحمن 
الرحيم)» ولو قال: إن فعلتٌ كذا فأنا بريءٌ من الإسلام» أو قال: من صوم رمضان» 
أو من الصلاة: فيمينٌ» ولو قال: من صومي أو صلاتي أو حجّي الذي فعلت: فليس 


یخن حلاف قولةمن القرآن :الذي تعلمت. 


الج ی وز في اليف و الجن 


2 2ه ر‎ 9 aS 
گفارة لوين عن رق زئ فبا ا مجع في الظَّهَارِ ورن شاه ۶ كسا عشرة‎ 
مَسَاكِينَ کل واحد نَوْيَا قَمَا رَادَ وَأَذنَاءُ: ما بُجزئ فيه الصَّلَاة وَإِنْ سَاءَ أَطْعَمَ عد‎ 


۰ ا في كَقَارَة الظّهَارِء فَإِنْ لم يدر عَلَى أَحَدٍ مذو الْأَْيَاءِ التَكلامة: 


ص 


۷ 


oR 


وه 0 مط م 


تتابعاټِ تء وان ن قدمَ الكفار أَعَلَى الْحِنْثِ: لَمْ يُجْزْه. 


٥و‏ ي عمس ی 


و كماما مَعْصِيَة مل : أن لا يُصَلَيَ » أو لا يكلم باه أ أو 4 فلانًا: 
فينبغِي أن أن لح ا و ونه 


وَإِنْ حَلَفَ الْكَافْلٌ ثم حَيْتَ حَيْتٌ فى حال الكفرء أو بَعْدَ إشلامه: فلا حِنْتٌ عَلَيْهِ 


قال: (وَكمَاة يمين عق رك تجْزئ فبا ما ُجْرَئُ في الها لن شَاءَ كَسَا 
عكر فنا كين E 31 N‏ مَا بُجُزئ فيه الصلاة وَإِنّْ ضَاءَ م 
رة ا في 0 0 تعالى: قفر إطعام عر 
مَسَلِكينَ من أوسط ما نطو مون هلي كم أوكسوته ر أَوْ ري َك [المائدة: ٩۸]ء‏ وكلمة 
ا فكان 0 أحد الأشياء الثلاثة. 
قال: (مَإِنْ لَمْيَقْدِرُ عَلَى أَحَدِ هو الْأَشْيَاءِ الَلَاةِ: صَامَ تلام يام مُمتَابعَاتِ) وقال 
الشافعئٌ”": يُحَيرَ لإطلاق النص» ولنا قراءة ابن مسعودٍ رضي الله عنه: «فصيامٌ ثلاثة 
لع ات وهي كالخبر المشهور فيه. 


أن 


رزوی عا ایی يت وای وف أن اذى الجر ةماس غا دهج 
5 4 5 4 
لا يجورٌ السراويل» وهو الصحيح؛ لآن لابسّه يسمى في العُرف عاريًاء والمذكور 


)١(‏ قوله: «فى كفارة» فى (ش): لوكفارة). 
(۲) انظر: «مغني المحتاج» .))١١541١ /١(‏ 


(۳) ذكره الكرمانى فى «شواذ القراءات» (ص: .)١5١‏ 


في الكتاب مروي عن محم ولكن ما لايُجِزنُه عن الكسوة يجزئه عن الإطعام 
باعتبار القيمة. 

قال: (وَإِنْ كَدَمَ الْكَقَاَ رَه عَلَى الْحِنْثِ: لَمْ بُجْزْه) وقال الشافعيٌ”": يُجزئه بالمال؛ 
د بد لسسع رد لبد ا ا SS Ic‏ 
الجنايةه ولا جنايةٌ قبل الحِنْء واليمينٌ ليست بسبب؛ لأنّها مانعةٌ من الجنثِ غير 
مُفضِيَةٍ إليه» بخلافٍ الجَرْح لإفضائه إلى الموتء ثم لا يستردٌ من المسكين إذا قدَمَ 
لوقوعه صَدَّقةَ. 

(بط) : كفرٌ بالصوم وفي وأ مله رقبة أو ثيابٌ أو طعامٌ قد نسيّه» قيل: : يجزئه عند أبي 
حنيفة ومحمده والصَّحيحٌ أنه لا يجزئه. 

رحد التتنان فن كفازة اليقيق أن کرد لفل عن کان دارا بک بهي 
ولو كان في ملكه عينْ المنصوص عليه؛ كرقبة واحدةٍ» أو ثياب عسَرة مساكينَ» أو 
طعامهم لا غير: لا يُعتبْرٌ اليسارٌ والإعسارٌ ولا بُجزئه الصومٌ» وإن كان محتاجًا إلى 
خدمة العبدٍ والثياب والطعام: يجزئه الصومٌ» وعن أبي يوسّف: إذا كان له فضل على 
الكفاف في المسكن والكسوة والخدمة: لا يجزئه الصومٌ» والفضل قدرٌ مائتي درهمء 
وروي: قدر ما يشتري به أحد الأشياءٍ الثلاثة كالطّعام”". ا 

(شس) : عن أبي يوسَففت: إذا كان ماله أقل من مائتّى تن درهم: : يجزئه الصومُ» وظاهرٌ 
المذهب أنه إذا فصل عن حاجته قدرٌ ما يكفرٌ به: لا يجزئه الصومٌ. 


(ط): وعن الحسن عن أبي حنيفة: إذا كان له قدرٌ ما يشتري به طعام عسّرَةٍ مساكينَ 


.)١١ /١١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
في (ج): «كالإطعام».‎ )۲( 


۷4 الو ا في الف 4الجنفي 


لاغير: لا يجزئه الصوم» وقال ابن مقاتل: TS‏ 
طعامٌ عشّرة: لا يجزئه الصومٌ. وقيل: إذا كان له أقل من قوتِ شهر: يُجزئه الصو 
ا ل ا 
ابعر دعم د ا و إياقه. 

عن أبي حنيفةٌ ومحمدٍ: له أموالٌ وعليه ديون مُستغرقةٌ: لا يجزئُه الصومٌ قبلّ 
قضائهاء وقيل: يجزته. 

في «الجامع الأصغر): وهب ماله وسلمء ثم صامًّء ثم رجَعَ في الهبة: أَجْرَأء 

الصو والمعتبَرٌ في التكفير" حالة الداع لا 

(شط)ة ندل ابن المعسر لأبيه مالا ليكفْرٌ به: لا تتت تثب القدرة به" بالإجماع» وكذا 


7 هوي و م 


قال: )و مَنْ حَلف عَلَى مَعْصية ل أن لا بْصَلَيَ ال 
ينغي أَنْ يُحَدّتَ نَفْسَهُ وَيُكَفْرَ عَنْ يَمِينِهِ) لقوله عليه السلام: امو حاف على تمي 
ورأى غيرّها خيرًا منها فلات الذي هو خير وليُكمز يميته» » ولان ل 
تفويت البرٌّ إلى جابر الكفارة» ولا جابرٌ للمَخْصية في ضده. 


قال: (وَإِنْ حَلَّف الْكَافْنَ ث٤‏ > حَنِتَ في حال الْكَمْسِ أو بَعْدَ إِسْلامه: لا حنٿ عَلَيْه) 


(1) في (ش): «الصوم» 

(0) في (ف): «والتكفير النّجاة لاغير». 

(*) في (ش): «فيه». 

(4) رواه مسلم (١٠٠١)ء‏ والترمذي »)٠١۳١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)87١54(‏ وأحمد في 


لامسنده» ٤(‏ ۸۷۳) ومالك فى «الموطأ» (۲/ )١ ١( )٤۷۸‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


کتاب الأيمَانٍ Yo‏ 


لالس اهل ا لأنّها لتعظيم الله تعالیء والكافرٌ لا يكونٌ مُعظّمَاء ولیس بأهل 
الكنادة ا اع 


وَمَنْ حرم عَلَى تَفْسِهِ شيا مِمَايَمْلِكُة: لَمِْصِرْ مُحَرَمَا عَلَيْوَعَلَيِْ إن اسْتَباحَهُ: 


2 ت 


ينوي غَيْرَ ذَلِكَ. 


إلا أن 


وَإِنْ قَالَ: الل ع حَرَام: هو عَلَى الطَّعَامِوَالشَّرَابٍ إلا 


1 


قال: (وَمَنْ حَرَمَ عَلَى نفسو شيا ّا يَمْلِكهُ: لَمْ يَصِرْ مُحَرَّمَا عَلَيْه وَعَلَيْهِ إن 
اسَبَاحَهُ: كَفَارَة يَِينِ) وقال الشافعيٌ ”": لا كمّارةَ عليه؛ ل 
يميئاء ولنا قولّه تعالى: 7 مما أل لر ترم مَآأََلَّأمَهَْكَ ‏ [التحريم: »١‏ ثم قال: #قدفرض 
اهلحل ايميك € [التحريم: »]١‏ فسمّاه يمينًاء ولان اللفظ ينب عن إثباتٍ الحرمة» وقد 
أمكنّ إثبائها لغيره بإثباتٍ مُوجب اليمينء فيْصارٌ لبه ثم إذا فعل شيئًا مما حرّمَه قليلًا 
اوک شرت ووا ا وف المعني بالاستباحة المذكورة. 

(بط): ولو قال: دخول الدار عليّ حرام أو قال: هذا الرغيفُ علي حرامٌ» أو كلامٌ 
فلانٍ علي حرامٌ أو قال بالفارسية: مرايا تو سخن كفتن حرام ست: فيمين» ولزمته 
الكمّارةٌ إذا فعَلّ شيئًا منهاء ولو قال: كلام فلانٍ وفلانٍ علي حرامٌ» وكلَّمَ أحدّهما: 


3 
(Oa 
0 حلت‎ 


ا 


قلت وعد اة راف بو اكد الاس عا عافلون: 


(م): قال لجماعة: كلامكم علي حرام يحنت بكلام أحدهم. ولو قال: والله لا 


.)٤ /١8( انظر: «المجموع"‎ )١( 


() في (ش) و(ف): «حنث». 


ف ابی سي ی 


لست سن ص0 سمس رم 
الاه اختلاف المشايخ والفتوى على أنه إن أراد به التحريم: : قل كسار ا 
أراد به الإخبارٌَ: فلا. 

ولو: قال هذه الدراهمٌ حرامٌ علىٌّ: يحنت إذا اشترى بها شيئًاء ولو وهب أو تصدّقٌ 

ع 2 و 0ج 

ST ل‎ E 

قال: (وَإِنْ قَالَ: کل جل عَلََ حَرَامٌ: َهَُ على العام وَالشّرَابٍ إلا أن بوي عَيْر 
ذَلِكَ) والقياسٌ أن يحنّتٌ كما فرَع؛ لألد سف هوبا وهو قول زە 

و حه ال سهان أن المقصود د هو البرٌّ وذلك لا يحصّل مع اعتبار 0 
فيسقّط اعتباره» وإذا سقط ينصرِفٌ إلى الطعام والشراب للعُرفِ. 

(غ)1» ولو الما كات ناولا يعرف “عن المأكول والمشروبء وهذا 
كله جوابٌ ظاهر الرواية» وقال مشايخنا: ينصرفٌ إلى الطلاق من غير نيّدَه وعليه 
ف E e‏ و ع اير 
الفتوى» وكذا ينبغي في قوله: حلال؛ يروى حرام للعرف. 

اه ٠‏ م 3 0 - 

واختلف في قوله: هرجه بدست راست كيرم بروي حرام» أنه هل يشترّط النية؟ 
والأظهرٌ أنه طلاقٌ من غير نية للعُرفِ. 

(بط): قالت لزوجها: أنت علي حرام أو قالت: حرّمتك على نفسي: فيمينٌ» 
حتى لو طاوعته في الجماع أو أكرّمّها لزمَتّها الكفارة. 

= 0 8 8 عد ]ا اس 8 5 و 1 
(مت): قال لغيره: الكلام معك حرام» أو قال: هذا الطعامٌ حرامٌ» ولم يقل: إن 
فعلتٌ كذا: فليس بيمينء إلا أن يقولٌ: كلامُك عليّ» أو الطعامٌ على محرَّمٌ 


(ظم): إن راد حر منّه عليه: فيمير”. 


.)۳۲١ انظر: «الهداية» (؟/‎ )١( 


() في (ش) و(ف): «اينصرف». 


كِتَابُ الأَيِمَانِ VY‏ 
باب في النذر 


ون ندر ندرا فطلا قله كنار يَمِينِ وَإِنْ سَمَاهُ فَعليْهِ الوَمَاءُ به وَإِنْ عَلَقَ 
نذْرَهُ بسزط فَوْجِدَ الشّرْط: فَعَلَيْهِالْوَكَاءُ بتفس اَذ وَرُوِيَ أَنَّ با حَدِيقَةَ رَجَعَ عَنْ 


ار 


ذَلِكَ وَقَالَ: 


| قال ِن فَعَلْتُ كَذَا فلي حَجَةَ 0 و صوم سنق 


جره عَنْ ذلك كه رَه يَمِينِ وَهُوَ قول مُحَمَدِ. 

قال: (وَمَنْ تدر تَذْوًا مُطَلَعًا: فَعَلَيهِ ۾ كَمّارَةَمِين) لقوله عليه السَّلامٌ: «النذرٌ يمين» 
وكفَارتُه كمّارةٌ اليمين»20. 

قال شيا ركن الأئكة الصاغى رحب ة شاي «شرعة»: الندز المطلق أن 
يقول: لله علي نذر. 

قال: (وَإِنْ سَمَّاُ: فَعَلَيْهِ الوَقَاءُ بو) لقوله عليه السَّلامٌ: «مَن نذَّرَ وسمّى فعليه الوفاءً 


ساو 

قال: (وَإِنْ علق تَذْ َذْرَهُ يشَرْط قوج الشّروْط: : فَعَلَيْه الْوَقَاءُ بتفس التَذّر) لما 

قال: ( وروي ا إا قَالَ: إِنْ َعَلْتْ كَذَا فَعَلتَ 
ا 3 ےہ ےت 


گە س هع سا بيت ٤ے‏ 2 6هو ےه ا رور ي 2 
حَببَة أو صَوْمُ سَنَدَ أو صَدَقَة ما أَمْلِكةُ: أَجْرَأَهُ عَنْ ذلك كَارَةٌ يَمِين وه ل محَمّد) 


)١(‏ رواه مسلم )١155(‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه بلفظ: «كفارة النذر كفارة اليمين». 

(7) قال الزيلعي في «نصب الرية» (۳/ :)7٠١‏ غريب. وقال ابن حجر في «الدراية» (۲/ 47): لم أجده. 
وروی ابو داود (۳۳۲۲)» وار ل ل 
نذرًا لم يُسمّهِ فعليه كقارةٌ يمين تومن ر رطاف بدلا 
زرو العا Oa‏ ة رضي الله عنها عن النبي ييه قال: : امن نذر أن يطيع الله فليطعه 


ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». 


0 ا لی ترجه ئ في اليف د الجن 
امم الصتبو ةاشرف الفِمتهالجنيّ 


(ه): ويخرجٌ عن العهدة بالوفاء بما سمّى أيضَاء وهذا إذا كان شرطًا لا یرید كوّه؛ 
لأنَّ فيه معنى اليمين» وهو المنمٌ» وهو بظاهره نذرٌ فيتخيّر بخلاف ما إذا كان شرطًا 
یرید كوئّه» كقوله: إن شفَّى اله مريضيء أو دم غايتي؛؟ لانعدام معنى اليمين فيه» وهذا 
التفصيل أصحٌ 
و فة لا يدل ا لخر الكعْبة أو الْمَسْجِدَ أو الْبِيعَة أو الْكَنيِسَةٌ: 
َم يَسْنَثْ وَمَنْ حَلَف: لا يكلم َرأ لرن في الصَّلاةِ: َم يَحَْثْ وَإِنْ قَرَأ في عير 
الصَّلاةِ حت وَكَذَا إا سبح أو ك ES‏ ڳا 
َتَرَعَهُ في الْحَالٍ :لم يَحْتَتْ وَكَذَا إا حَلّفَ: لا یر كَبُ هذه الدَابَكََ وَهُوَ رَاكبهاء ف 


من سَاعَيتِه : لَمْ يَحْتَتْء ِن لبت عَلَى حَالِهِ سَاعَةَ حَيْتَ حنث 


قال: : a9)‏ مَنْ حَلفَ: لا دل بنا فَدَخَلَ لوال ج اول أو الْكَنِيسَة: 
َحَْثْ) لان البيت ما بني للييتوتق وهذه البقا ما بيت لهاء وكذا إذا دحل يهليرً 
او ات الدار؛ لما ذكّرّناء وقيل: إدا كان الدهليرٌ بحيثٌ لو أُغللّ البابُ يبقى داخخلاء 


ss 

(ه)”": وإن دخل صف حِث؛ أنه بات فيها في بعض الأوقاتِ» فصار كالشّتويٌّ 
والصّيفيٌ» وقيل: هذا إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعة كصُّمَفِهِه! "» والصحيح : أن 
الجواب مُجِرٌّى على إطلاقه. 

(شح): هذا في صفافهم» أمّا في عرف ديارنا بما وراءَ النهر: هي جانبٌ من جوانب 
اقزر كل النقهو لذ تعد من العوت E‏ 0 


1 


2 


.)۳۲١ /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)۲١ /۲( (؟) انظر: «الهداية»‎ 
إفرة في (ج): «كصفافهم».‎ 


كِتَابٌ الأَيْمَانِ ۷۹ 


قلت: فعلى هذا بخوارزم: إن دحل صُمَةَ الصحن: يحنّتُ وإ دخل صف الرواق: 
لا یحنّت» ك ا جب ل ا ها 

قال: (وَمَنْ حَلَف: لا يكلم كرا لرن في الصّلَاة: لَمْ يَحْنَتْ وَإِنْ قرا في عير 
ا كير أَوْ هَلّلَّ) والقياسٌ أنْ يحنّتٌ فيها في الصلاة؛ 
لوجود حقيقة"' الكلام. 

ا ا 
لا يصلّحٌ فيها شيءٌ من كلام الناس)» وقال الشافعةٌ9©: لا ر يحنّث فيها”" في الحالّين؛ 
N GT‏ لايع 
E‏ 

قال: (وَمَنْ حَلّف: لا يلبش تَوْيَا با وهو لَابسُهُ قَتَرَعَهُ في الْحَالٍ: لَمْ يَحْتَتْء وگ“ 
ِا حَلّفَ: لا يركب هَن الدب وَهْوَ رَاكِبْهَا رل مِنْ سَاعَيْهِ: لَمْ يَحْنَثْ) وقال زُقر: 
يحدّتُ» وهو القياس؛ لوجودٍ الشرط وإِنْ قلّ. 

خالا خان اله E‏ اما 

قال: (فَإِنْ لَبِتَ عَلَى حَالِهِ سَاعَةً: حَنِتَ) لن هذه الأفاعيلٌ لها دوامٌ بحدوثِ 
أمثالهاء ألا ترى أنه يضرّبٌ لها مدة؟ يقال: ركبت يومًاء ولبستٌ يومّاء بخلاف الدخول؛ 
E ENE LSS‏ 


(بط): والأصلٌ أنَّ كل فعل له دوامٌ يُعطى لدوامه حكمٌ الابتداء» کالسکنی 


(1) في (ش): «(صيغة». 

(۲) انظر: «مغني المحتاج» (5/ .)۲١۷‏ 
)۳( في (ج): «بها». 

() في (ف): «وكذلك». 


EEN BESA‏ 11ل ١‏ َو 
7 ال ار في اليف والجفي 


والركوب واللبسء وما لا دوام له كالدخول والخروج: فلاء والفارق بينهما صحةٌ قران 
a‏ دراه جك ل قرا ايد EE‏ 
على حال الدوام أ فقا اك ال ع ا قال: كلما ركبتٌ هذه الدابةً فله علىّ أن 
أتصدّقٌ بدرهم» ثم ركيّها ودام عليها: فعليه درهمٌ واد ولو قال ذلك حالّة الركوب 
لزمه في کل ساعةٍ يمكثه النرُول درهم. 

قلت: : وفي عُرِنا لا يحنت إلا بابتداء الفعلٍ في الفصول كلها ون لم ينو» وفيه عن 
او قينا يدل غو ر ا نار هي القند 


وَِنْ حَلَفَ: لا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّانَ وَهُوَ فِيهَا: لَمْ يَحْدَتْ بِالْفَعُودِ حَنَّى يَحْرْجَ َم 
يَدْخُلَ وَمَنْ حَلَف: لا يدل دارا مَدَكَلَ دَارَا كَرَايًا: لَمْ يَحْنَتْء وَمَنْ حَلّفَ: لا 
يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّانَ فَدَخَلَهَا بَعْدَمَا انْهَدَمَتْ وَصَارَتْ صَحْرَاءَ: حت ولو حَلّفٌ: لا 
اخ هَذَا المَيَتَء َدَخَلَهُ يَعْدَمَا انهدَم: ا يَحْدَثْ. 


قن عد ر 


وتن لف لا كلم روج فان طلقا ان م AGE‏ : يث وَإِنْ حَلَفَ: 
لا يکلم عَبْدَ فان أَوْ لَايَدْخُلُ دار فلان, باع فان عَبدَه َو دار فَكَلَم الَْبْدَ وَمَكَلَ 
الدَّارَ: ر يَحْنَّتْء وَإِنْ حَلَفَ: SS‏ ن 
E‏ لا يكلم َذًا اشام كةو تلطا شيك مق 


يك Se E ESA E RE A‏ ا 
اح 

2 
3 سے Ca E aE ٥‏ ال كر ەر °0 سر ه 0 
قال: (و e‏ َدَخَل دَارَا خَرَابًا: لَمْ يَحْنَتْء وَمَنْ حَلّفَ: لا 


حل هذه الا فَدَحَلَّهَا يَعْدَمَا انْهَدَمَتٌ وَضَارَتَ صَحْرَاءَ: حَيْث) ن الدار اسم 
للعَرْصةٍ عند العرب والعجم. يقال: دارٌ عامرة ودار غامرة وشهدت أمهاز العرف 


كناب الأَيْمَانِ 5 


بذلك أيضًاء والبناءٌ وصفٌ لهاء لك الوصفَ فى الحاضر لخو وفي الغائب معتبر, 
۰ . و 2 ع 2 1 5 و 0 2 
فإذا حلف: لا يدخل دارًا؛ صارٌ كانه قال: دارًا مبنية» ولو حلف: لا يدخل هذه الدارء 
فخركّت ثم بنيّت دارًا أخرى فتخلينا: يحت اتنا قلنا» ون جلها سححذا أو چ أ 
بستانًا فدخلها: لم يحدّث؛ لزوال اسيها بِطَرَآنِ اسم آخرٌ عليهاء وكذا إذا دخلها بعد 

9 سركة سك ب مره ل كا اسو چ ل 0 م1 

قال: (وَلَوْ حَلَفَ: لا يذل هذا الَْبَتَء فَدَخَلَهَُعْدَمَا انْهَدَمَ: لَاِيَحْنَث) لزوالٍ اسم 
البيت» كائة لا ات ف لرك الحيطان طا ا و لاه تاتف 
لقف و فيه» وكذا إذا تی بِينًا آحَرَ فدخلّه: لم یحدّث؛ لزوال الاسم ak‏ 


(شط): حلّف: لا يخر فمل مُكرَهًا وأخرج: لم يحنّث؛ لاله لم يخرج؛ وهل 
حل اليمين؟ ف ففي «الحاوي): قال أحمذ بن سهل: لا نحل وقال حفص : تنحل» وعن 
ا :أنه أرفق بالناس» وفي ا شجاع: ا تنحل» 
وقال غيرٌه من المشايخ: ومن ا ركاف ر الدخرل لر هب 
الريح وأدخلته: لم يحنّث» وفي الانحلال كلام وفِيمَنْ لق فوقع م فيهاء أو كان راكب 
فانقلبَتُ به فلم يستطِعٌ إمساكها فأدخلّثه اختلاف. 

قال :ومن حلت لا یکلم رج ذلا طلقا ان ثم كلمهَ: یت ن خلف: 
لا يكَلُمُ َبدَ ڪب عَبْدَ فان أو لا يَدْخُلٌ دَارَ ان باع لان عَيْدَهُ أو داري َكَل لْعَبْدَ وَمَكَلَ 
الذَّارَ: لَمْ يَحْنَتْ) وهذا لأنّ الزوجةً تُعادَى بعينهاء فكانت مقصّودةً بالهجران» بخلافٍ 
العبد والدار» فكان المقصودٌ فيهما هجران مالكهما ذلك» وهذه المسألة على وجهين؛ 


إِمّا أن عيَّنَ المحلوف عليه بالإشارة بأن قال a‏ 


عبدَ فلانٍ هذاء أو دار فلانٍ هذه» أو لم يعيّنْه”" بالإشارة» ففى إضافة الملك: ا 


)١(‏ في (ج) زيادة: «وإن لم يعينه!. 


بالاتفاق كالعبدٍ والدار» وفي إضافةٍ النسبة كالرّوجة والصّديق كذلك عند أبي حنيفةً 
وأبي يوسف؛ لاله عد يميه على فعل واقع في محل مضافٍ إلى فلا ولم يوذ 
قال جمد : يحنّتُ؛ لأنّ هذه الإضافةً للتعريفي. فكانت الزوجةٌ والصديقٌ مقصودين 
بالهجران» وإن عه لم يحدّث في الدارٍ والعبدء وحَيْتٌ في الزوجة والصَّدِيقء وقال 
محمد وزقرٌ: يحدَّث في الدار والعبدٍ أيضًاء وقال فيما إذا نوى عبدًا بعينه» أو نوى امرأةً 
بعينهاء أو صديقًا بعينه فلم بهذا أنَّ اليه تقوم مَقَامَ الإشارة. 

قلت: فبهذا عرف أن المذكورٌ في الكتاب محمولٌ على ما إذا عيّنَ الزوجة 
بالإشارة أو بالنيق» حتى فرق بينها وبيس الععبد في الحُكم؛ وجة قولٍ محمدٍ في 
العبدٍ والدار بعينهما": أن الإشارة أبِلَمْ : في التعريفي من الإضافة؛ لأنّها أقطّمٌ 
للشر كة فلعَّتٍ الإضافة» فصار كمّنْ حلف: لا يكلّمُ هذا العبدء أو لا يدخل هذه 
الدارء ووجههما مامرٌ. 

قال: (وَإِنَ حَلَفَ: لا يُكَلَم صَاحِبَ هَذَا الطَيْلَسَانِ بَاعَهُ نّم كَلَمَهُ: حَيْتٌ) لان 
هذه الإضافةً لا تحتل إلا التعريف؛ لأن الإنسانَ لا يُعادى لمعبّى في الطيكسان. 

قال: (وَكَذَلِكَ ذا حَلَفَ: لَائِكَلُمُ هذا الشاب فَكَلَّمَهُ وَكَدْ صَارَ سَْسّا: حَيِتَ) لن 
الحكم تعلق بالمشار إليهء والصفةٌ في الحاضر لغْوٌ على ما مر إلا إذا كانت الصفةٌ 
داعية إلى اليمين» كمَنْ حلّف: لا يكلّمُ هذا المجنود فبَرِىَ» أو هذا الكافرٌ فأسلى 
وهذه الصفة ليست بداعيةٍ إلى اليمين. 

(شظ)ة اب اک رووا ما 


(بط): وكذلك في المرأق وقيل: لا يحدّث فيهما. 


220 في (ش) و(ف): «بعينها). 


كاب الأيمَانِ ۸۲ 


2 م وو ت ص a‏ 2 ب ص 
° ر SD‏ اا 5س إل ۶ ديت ار اس 
أو: لا اكل لحم هذا الحمّل. فصَارٌَ کشاء فاکله: حنٹث. 


و انق يز ا أ > ود 50 2 واس عور رم م 5 ا سن وھ 5 
وَإِنْ حَلف: لا يأكل من هَذْهِ النخلةَ: فهر عَلَى ثمَرهَاء وَإِنَ حلف: لا ياكل من 


ص ج ص 
ص م ع 
كو 


م که اس وس 21 8 وس ° 0 ر ع وو 0 ٠.‏ 2 
هَذَا البَسْرء فُصَارَ رُطْباء فَأَكَلَهُ: يَحْنَفْء وَإِنْ حَلّف: لا اکل يُسْرّك فأكّل رُطبًا: 


2# 
ر 
۶ 


و ا ا ود 04 بعد > و ا ا م سے ٥‏ 
لم يَحنث. ون حَلف: لا ياكل رطباء فاكل بسّرًا مَذْنبًا: حَيْث عند ابي حزيفة» ومن 


حَلَف: لا يكل لَحْمّا تَأَكلَ السّمَكَ: لَمْ يَحنَثْ. 


7 ع E O‏ ا چ 2 ر از ٩‏ 2 

قال: (أو لا اگل لَحْمَ هَذَا الْحَمَلء قَصَارَ كَبْشاء فََكلَهُ: حَْث) لما مر. 

5 ا > وو اماه 9(« اح س اين أ ۶ و س 

قال: (وَإِنْ حَلّفَ: لا يأكل مِنْ هَذِه النَخْلَةِ: فهو عَلَى ثَمَرِهَا) لأنه أضاف اليمينَ 

و e‏ ع 2 

إلى ما لا يؤکل» فينصرف إلى ما يخرّحٌ منه؛ لأنّه سببٌ له» فيصلحٌ مجارًا عنه» لكن 
بشرط أن لا يتغيّرٌ بصفة جديدة» حتى لا يحنت بالنبيذٍ والخل والدبس المطبوخ. 

م سن ؟ ا رود م عاك اكفره و 02 o‏ هم ° ٠.‏ 

قال: (وَإِنْ حَلّف: لا اكل من هَذَا ابر فَصَارَ رُطبَاء فَأَكَلَهُ: لَمْ يَحْنَثْ) وكذا إذا 

ا ع 1 و ء۶ 5 5 ع َه 0 - 
حلف: لا ياكل من هذا الرطب» أو من هذا اللبرةة فصار تمرًا او E‏ لآن صفة 
5 ا i r‏ ا 1 

البسورة”" والرطوبة واللبنية داعية إلى اليمين فتقيدت به» بخلافي ما إذا حلف: لا يكلم 
هذا الصّبيّ أو هذا الشاب» فكلمّه بعدما شاخ. 

5 س 0 ا ی وود و2 ب م چ فور و ؟ 2 

قال: (وَإِنْ حَلَفَ: لا اکل يُسْرَاء فاگل رُطبًا: لَمْ يَحْنَثْ) لما مر 

کک ا ود 2 - 275 ل م ا مم 

قال: (وَإنْ حَلّف: لا یکل رطبًاء فأكل بسْرًا مُذنبًا: حَيث عند أبى حَنِيفة") وقالا: 
)١(‏ الشيراز: لبن يغلي فيئخن جدًا أو يصير فيه حموضة. انظر: «تحریر ألفاظ التنبيه» (۲۷۹). 
(۲) البسر: استعجال الشيء قبل أوانه» ومنه قيل لما أدرك من التمر بسر. انظر: «التوقيف على مهمات 

التعاريف» (۷۷). 
69 في (ج) زيادة: «قال: وإن حلف: لا يأكل رطبًا أو بسرّاء أو لا يأكل رطبًا ولا راء فأكل بسرًا مذنبًا؛ 


حنث عند أيى حنيفة». 


لا يحنث في لوطب بالبسر المذنّبء وفي المُسِر بالطب ال راا ا 
يسمّى رُطَباه والبْسْرٌ المذنّبَ يُسمّى بُسْرَّاء ولو حلف على البْسْرِ لا يحدّتُ بالطب 
وكذا على عكسه. وصار كاليمين على الشراء» وله: أنَّ الرّطب المذدّبَ في ذنَبه بسر 
قلیل» وعلى عکسه» فیکون آكِلَه اال وال وکل واحدٍ منهما مقصود في 
الأكل» بخلاف الشراء؛ لأنّه يُضافٌ إلى الجملةء فيكون القليلٌ فيه تابعًا للكثير» ولو 
حلّف: لا يشتري رُطَبّاء فاشترى كِبّاسة”" بُنر فيها رُطبٌ؛ لا يحنثُ» وفي اليمين 
بالأكل يحنث لما مرّء وكذا الجوابٌُ في الحنطة والشعير شراءً وأكلًا. 

وو ده م 0 


قال: (وَمَنْ حَلَفَ: لا يَأكُل لَحْمّاء فَأَكَلَ السَّمَكَ: ر 
لأنّه سمّاه لحمًا في القرآن. 


يَحْنََثْ) والقياس أنْ يحنّث؛ 


ا الشكلك لا لسك لمكا اهن العاذقه ونياةا! تقال نا كلك 
لحمًا منذ سنةء وإن كان يأكل السّمكّ» ولأنّه ليس بلحم حقيقةً”؛ لأنَّ منشاً اللحم 
من الدم» فصار کمَنْ حلّفَ لا يركَبُ داب فرب كافرًا: لا يحنت وإن سماه دابةٌ في 
القرآنِء وإن أكلّ لحم خنزير أو لحم إنسانٍ: يحت لأنّه لحم حقيقةء وكذا إذا أكل 
کد أو كرما لآن رن الد 

(ه)”": قيل: وفي غرفنا: لا يحنث. 

قلتٌ: وفي عُرفِنا كذلك. واللحمٌ والشحم والإليةٌ أجناسٌ مختلفةء واللحمُ 
السمين على الظهر ليس بشحم في عرفا ألبتة. 

.)01 5 /۲( الكباسة عنقود النخل. انظر: «المصباح المنير‎ )١( 


(۲) فى (ش) زيادة: «وكذا إذا أكل كبذًا أو كرشًا». 


(۳) انظر: «الهداية» (۲/ .)۳۲١‏ 


سه 2 ا 3 RI‏ 7 ص 8 1 .0 e‏ 2 ام 

ومن حلف لا شرب مِنْ دِجْلَة فَشَربَ مِنْها بإنَاء لم يحنث عند ابي حنيمه 
حَتى يَكرّعَ نها كَرْعَاء وَقَالَا e TS‏ 
م ھر ص ا 0 وو 0061 
rE‏ حَيْثْ. وَمَنْ حَلفَ: لا يكل مِنْ هَذٍ هذه الْحِنْطَقَ فأكل من 
بو وود کے مه 2ه 


خبْرِمَا: لَمْ يَحْنَْ : يَحْنَثْء ولو حَلَفَ: لا اکل مِنْ هَذًا الدّقِيق» فَأكَلَ مِنْ خبره: حَيْتٌ ولو 
ا 
لے بے رر و 


وَمَنْ حَلَفَ: اکم كمه فکمه يت لال حَيْتْء وَإِنْ 
حَلَفَ: 0000 نإذيه ان لَه وَل يعم انه حَنَّى كَلَمَهُ: حَيْثْ. 


مع 
کے 


قال: (وَمَنْ حَلَفَ: لا يَشْرَبُ مِنْ دِجْلَة فرب ينها بِإِنَاءِ: لَمْ يَحَْتْ عِنْدَ أبي 
حَِبِفَةَ حَتَى يَكْرَعَ نها كَرْعَاء وَقَالا: ا شرب بإناءِ حَيْتَ) لأنّهِ المفهومٌ والمتعارّفٌ. 
وبه الشافعي» وله أن كلمة: (من) لابتداء الغاية» أو للتبعيض» وذلك في الكّرع» وهي 
مستعمّلةٌ فيُعمَبَرٌه ولهذا يحنّث بالكرع إجماعًا. 

قال: (وَإِنْ حَلّف: لا يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ وِجْلَةَ فَصَربَ مها بِإِنَاءِ: حَنِتَ) لبقاء النسبة 


مع 4 


بعد الاغتراف» كما إذا شرب من نهر يأخذ من وجلة. 


قلتٌ: ولجنس هذه المسائل أصل حسَنٌ وهو أنه متى عمد يميه على شيءٍ ليس 

ع لحن e E GG ٠‏ 
م لل اه ل 
متعارفة يحمَلُ على الحقيقة إجماعًاء كن حلف: ا 


بها 


2 


مستعمّلة ومجارٌ متعارّف فعند أبي حنيفة : عل ا لأن الأصل في الكلام 
اللعل e‏ 7 عا ولكن ل بطريق الجن بين الحقيقةٍ والمجازء 


.)٤۷١ /٠١( انظر: «بحر المذهب»‎ )١( 


۸1 الا زف في النف د لحني 
ولكن بمجاز يعم أفرادهما وهو الأصحٌ» وتنبني عليه مسائل كثيرةٌ منها ما مرّتء ومنها 
مسألة أكل الحنطة والدقيق. 

قال: (وَمَنْ حَلَفَ: :اياك مِنْ هذه الْحِنْطَّق فَأَكَلَ مِنْ حُيرهَا لَمْ يَحْنَثْ 
حتى يقضِمّها عند أبي حنيفة» وقالا: 0 
مجارًا متعارَفًا وحقيقة مستعمَّلة ومتى أكلّها بالقلي والطَّبح فعنده: يحمل على 
الحقيقة» وعندهما: عليهما. ۰ ۰ 

رفي): لا يحت لض ها 

قال: (وَلَوْ حَلَف: لا يكل مِنْ هدا الدَّقِيق» اكل مِنْ خُبْرِ: حَنِتَ» وَل اسْتََّهُ ما 
هُوّ: لَمْ يَحْنَتْ) وهو الصحيحٌ؛ لان عيئّه لا يوگل فتعيّنَ المجارٌ مُرادًا. 

قال: (وَمَنْ حاف لَايُكَلَّم فلَاناء كمه وَهُوَ ب بِحَيْتُ يَسْمَعُ إلا أنه َايِمٌ: حَدِتَ) لأنّه 
كلّمَهِ ووصّلَ إلى سمعدء لكنه لم يفْهَمْ لنومه» والفهمٌ ليس بشرطه كما إذا ناداه من بعيدٍ 
وهو بحيثٌ يسمَمٌ» لكنه لم يفْهَمْ لتغافله. 

(ه): وفي روايات «المبسوط» شرّطً أن يوقِظه» وعليه مشايخنا؛ لاله إذا لم ينتبة 
صارٌ كما إذا نادّاه من بعيدٍ ولم يسمَعَ صوته. 

قال: (وَإِنْ حَلَفَ: لَائكَلمهُ إِلابِإذِْي فَأَذِنَ لَه وَلَمْ يَعْلَمْبإِذْنِهِ حَنّى كُلَّمَُ: 
ا من الأذان الذي هو الإعلام أو من الوقوع في الأَدنِ؛ 
وكلاهما لا ی يتحققٌ إلا بالسماع» ولم يوجذء وقال أبو يوشفف: ا لذن الإذنَ 
هو الإطلاقٌ» وإنه َم بفعله كالرٌّضاء ولهما: أن الرّضا من أفعالٍ القلب. ولا 
کنن 


.)۲۹ /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 


كِتَابُ الأَيْمَانِ AY‏ 


وَإِذ ذا اشتَحلف الْوَاِي رَجْلَا لِيْعْلِمَهُ بل دَاعِر دحل الْبَلَدَ: فَهَذَاعَلَىحَا 


صر لے سے سے 4م :9 س 20010 


وص من حلف: اماه كب دَابَةَ فلان» َرَكِبَ داب عَبْدِه: لم يَحتث» ومن خلف: 


- 


ro هو‎ 


ذځل هزو الا قتف عَلَى سَطْحِهَاء و : حَنْتَء وَإِنْ وَقْفَ ني طا 
اتا ارا اغد لاک كَانَ تا رجًا: لَمْ يَحْنَثْ 


6 


قال: (وَإذَا اسْتخَلفَ الْوَاِي رجلا يمه يکل داع" دحل الْمَلَكَ: هذا عَلَى حال 
لابه خَاصَّةٌ) لأنَّ غرض الوالي إعلامّه به ما دام واليّاء فتقيّدتٍِ اليمينٌ به. 

00 ا ل ار و و : 1 

(شق): ولو عزل ثم ولي لا يعود اليمين» وعلى هذا لو حلف على زوجته 
أوعبيه: لا يخرّحٌ إلا بإذنه فطلّقّها أو باعَه: زالّ اليمينٌ ثم إذا تزوَّجّها أو اشتراة: 
E‏ 

قال: (ومن حاف لايك كَبُ داب فكانء قَرَكِبَ دَابَةَ عَبْدِه :لَه يَحْنَتْ) عند أبي 
حداف مادو كان ا E‏ سقير ) وه تيون فو فقوف اليه بعتت 
إت ال ا اكإننه لأ ريحت وإ نقؤاوة لذن لرل لا كك اکا 
وال أو و و توا واف ر لا یت وال متمد سنك 
يي ل في الوجوو كلّهاء 
TEE‏ الا لات الت لدو لر يكنا موف الى قوز NEN‏ 

4 8 52 00 5 4 27 

يحنّثء وإلا: فلاء ولأبي حنيفة: أنها مضافة إلى العبد عرفًا وشرعًاء قال عليه 


)١(‏ في هامش (ج): «الداعر: المفسدا. 


68 في (ش): لابحقيفة! . 


۸۸ الو ی یو رئا فيالففتهالحَننيَ 


الصلاة والسلام: «مَن باع عبدًا وله مال فمالّه لبائعه؛ إلا أن يشترطها المبتاعٌ» "2 
اعات الال کی العو وریا لباقم ارفا اتی لر ا ا 
ا 

(شط): ولو ركب دابة مكاتّبه: لم يحنَّث بالاتفاق» ولو قال: إِنْ دخلتٌ دار زيدٍ 
فعبدي E‏ طالق» فدخل دارٌ زيدٍ هي في يد عمرو 
06 عق وتلق إذا لم يكُنْ له ني فإنْ نوى الإضافة بحُكم المِلْكِ أو بحُكم 
الشسّكنى فهو على ما تَوّى» وفى ي (الويضاح) ا: حلففت: لا يدخلٌ دار فلان» فدخل دارًا له 
يسكنها غيرٌه ففي الحنثٍ عن محمد روايتان» وقيل: إذا كان لفلانٍ دارٌ غيرُها يسكثها: 
لم توالا فخت ولو خف لا يدعل دار فان فل :دار مراد لها 
يسكنانٍ فيها: ت إذا الم یکن ادن دار يست له ن الك للرجل:والهراة 
اك له 

قال: (وَمَنْ حَلَف: لا يذل هَذِه الدّانَ فَوَقَفَ عَلَى سَطْحِهَاء أو دحل دِمْلِيرَهَا: 
حَدِتَ) لأنَّ السطحَ من الدار» ولهذا لا يفسّدُ الاعتكافٌ بالصّعودٍ في سطح المسجدٍ. 

قلتٌ: وفي عُرفِنا: لا يحنثٌ؛ لأنّه لا بعد داخلًا ابه (ه)0©: وقيل: في عرفنا لا 
يحنث» وأمّا الدّهليزٌ فهو على التفصيل الذي مر 

قال: (وَإِنْ َف في طاق باب الدَارِ بِحَيْتْ 


کر سے 


اة لا عد اغا 


22320 رواه 1 داود «(TErT)‏ والترمذي (55؟١4)1ء‏ وأحنمل في (امسنده) (565:). وابن أن شيية في 
امصنفه)ا (۳۹۳۲۱) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 


(۲) انظر: «الهداية» (۲/ 7377). 


كِنَابُ الأَيْمَانٍ ۸۹ 


ا 2 وو 


وَمَنْ لا يَأكُل الشُوَاءَ: عَلَى اللخ دُونَ الْبَاوْنْجَانٍ وَالْجَرَرِء وَمَنْ 
عاف لال ا فهو 00 ِنَ الحم وَمَنْ حَلَفَ : لا َكل الرؤوس: 
کو وين عَلَى مَا يُكَبَس في التتانير َيْبَاعٌ في الْمِضْرء وَمَنْ حَلَّفَ: ایاگل برا : يمين 
َلَى ما يَعْتَادُ اهل الْمِضْر له خر إن أك خر اما أو حر اذزز بالِْراق: 


ەم 
لَمْ يَحْنَثْ. 


قال: (وَمَنْ حَلّف: لا يَأكُل الشّوَاء: ف مُوَعَلَى الحم دُونَ الْبَؤْنْجَانٍ وَالْجَرّر) 
را ا اھ ع اونا ری كرما لشو من ف أن 
E E‏ 

٠. 2‏ رار روو ت عرس را اس اللا - 0 ١‏ 5 

قال: (وَمَنْ حَلّف: لا يأكل الطبْحٌ: فهو عَلى مَا يُطبّح مِنَ اللخم) وهذا استحسان 
اعتبارًا للعُرفِء وهذا لاله لما تعدَّرَ التعميمٌ وجب صَرْفْه إلى المتعارّف» وهو اللحمٌ 
المطبوخ بالماء» إلا إذا نوى غيرٌ ذلك؛ لأنَّ فيه تشديدًاء وإِنْ أل مَرَقَهاا: يحتث؛ ليما 
ل ا 

5 0 و 2 

قال: (وَمَنْ > لف لاك اذو ووس فة على ما 2 وَيبَاعٌ في 
الموضر) وتقال: تكسن 

(جص): حلّف: لا يأكل رأساء فهو على رؤوس البقر والغنم» وقالا: على رؤوس 
الغنم خاصةً وهذا اختلافٌ عصر وزمانء كان العرفٌ في زمنه فيهماء وفي زمنهما: في 
رؤوس الخنم خاصة» وفي كل زمانٍ يفتى على حسّب عادتهم» كما أشار إليه المصتف 


رحمه اللّه. 


)١(‏ في (ش) و(ج): «مرقته). 


(شط): ولا يحنت برأس البعير بالاتفاقٍ إلا روايةٌ عن أبي حنيفة» ولايمَحُ على رأس 
الطير إلا أن ينويّهاء وقيل: إِنْ كان في العرب يحنت برأس البعير بالانّفاق» وفي العجّم 
IR‏ ل السمّكِ ورأس المعز كرأس ي الغنّم. 

قال: (وَمَنْ حَلَف: لا اگل خُيوًا: ف يي لى ماتا أل اضر أله حبرا نحر: 
خبز الحنطة الح 

قال: (وَإِنْ َكَل حبر الْقَطَائِفٍ أو خُبْرَ الأر ِالْعِرَاق: ل يَحْنَتْ) لعدم العْرفِء 
وقبل: بطَبّرِسْتانَ يحنّتُ؛ لأنَّه من طعايهم» قلتٌ: وبخبز الْأَرْز لا يحنت بخوارزمَ إلا 
إذا كانَ من جنس يعتادون أكُلّه كالأكرَة" وأكثر التَرَاكِمَةٍ والكُردِيّة. 

(شط): حلّف: لا يأكل هذا الدَقيقّ» فأكل من بيص مُنَّكَذْ منه» فعن تُصير: 
أخاف أن يحنت ولو اكل عجيته فالأصح أنه لا يحنث» ولو حلفف: لا يأكل فاكهة لم 
يحنت بالقئاء والخيار والجزر؛ لأنّها بقولٌ» ويحنث بالتفاح والمشمش والخوخ والتينِ 
لاض وا ى واو وار والعتاب والسّمْرجَلٍ رَطبها ويابسها؛ 
لأنّ الكل فواكة» وبالبطّيخ برطيها دون يابسهاء فإ يابسّه لا يُعد فاكهة في عامٌة مه البلدانٍ. 

قلت: وفي عرف أهل خوارزم لا يُعدٌ رطب البطيخ من الفواكو الب lS,‏ 
O‏ 0 
بالرطَبٍ والعنب والرمّان إلا بالنيّة وقالا: يحنث؛ لأنّها من أعرٌّ الفواكهء وله: أنه قد 
يَقَصَدٌ بها الغذاءً والدواءٌ فلا تدخل تحت مطلَقٍ اسم الفاكهة» كالمكاتّب في المملوك 
ولهذا يحنت بيابيهاء وقيل: هو اختلافُ عصرء وفي عُرفنا: ينبغِي أن يحنت عنده 
أيضاء وعن محمل: التمرٌ والزبيبٌ والعنبُ ليست بفاكهةء ولو حلف: لا اندم فأك 
خبرًا بما يُصْطْبَعْ به كالمَرّقةٍ قة أو لبن أو عسل أو زيتٍ أو خل: حَنْتٌ» والبيضٌ والسمك 


.)١9 الأكرة: الحراث. «مختار الصحاح» (ص:‎ )١( 


كاب الأَيْمَانِ 5 


واللحم والجبن ليس بإدام» وقال محمد وهو رواية عن أبي يوسشف: إدام؛ لأنها توافِقٌ 
الخبرّ أكلا. ْ 

وَمَنْ حَلّف: لا يبع او لا يَشْتَري لا بوجي َوَكّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ: لَمْ يَحْنَثْ 
وَمَنْ حَلّف: لا يَتَرَوّحُ» أو لا يُطَلّقُ» او لا ييي فَوَكَلَ بذَّلِكَ: حَنِتَ. 

عن َف لا خش على رضي مجلس على باط أو حَصير: م يخ 
وَمَنْ حَلفَ: ا جس عَلَى سَرِيرء فحَلْسَ عَلَى سَرير فَوْقَهُ ساط أو حَصِيرٌ: حَيِتٌ 


إن 


ون جَعَلَ قَوْقَهُ سَرِيرًا ڪر فجَلَسٌ عَلَيْه: لم يَحْنَفْه وَمَنْ حَلَف: ايام علَى فراش 


قال: (وَمَنْ حَلَف: لا يبي أو لا يَشْتَرِيء ولا يوجر فَوَكَلَ مَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ: لَمْ 
TTT‏ اناك السدفو ل عله وليك بيخت الوكين 
العاقدٌ إذا كان هو الحالف» وإذا وجد العقدٌ من المأمور حقيقة وحكمّاء فلم يوجَدْ من 
الآمر: فلا يحنتٌء لأنَّ الثابتَ له حُكمٌ العقدٍ لا العقدُ ولو نوى ذلك: يحنّتُ؛ لأنَّ فيه 
O OL e‏ فود انقو كل 
لأنّه يمنَمُ نفسّه عمّا يعتاذه. 


ے۱ 
ع 


قال: (وَمَنْ حَلّف: لَايَتَرَوّحُ» أو لا يعلى أو لَايُمْقِقُ قَوَكَلَ بِزَّيِكَ: حَيْتَ) 
أن الوكيل في هذا سفيرٌ ومُعبّنٌ ولهذا لايضيفه إلى نفسه بل إلى الآمرِء وحقوثه 
ترجع إلى الآمر. 

ولو قال: عنّيت أن لا تكلم به» لم يدِينَ في القضاءِ خاصة» وقال العاف لا 
عت بالتوکیل فيها کالت وکیل بالبيع» والفرق الحقيقي بين تلك الفصول وبين النكاح 


.)٤١ /١١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 


٠:‏ يتيج ورور ف الف »الو 


والطّلاق والعتاق أن التكاح والطلاقٌ 0 بكلام زمه ف الجر والطّلاقٌ وَالْعقق 
والأمرٌ بذلك عل التكلم ب انلق ينتظمهاء ولهذا لا تنيت هذه اي بالتعاطي 
والأفعال وإنما تثبْت بالأقوال» بخلاف البيع والشراء والإجارة فإنها تت بالتعاطي 
ga‏ ولأنَّ رجوعً الحقوقٍ إلى الشخص آية مالكيته حقيقةً 
حكمّاء وأنه ممكنٌ في المبيع والمستأجر أن يث ُت الهلكُ فيه للعاقده ثم ينتقِلّ إلى 
ا وااو ع Pe PEC‏ 
اا ` 
(بط): لو حلف: لا يبيع» فباع بیعًا فاسدًا: ت ولو حلف: لا يشتري اليو 
فاشترى بخمر أو خنزير: يحنث» خلاقًا لأبي يوسّفَ فيهماء ولو اشترى بميتةٍ أو دم: 
لا يحنث؛ أن باطل» وكذا في البيع بهماء ولو ا شترى مكاتبًا أو مدبّرًا أو أمَّ ولد: لا 
يحدّث» ولو اشترى بها ففيه”© اختلافٌ المشايخ» ولو حلّفَ: لا يضربٌ عبده أو لا 
يذب شاته» فأمرٌ غيرّه ففعلٌ: يحنت في يمينه؛ لألّه يمل ضرْبَ عبده وذبح شات 
فيملِك توليته غيرّه؛ ومنفعته راجعة إلى الآمر» فيُجِعَلٌ مباشرًا؛ لاله لا حقوقٌ له ترجع 
إلى المأمور» ولو نوى أن لا يفعَلٌ بنفيه يَدِينُ في القضاءء بخلاف ما تقدّمٌ من الطلاقِ 
وغيره» ولو حلف: لا يضربُ ولدّه فأمرٌ غيرّه فضربّه: لم يحدّتُ؛ لأنَّ متفعيّه ترج 
إلى الول. 
(شط) عقيب”" مسألةً الحلفي بالتزوّج» وكذا الطلاقٍ والعتاق» والهبة والصدقةٍ 
والإبراء» والشركة والإقراض والاستقراض والاقتضاءء والإيداع والإعارة والاستعارق 


)١(‏ في (ش) و(ف): «ينتظمهما». 
(۲) في (ف): «ولو اشترى بهما فيه وفي (ش): «ولو اشترى ففيه). 


() في (ش): «عقدت». 


کاب الأَيِمَانِ Ar‏ 


والصلح عن دم العمّدء ثم قال بعد الحلِف بضرب عبده: وكذا القتل والذّبحٌ والضربٌ 
والهدمٌ والخياطة والبناءً والقطع والقضاءً والإتفاق؛ NS‏ رول توعد مق 
الآمرء فيصدّقٌ إذا توق أن لا يَفْعَلَّه بت يلاف التعاوضاتء والكتابة في «النظم» 
0 بالبيع» وفي «الإيضاح» بالنكاح. 

حلّف: لا يبء فومّب ولم يقبّل: يحنت خلاقا لزُقَرَ كالبيع» ولنا: أن البيعَ 
حاوف فين الا وإنَّما بتع بهماء وعلى هذا الخلافٍ الصدقةٌ والهبة والعارية 
والإقراض» وعنهما: قَبولُ المستقرض شرطً؛ لاله كالمعاوّضَةٍ. 

قال: (وَمَنْ حَلّف: ا يَجْلِسُ عَلَى الأض. فَجَلّسَ عَلَى بِسَاطٍ أو حَصِير: م 
يتن )لأنه لابشكى جالعا ع ر غرقاء كلاق ها إذا تحال ينه ومين ن الأرض 


5 


ا 
EEE‏ مي ب 
قال: (وَإِنْ جَعَلَ فَوْقَهُ سَرِيرًا خر فَجَلسَ عَلَيْه: لَمْيَحنَثْ) لان الثاني مثل الأول. 
فقطّمَ النسبةً عنه» وقال شيخنا ركنٌ الأئمّة ثمّة الصبّاغيٌ رحمه الله في اشرحه): : هذا إذا 
قال: على هذا السريرء أمّا إذا قال: على سرير يحدّث إذا جلسٌ على سرير فوق سرير. 
قال: (وَمَنْ حَلَّف: لا يَنَامُ عَلَى فِرَاشء قَنَامَ عَلَيْهِ وَقَوْ َه قرام : حَيِتٌ) لاله تبعٌ له 
قال: (وَإِنْ جَعَلَ فَوْقَهُ فِرَاشَا آخَرّ تام عَلَيْهِ: لَمْ يَحْنَتْ)؛ لما مر من التعليل 
والتفصيل في السرير. 


.)۷٤۹:ص( القرام: الستر الرقيق. انظر: «مجمل اللغة»‎ )١( 


5 یکی تطخ كيزا زلف فة الب احتف 


ا إن شَاءَ الله مصلا بِيَمينهِ: قلا جنك عَلَيْه وَلَوْ حَلّف: 
سْتَطَاعَ: فَهُوَ عَلَى اسْيَطَاعَة الصّحَّةِ دُونَ الْقَدْرَة. 

وَمَنْ حَلَّف: لا يُكَلَّمُهُ حِينا أو رَمَانَاه أو الْحِينَ أو الزَّمَانَ: فَّهُوَ عَلّى سِنَةٍ 
E‏ هع ل : 


5 و 


8 
وَإِنْ حَلفَ: اكلم اليّام: قم فهو على عَشَرَةَبام عِنڌ أبي حَِيفَةَ وَقَالَا: : على أيّام أسبوع. 


E 


کے 


وَلَوَ حَلَفَ: لايك الشَهُورَ : فهر عَلَى عَدَرَةِ أَشْهُر عِنْدَ ابي حَدِيفَة وَعِنْدَهُمَا: 


ص 


على انی عر سَهْرًا: 
قال: (وَمَْ حَلَفَ بِيَمِينِ وَقَالَ: إن اء الل منصلا بيَمينه: فلا حنث عَلَيّه) لقوله 


و ت چ 


u ua OE aa 
الاتصال بها؛ لاله بعد الفراغ رجوعٌ» ولا رجو في اليمين.‎ 
(ك): لا يصح الاستثناءٌ مفصولًا خلاقًا لابن عباس رضي الله عنه.‎ 


وفي (الكشاف)"": عن أبن عباس: يصح ولو بعد سن" ۽ وعن سعيل بن جبير : :ولو 


بعد يوم أو أسبوع أو شهر أو سنق؛ وعن طوس والحسرن: مادام في ملي وعن 
عطاء: ء: على حلب ناقةٍ غزيرة 00 


)١(‏ قال الزيلعي في انصب الراية» (۳/ :)١١‏ غريب بهذا اللفظ. 
وروی أبو داود (7771)» والترمذي ))2١511(‏ والنسائي (۳۸۳۰)» وأحمد في «مسنده» )٤0۸۱(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه بلفظ: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى». 

(۲) انظر: «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري (۲/ .)۷٠١‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١١(‏ 4 »© والحاكم في «المستدرك» (۷۸۳۳). 
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

))171/7٠( رواه يحيى بن سلام في «تفسيره» (۱/ ۱۷۹) عن الحسن. رواه ابن أبي حاتم في (تفسيره»‎ )٤( 
عن طاوس‎ )١7١ /۷( وذكره ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء»‎ 


6 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۱٩۷۹٣۰(‏ 


كِتَابُ الأيْمَانِ ۹0 


والاستشناءٌ 4 صحيحٌ إذا تكلم به» شمع أو ل أن العيرة ت لقو" ولهذا يصح في 
الا و و اسل Ne a‏ 
الناس من قال: يرفع الطلاق ولا يرفمٌ العتاقّ» وعند مالكِ": لا يرقَمٌ شيئَا لأنّه لا 
يُوقف عليه» وعندنا: يرفمٌ الكلّ؛ لقوله عليه السَّلامُ: «من حلب واستثنى فله تُنيام؛ > 
وقال: ((مَنْ حلفت بطلاق أو عتاق وقال: إِنْ شاء الله؛ فلا حنتٌ عليه» ©. 

ثم قولّه: (إن شاء الله) شرطٌ عند أبي يوسُف» وعند محمد: نف جميع الكلامء 
ف چا رأث قال اذى طالقٌ إن ولك الان وغدد إن كلمت دا 
إن شاء الله عند أبي يوسّفف: يرجم إلى الجملة الثانية كالشرط» وعند محمل: إليهماء 
عند أبي يوسّفف: لو قال: أنتِ طالقٌ إن شاء الله أو إلا أن يشاء اللهُ: فهو استثنائٌ» ولو 
علق بمشيئة اللو ومشيئة زيد: لا يقم كما لو قال: إِنْ شاء جبريلٌ؛ لاله علق بأمر لا 
يلم" ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا وثلانّاء أو قال: وواحدة إن شاء الل طلقّت لديا 
عند أبي حنيفة للفصل خلافًا لهماء ولو قال: أنتِ طالقٌ رجعيًا إن شاء الله؛ تقعٌ» ولو 
قال: بائنًا لا يقمٌ؛ لأ الأولّ لو دون الثاني. 


)١(‏ في (ش) و(ف): «للقبول». 

(۲) انظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (۳/ 00). 

(۳) رواه أبو حنيفة في «مسنده/ رواية الحصكفي» كتاب الإيمان» رقم: (1) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعاً. 

(5) قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 4+ غريب بهذا اللفظ. جاء في المخارج في الحيل) (ص: 5): 
حدثنا یعقوب» قال: حدثنا عبد الله بن عمرو الجهني» عن ليث بن ابي سليم» عن طاوس قال: قال رسول 
الله يَِةِ: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد خرج من يمينه) قال ليث: فقلت لطاوس: وفي 
الطلاق والعتاق؟ قال: نعم» وفي الطلاق والعتاق» إلا أنه ما يرفعه إلى النبي ية في الطلاق والعتاق. 

(45) في (ج): الو دخل على». 

030 في (ج): «لا يعلم؟. 


ده _التتيواتوا تافل اليف لعي 


(فف): كتبّ إلى امرأته: إِنْ بلمَّكِ كتابي هذا فإن فعَلتِ كذا فأنتِ طالق» ثم قال 
بلسانه: إن شاء الله؛ صح الاستثناءً موصولا لا مفصٌولا. 

قال: (وَلَوْ حَلَفَ ليه عدا إنِاستَطاع: َه على اشْيِطاعة الصَّحَدَدُونَ 
افدر (جص)إذالم سرض ولم يمتغه السلطان» ولم يجيئ أمرٌ لا . يقَدِرٌ على 
إتيانه”" فلم يأتِه: حيث. 

ركفي عق الماع NO CD‏ 
الاستطاعة فيما يقارن الفعلٌ» ويطلقٌ الاسم على سلامةٍ الآلات وصكة الأسباب في 
المتعارَفء فعندَ الإطلاقِ ينصرفٌ إليه» ويصحٌ نية الأول ديانة؛ لأنّه حقيقة كلامه. ثم 
ل ل ار 

قلت ۳ : وفي قوله: حقيقة الاستطاعة فيما يقارن الفعلّ؛ نظرٌ قوی؛ لاه بناه على 
مذهب الأشعريّة والس 5 القدرة تقارن الفعل؛ وإنه باطلٌ؛ إذ لو كان كذلك لَمَا 
كان فرعونٌ وهامانٌ وسائرٌ الكَمَرَةِ الذين ماتوا على الكُّفْرِ قادرين على الإيمانٍ» فكان 
تكليفهم بالإیمان تكليمًا بما لا بُطاق» وكان إرسالٌ الرشل والأنبياء» وإنزالٌ الكتب» 
والأوامرٌ والتّواهي» والوعدٌ والوعيدٌ ضائعة") في حقّهم. 

وقوله في (جص:: إذا نوى استطاعة افا قد ونان و 0000 
ل ت بحقيقة كلامه؛ إذ لو كان لكان مُصدَّقًا قضاءً وديانة. 


(1) في (ش) و(ف): «إثباته». 

(۲) انظر: «الهداية» (۲/ ۳۲۳). 

(۳) قال في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (4/ 24 وقد أظهر الزاهدي في «المجتبى» اعتزاله في هذا 
المحل. ثم تعقبه بقوله: وهو غلط؛ لأن التكليف ليس مشروطا بهذه القدرة حتى يلزم ما ذكره وإنما هو 
مشروط بالقدرة الظاهرة» وهي سلامة الآللات وصحة الأسباب كما عرف في الأصول. 


€3 في (ف): («ضائقة). 


كاب الأَيْمَانٍ ۹۷ 


(شق شط) يُصِدَّقٌ قضاء ثم قال الشيح أبو بكر: هذا لا يعرّفُ من مذهبهم: 
فوجبّ أن لا يصدّقٌ قضاءً» ولكن يصدَّق ديانة؛ لف ييل كلق 

قال: (وَمَ:ْ کن خلت؛» لا لهه خا أذ زقاناء أ أو الْحِينَ أو الرّمَانَ: فهر عَلَى سِتَةٍ 
َس شهرِ) لان الحينَ قد يذكر ويُرادُ به الزمان القليل» قال تعالى: #8 هبحن الله جين 
يه * [الروم: 17]» وقد يُراد به أربعون سند قال تعالى: هلاق على 
ee‏ سنةٌ» وقد يُرَادُ به ستة أشهر» قال تعالى: 
توق گلھا كل كلها ملسن 4 [إبراهيم: 5؟]» قال 5 عباس ۰ وسعيد بن ا أي 
ستة أشهر. وهذا هو الوسَط فتنصرف اليمينٌ إليه وهذا لأن اليسيرٌ لا يُقصد بالمنع 


س 


للامتناع فيه عادة» والمديد لا يُقصَدٌ غالبًا؛ لأنّهِ بمنزلة الأبدء فلو أراده لُقال: أبدَاء فتعينَ 
الوسطّء وكذا الزمان يُستعمّل استعمال الحين. 

قال: (وَكَذَلِكَ الدَّهْرٌ عند أبي وف وَمْحَمَّد) وقال أبو حنيفة: لا أدري ما الدهرٌ 
وهذا الاختلافٌ في المنكّر هو الصَّحَيحٌ أمّا المعرّفٌ باللام يُرادُ به الأب عرقاء لهما: 
أن الدهرّ يُستعمّل استعمالٌ الحين والزمانء يُقال: ما رأيتك منذ حين» ومنذ زمانِ» 
ومنذ دهر بمعبّى واحلء وأبو حنيفةٌ توف في تقديره فكانّ من فقاهته؛ لأنَ اللغاتٍ لا 
تُدرَلكُ بالقياس» وقد اختّلّف استعمالٌ العرب فيه. 

قال: (وَلَوْ حَلّفَ: لا یکلم أَيَامَا: فهو عَلَى تة أيَّام) لاله اسم جمع منكّرء فيتناولٌ 
الأقلّء وهو الثلاثة. ا ا 

قال: (وَإِنْ حَلّف: لا يُكَلَمُهُ الْيّام: هر عَلَى عَشَرَةِ ا م عند أبي حَنِيفَقَ وَكَالا: 
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.)1١1171( )٥۷۸ /١5( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


)۲( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (5 ١ ١157‏ ) عن ابن المسيب. 


ورواه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ ۹ عن سعيد بن جبير. 


0 ال ةا فيالففتهالجَنيَ 


2 
7 


عَلَى أيّام شبوع ولو حَلف: YS‏ : َو عَلَى عَسَرَةِ أَشْهْر عِنْدَ أي َيف 
وَعِنْدَهُمًا: : على اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرَا) لأنَ الام للمعهودء وهو ما ذكرنا؛ لأنّهِ يدورٌ عليها 
الأيامٌ والشهورء ولأبي حنيفة: المح يون رفوه إلى الع ادر يلد 
الجمع» وذلك عشَّرةٌ وكذلك الجوابٌ عندّه : في الجمع والسنين» وعندهما: :يضرف 
إل العم لاه ل معووة قو 

(ه)”": ولو قال: إن حدمتني أيامًا كثيرة فأنت حر؛ فهو على عشَّرةٍ أيام عند 
حنيفة» وقالا: على أيام الأسبوع. ْ 


ب 


ع 0 م ع عا 3 8 
وَإِذا حلف: لا يَفعل كذا: تر 4 أبَدّا وَإِنْ حَلّفَ: لَيَفعَلَنَ گڏاء فَفَعَلَهُ م رة بر فى 


2 رار ر © م 9 0 عو ل 
وينه وَمَنْ حَلَف: لا تخر امْرَأَنهُ إلا بإذ ند أن لها رة ُرجتْ» كم حرجت مر 


e‏ عير« کے 


3 ا‎ e ٤ 

أَخْرَى بِغَيْر إِذْنه: حت ولا بد من الإذن ن في كل خُرُوج وَل َلَ: إلا أنْ آذَنَ لَك 
27 ع سر 2 r‏ م اي ام ° 00 1 

فأذن لها مَرة جت» نم خرجت أَخْرَى غير إِذنْهِ: ا م تتحلث. 


قال: (وَإدَا حَلّف: لَايَفْعَلٌ كذًا: رگ" أَبَدَا) لأنَّه نفى الفعل مُطلقّاء فِيحُمٌ الامتناع 
ضرورة عمو التّمي. 

قال: (وَإِنْ حَلّف: ليَفَعلنَّ كَذَا ففَعَلَهُ مرُّ: بر في يَمبنِه) تمينه) لان العا قعل واا 
عي عين؟ إذ المقام مقام الإثيات» و بای فعلٍ فَعَلّه وإنما يحنث ث بوقوع اليس عنه» 
وذلك بموته أو بفوتٍ محل الفعل» وقيل في تعليله: بأن الفعل يتضمَّنُ مصدرًا نكر 
كقوله: والله لأضربنه ضربًاء أو لا نضربٌ ضربًاء والنكرة في موضع الإثباتِ تخص. 
وفي موضع النفي تعم. 
)١(‏ انظر: «الهداية» (۲/ 771). 


(؟) في (ف): تترکه٤»‏ وفي (ج): ايتركه». 


كِتَابُ الأَئْمَانٍ ۹۹ 


قال: (وَمَنْ حَلف: اكع نرا لانو د َا رَه حرجت ثم َرَجَتْ 


خْرَى بِغَيْر إذڼه: حَنْتْ ولا بد مِنَ الإذْنِ في كل ُرُوج) أن المستثنى خروج 
لفون بالاو فدخل ما وراءه في الحظر العام. 

(ه): ولو نوی الإذن مرة دق ديانة ا محتمّل کلامه لكنه خلافٌ 
الظاهر» ودين قضاءً في قول أبي حنيفة وأبي يوسشف ومحمل» وروي عن أبي يوشف: 


أنه لا ل قضاءء وعليه الفتوى. 
اف 
إِذْنهِ: ل يَحْنَتْ) لأنّه جعلّ الإذنَ غايةء فتنتهي اليمينٌ به» كقوله تعالى: #وَلْسَتُمعَاجِذِيِ 
إل أن عسوا فيه 7 [البقرة: /751]؟ أي : عن اميا فيه. 

(ه جص)”": ولو أرادت المرأةٌ الخروجً» فقال: إن خرجت فأنتٍ طالقٌ» فجلسَتْ 


ثم خرجَثُ: لم يحدّث. وكذلك إن أراد ضرّبَ عبده فقال له آخرٌ: إن ضربته فعبدي 


0-0 
8 


قال: (وَلَو قَال: إ لا نآ َك اون ها مره َكَرَجَتْء نّم خرَجَتْ مر 


حر فترکه ثم ضربّه بعدّه. ويُسمَّى هذا يمين الفور» وتفرَّدَ أبو حنيفة رحمه الله بإظهاره؛ 
لأنّهِ يُرَادُ بها المنعُ عن تلك الحَرجة والصربة عرفاء ومبنى الأيمان على العُرفِ. 

ولو قال: اجلِسُ فتغدَّى معي» فقال: إن تذَيتَ فعبدي حر فتغدّى في بيته: لا 
يحنث لتقيّدِه بالتغدّي معه» ولو قال: إِنْ تغدَّيتَ اليوم: يحنث؛ لاله ملي رت 
الجواب» ولو حلّف: لا يخرّجُ”» فأمَرَ غيرّه فحمله فأخرّجّه: حيِث» ولو أخرجَه 
مُكرّهًا: لم يحدّتُه ولو حمله برضّاه: لا يحنّثُ في الصحيحء ولو حكّفَ لا يخرحٌ إلى 


.)۳۲۳ /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ج): «لا يصدق).‎ )١( 

(۳) انظر: «الهداية» (۲/ .)١۲٤١‏ 
(6) في (ج) زيادة: «من المسجد». 


۰۰ ا لیا فز في الف الجَننيَ 
ل ال و 03 م 5 2 3 2 
مكة» فخرّج يريدها ثم رجمَ: حنث» ولو حلف: لا يأتيهًا: لا يحنث حتى يدخلهاء ولو 
خلت: لا يذهب إليهاء فيل: هو كالاتيان. والصحيح أنه كالخروج. 


(شط): وقيل: ينوي. 


ا حف :لقا مو اَل ن وع الجر إلى الظهر العا 
مِنْصَلَاةٍالظَهْرِ إلى صف اليل وال حور مِنْ يضفي اليل | إلى طُلُوع الْقَجْر. 


وَمَنْ حَلف: ليَقَضِبينَ ديه إلَى قريب ب: قَهُوَ مَا دُونَ الشهرء وإ قَالَ: إلى بَعِيد: 


احسب 0 


وَمَنْ حَلَف: لا يَسْكُنُ هذه الَا فَكَرَجَ نها تفي ودرك فيها أَهْلَهُ ومََاعَه: 
حون وغل : مكدر التغاف اذ عد عد الك اذ معدت بو كيك 
عَقِيَهَا وَمَنْ حَلّف: لَيَفْضِيَنَ فلاا دين الوم قد َقَضَاكُ م وَج كان بَْضَهَا بُو 8 
تبَهْرَجَهً أو مُسْتَحَقَة: لَمْ بَحْنثِ الحَالفٌ فَإنْ وَجَدَهَارَضَاصًا أَوْ سَتوةً: حَيِتَ. 


۳ قال: (وَإِذَا حَلّفَ: لا يَتَعَدَى: قَالْعَدَاءُ هو" الكل مِنْ طُلُوع الْمَجْر إلى الظَهْر 
وَالْعَشَاءُ: مِنْ صَلاةٍ الظهر إلَى تَضْفٍ اللَيْل : مِنْ ضفب اللَيْلٍ إلى طلوع 
الْقَجْرِ) اعتبارًا بالعُرفء ثم العَّداءُ والعشاءٌ ما يقصّدٌ به الشبّعُ عادةً» ويعتيرٌ عادةٌ أهلٍ 
وای لهم ريسلا اوک ر 

قال: (وَمَنْ حَلَف: لَيَفْضِيَنَ ديه ّى قریب: فَهُوَ ما دُونَ الشهر» وَإِنْ قَالَ: إلى بَِيد: 
هو أَكْتَرٌ ِن الشهُر) ا eG Eg‏ 
في المعاتبة بعد العهل: ما لقيتني منذ شهر. 


)1( قوله: «هوا ليس في (ف) و(ج). 


كِتَابُ الأَيْمَانِ 1۰۱ 


قال: (وَمَنْ حَلَفَ: لا سكن هَذو ادال فَحَرَجَ مها فيه وَتَرَكَ فبا أَهْلَهُوَمَمَاعَهُ: 
عَيََ) لكنه دافا يفا أهلة وماع ها راا الور يكن عام نهاره فى 
السوقء ويقول: أسكنٌ في سكَّةِ كذاء أو بيتِ كذاء والمحَلة بمنزلة الدار» فلو كان 
اليمينُ على المصر لا يتوقّفْ الب على نقل المتاع والأهل فيما روي عن أبي يوسُفَ؛ 
أنه لا يعد ساكنًا في الذي انتقل عنه عُرفًاء بخلافِ الدار» والقريةٌ بمنزلة المصر في 
الصحيح من الجواب» ثم عند أبي حنيفةً: لا بد من نقل كل المتاع» حتى لو بقيّ فيها 
ولد حَنِتٌ؛ لان الکن قد ثبت بالكل فيبقّى ما بقيّ منه شيءٌ» وقال أبو يوشف: يعبر 
ل اک ر فل :الكل برقال ھک ب ندل ماه داد ان اورا 
ذلك ليس من السّكنى'» وعليه الفتوى؛ لاله أحسنٌ وأرفق بالناس. 


(شط): في الدار" ولا خلاف أنه يشترّطٌ نقل کل أهله» ولو انتقلّ بأهله ومتاعه 
ثم عاد وسكتها: يحنتٌ؛ لأنَّ كلّ فعل له امتدادٌ إذا لم يوقت يقم على العمرء ويتبَضي 
أن يأخدٌ في التّقلةٍ بلا تأخير» وما دام مشغولًا بالثقلة وإن طالّ الزمانء أو كانَ في طلب 
مسكن ار ولم يتك الطلبَ, أو لم يمك النقل لعذر الليل» أو لقهرٍ قاهرء أو أمكتّه 
النقل في يوم واحدٍ باستئجار الدوابٌ لنقل متاعه» فلم يفل وجعل ينقلّها بنفسه 
ارقو فى آياء کر او ست اویل كل يوع فا كما يشل الناش» أو کان شرا 
أو ضعیقًا لا یمکنه النقل ولا یج من ينقل: لم يحت حتى جد من ينقلء ويْلحَقٌ 
الموجودٌ بالعدم للعذر» ولو كان شرط بره وجود الفعل فلم يفعَله لعذر: ا 
يقد المعدومٌ موجوداء ولو نفل إلى السك أو المسجدٍ ولم يطلب مسكتاء قيل: لا ييرٌ؛ 


)١(‏ في (ص) و(ف): «السكن». 


() فى (ش): «فى الدهر؟. 


ان قف إلا سيك اوق لان معي اف التفل ول عن 
عليه منزلاء وكذا لو كانت الدارٌ عنده بإجارة أو عارية» فنقل ورد المفتاح» أو فارقٌ 
أهلّه وأخرّج المتاعَ من ملكِه. وخرج بنفسه على أن لا يعوة: برّ وإن لم يتعيّنْ له مسكرٌ 
ان كان الحالف كدخدابيا"» فأمًا إذا كان في عيالٍ غيره» أو كان ابا 
كر اع اهم ا فكر جاو كف ا نبها: ليحت ؟ لأن 
الك إل عدي ب إلى هؤلاء» وهذا إذا كانت اليمينٌ بالعربية» وإن كانت بالفارسية: لا 
يحنَّتُ إذا خرج على قصد أن لا يعو إليها؛ لأنّه لا يُعدٌ بهذا ساكنًا عند العجمء ثم قيل: 
الخروج من الدار أن يخرّحَ ببدنه وأهله ومتاعه» ومن البلدة والقرية أن يخرّج ببدنه. 

الو حاف عدر الماع أو لفل هذا الج ذه الفقدات ت 
وَحَيْتٌ عَقِيبّهَا) وقال زُقَرٌ: لا ينعقد؛ لأنّه مستحيل عادةً فيشابة المستحيل حقيقة ولنا: 
ااا مقف 7 ن ل ا ف ا د 
الحجَرّ ذهبًاء وقد عُوينَ َء الذهب من الحجر مرارّاء وإذا كان البر متصوّرًا تنعقد 
اليمينُ موجبة لِخُلْفِوه ثم يحدّث بحُكم العجز الثابتٍ عاد كما إذا مات الحالفٌ فإنه 
حك مع اا إعادة اة حلاف مال الکو رة لان شرت نينا الذي ى 
الكُوز وقتّ الحلف ولا ماءَ فيه لا يُتصوّرٌ: فلم ينعقد. 


(ه جص): ولو قال: إن لم أشرب الماءً الذي في هذا الكوز اليومّ فامرأته 


() في (ج): الا تنتفضص"». 
(0 في (ش): (كدخدايا). 
(۳) في (ش): «فراشها». 
)٤(‏ في (ف): «احتماله». 
(5) انظر: «الهداية» (۲/ ۳۲۸). 


کتاب الأيْمَانِ 1۳ 


طالقٌّه وليس في الكوز ما أو كان فأهريقٌ قبل الليل: لم يحدّثْ عندهماء وقال أبو 
يوسُّفَ رحمه الله: يحنث فيهما إذا مضى اليو وعلى هذا الخلاف اليمينٌ بالله تعالىء 
SS‏ يحنث”2 عندهما خلافاً لأبي يوسُّفَء وفي 
الثاني: يحنث في قولهم؛ لها انعقدت موجبة للبرٌ المتصوّر في الحال» وقد فاتَ 
بالإراقق بخلاف المؤقّت؛ لأ لبر يجب في آخر اليوم"» وهو غيرٌ متصور» وأصل 
ذلك أن من شرط انعقاد اليمين وبقائها التصوّرٌ عندهما خلانًا لأبي يوسّفَ؛ لأنَّ اليمين 
تعمد للب فلا بد من تصوره ليمِكِنَ إيجابه» وله: أنه يمك انعقادُه موجبًا للبرٌ على وجو 
يظهرٌ في حقٌ الحلفي» وهو الكفارة. 

قلنا: لا بذ من تصورٍ الأصل لينعقَدَ في حقٌّ الخلف» ولهذا لا ينعقِدٌ اموس 
موجبًا للكمارة. 

ولو حلّف: لَيِقئلّنَ فلاناء وهو عالمٌ بموته: ينعقِدُ ويحنّث لتصور البرّ 
بحدوث الحياة فيه» وإن لم يعلَّمْ بموته: لم يحنّث عندهما؛ لأنّه قصد إزهاقٌ 
يوت لحن تع رصعي هد الكادت : لين فلاا حقه» وهو يعلمُ بموته أو لا 
يعلمٌ» أو لّيقضيَنّ حمّه غدًاء فقضًاها الوم أو ومَبّه أو أب رأة عنه» ثم جاءً الغن أو 
يكن هذا الطعام؛ فأكله غيرٌه. 

حلّف: لَيكلّمَنَّ هذا الرجلّ» فلم يكُّنْ رجلا أو قال لآخرٌ: إن رأيثٌ فلانًا فلم 
تك فرآه في جنب الحالف: لم ينعقد. 


(۱) في (ف): «لا يحنث». 


(۲( في (ش): «الوقت». 
(۳) في (ش): «آتينك». 


2 الیک ئى فيفع الجن 


سے © ات ص 


قال: (وَمَنْ حَلَّفَ حَلف: ليفضِينَ اانا دب اليم فصا كم وَجَد فان َْضَها ربو 
أو تَبَهْرَجَةٌ أو مُسْتَحَفَة: لَمْ يَسْنّثِ الحَالِفُ) لأنَّ الزّيافة عيبٌ» والعيبٌ لا يعدم الجنس» 
ولهذا لو تحوّرّها صارٌ مستوفيًا حقه» فَوْجِدَ شرط الب وقبض المْسْتَّحَقٌ صحيمٌ 
وإنما ينفح بعدّه لعدم الإجازة فلا يرتفِعٌ بردّه الب المتحقّقُ» وَالزيوفٌ: ما زيه بيتُ 
المالء والتبهرَج: ما يرد التجارٌ والمستحكقٌ: ما ثبت استحقاقه لغيره. 

قال: (فَإِنْ وَجَدَهَا رَضَاصًا أو ستو “: حَيِتٌ) لأنّهما ليسا من جنس الذراهم» 
حتى لا يجورٌ التجوّرٌ بهما في الصَّرْف والسَّلّم بخلاف الريوف والتَهرّجء وإن 
اع نينا عدا ريف فى يفن لأن نا الدج بالمقا م و لدف مدا 
البيع» ولو وهبّها له؛ أي: الدين» أو أبرأه منها: لم يبرٌ؛ لأنّه إسقاطٌ والقضاءً فعل 
ا 


وَمَنْ حَلَفَ: لا قيض دورما ذو وزم ققبص بَمْضَهُ: لَمْ يٺ حَتَى 
بص جويعة راء ِن َبضَهُ في وَرَْيْنِ: لَمْيَتشَاغَلْ بَينَهُمَا إلا بِعَمَلٍ الْوَرِْ: ل 
الا ار 

وَمَنْ حَلَف: لين اضر َل يها حى مَات: حَدِتٌ في آخر جُرْءِ من أَجْرَاء 
حاته 


٠. 
سے سے‎ e 


قال : (وَمَنْ حَلّفَ: ا يفيض َيه رمَا دون وركم فيض بَعْضَهُ: لَمْيَحْنَْ EE‏ 
يفص جَدِيعَهُ متَفرَقَا) لأن الشرطً قبش الكل بوصف التفرّق» ولم يوجّد. 
)١(‏ في (ج): «فقضاها». 


)2( السّتوقة من الدراهم: ما غلب غِشّه وهو أردأ من النبهرج» وعن الكرخي: ما كان الصفرٌ أو النحاس هو 
الغالب والأكثر فيه فهى الستوقة. انظر: «التعريفات الفقهية» .)١١١(‏ 


كِتَابٌ الأَيْمَانِ ۱۰0 


o” 


E‏ إلابعَمَل الْوَرْنِ لَمْيَحْنَتْء وَلَيْس 

لِك بتَفْريق) لأنه قد يتعذّرُ ة ٍ قبض الكل دفعة "2 فكان هذا القدرٌ مستثنى من اليمين. 
فال: (وَمَنْ حَلّف: لا اضر لم با ڪٿى مَاتَ: ڪيٽ في آخرٍ جُزءِ ين 

أَجَرَاء حَيَاتهِ) لأنّها انعقدّث للب اا في لخر معان ت وی 


قال: : (فْإِنْ قَبَضَهُ في وَرْ 


الوقت يحمّتُ في آخر الوقتٍ لتعذره حيثئلٍ. 

(شط): قال لآخر: إن ضربتك فعبدي حل أو قال: إن كلمتك» أو كسّوتّكء أو 
دخلتٌ عليك» ففعَلَ بعد الموت: لم يحدّثْ» ولو حلّف: لا يغسّلّه أو لا يوضّتّ أو لا 
يحول أو لا يُليِسّه أو لا يمَسّه» أو لا يُجامعُها: فعلى الحالّين يحنث» وأصلّه أن كل 
فعل لد ويلم ويسْرٌ ويكُمُ: : فعلى الحياة» وما عداه: فعلى الحالين» أو يقال: ما اشترك 
فيه الح والميتٌ: فعليهماء وما اختص به الحيٌ: فعلى الحياة. 


)۱( في (ش): «قبضها مرتين»» وفي (ص): لوزنين). 


() فى (ش) زيادة: «واحدة». 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


اعلم بان العوى في اللغة": قول يقصدٌ الإنسان به إيجاتت حقٌ على غيره؛ 
والمدّعي: اسم لفاعلٍ الدعوى. إلا أن إطلاق الاسم في اللغة يتناولُ مَن لا ظاهرٌ معه. 
وقيل: اختصاصٌ الاسم بالخارج عرف شرعًاء وفي اللغة: يتناولٌ كل مدّع. 

قال أبو الحسن: مَن التمّسّ”" بدعواه د شيءٍ من يدٍ غيره» أو إثباتَ حق في 
كولم کی علي قن ی دلت عو شه فل كذ الس بعد عا لآن شای 
اليد إذا قال في جواب الدّعوى: ابتَعْتَهِ من الخارج: لم يلتوس أخدٌ شيءٍ من" غيره» 
ولا أَثْبَتَ حقا في ذمّته. 

وقبل: من اذّعى أمرًّا حادنّاء وهذا ليس بعامٌ أيضًا؛ لأن المتنازعين في الشيء إذا 
اعی کل واحدٍ منهما لكا مطماء أو ادّعى يلك الأصل: فليس بمدّع لملْكِ حادث. 

ا المدّعي مَن التمَس غيرٌ الظاهر» والمدّعى عليه من تمك بالظاهر. 

وقيل: المدّعي مَن إذا ترك الخصومة ترك والمدَّعَى عليه مَن لو تركها لا يُتَرَكُ 
وهو الأصح. 


قلتٌ: وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله. 


.)۹۰ انظر: «أنيس الفقهاء» (ص:‎ )١( 
في (ج): «يلتمس).‎ (۲) 
في (ج) زيادة: «ید.‎ (۳) 


1 الجا 


© سو 


الْمُدَعِي: مَنْ لَايُجبَرٌ عَلَى الْخُصُومَةٍ دا تر کهاء وَالْمُرَّعَى عَلَيْهِ: مَنْ ب 


o2 
قل‎ 


ولا قبل الدّعْوّى حى يَذْهُرَ سينا مَعْلُومًا في جنس وَكَدْ ره. 

قَإِنْ كَانَ عَْنَا في يد الْمُدّعَى عَلَيْهِ: كُلّفَ إِحْضَارُهَا لِيُشِيرَ إِلَيْهَا بالدّعْوَىء وَإِنْ 
لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةٌ گر قِيمتَهَا وَإذَا ادى عَفَارًا: حَدَّكهُ وکر أنه في بد الْمُدّعَى لی 
أنه طالب به َإِنْ كَانَ حَمَا في الذَّمةِ: در آنه ُطَالِبُ به. 


قال: (الْمُذَّعِي: مَنْ لا يحبر عَلَى الْخُصُومَةِ إِذَا تر كهاء وَالْمُذَّعَى عَلَيْهِ: مَنْ يُجبْرُ) 
(ه)”: الفرقٌ بينهما من أهم ما يُبنى عليه مسائلٌ الدّعوى» وقد اختلفَّتُ عباراث 
لمم فيه» فقيل: ا يستحق إلا بحجّةٍ كالخارج؛ والمدّعَى عليه مَن 
كود معدن باكر لسن قر E E N‏ 
والمدّعى عليه من يتمسّكُ بالظاهر» وقال محمدٌ: المدّعى عليه هو المتكرٌء لكن 
الكلامٌ في معرفته؛ لأن الاعتبارٌ للمعاني دون الصور”» فان المودعٌ إذا قال: رددتُ 
الوديعة» فالقولُ له مع اليمين» وإن كان مدعي للردٌ صورةً؛ لألّه ينكد الضمانٌ» والحدٌ 
العام الصحيح ما قاله المصتف رحمه الله. 

قال: (وَلَا تُقبَلَ الدّعْوَى حى يَذْكْرَ سيا مَعْلُومَا في جيه وَكَذْرِهِ) لأنَّ فائدة 
الع اواو وي 


< 


3 


وكذا فى تة eT‏ لذن 7 بأقصى ما ۴ E NG‏ 


.)١165 /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 
(؟) في (ج): «للمعاني لا للصور».‎ 
فى (ش): «شرط وكذا».‎ )۳( 


تاب الدَّعوَى ۱۰۹ 


في المنقول؛ لأنَّ التقل ممكرٌ والإشارةٌ أبلعْ في التعريفي. ويتعلقٌ بالدّعوى وجوبُ 
الحضور» على هذا القضاة من آخرهم في كل عصر» ووجوبُ الجواب إذا حضّرٌ ليُفيدَ 
حضورٌه ولزوم إحضار العينٍ المدّعاة لما قلنا. 

قلت: وفي (شج للجامع الصغير) في مسألة الشاهدّين إذا شهدا على سرقة بقرةٍ 
واختلفا في لونها: قبل الشهادةٌ خلانًا لهماء ثم قال: وهذه المسألة تدل على أن إحضارٌ 
المنقول ليس بشرطٍ لصحة الدعوى؛ إذ لو شط لَأُحضِرّت. ولّما وقع الاختلافٌ عند 
المشاهدة في لونهاء ثم قال: وهذه مسألة الناسٌ عنها غافلون. 

(شق): قال أصحابنا المتأخرون: في المنقولاتٍ التي يتعذّرُ نقلّها كالأرجية 
والحجارة» إن شاء الحاكمٌ أحضَّرّهاء وإن شاء بعث بأمين؛ A‏ 
الإشارة في الشهادة إلى عينها. 

قال: (وَإِنَ لَمْ كن حَاضِرَةَ ذَكَرَ قِمَتَهًا) ليصيرٌ المدّعى”" معلومًا؛ لأنَّ الغائبّ 
لالعد حا روت رانيد الور لصاوي يشترّطٌ مع بيان القيمة ذكرٌ الأنوثة 
والذكورة. 

قال: (وَإِذَا اذّعَى عَقَارًا: حَدَّدَه وَذَكَرَ نَهُ في يَدِ الْمُدّعَى عَلَيْه وَأنه يُطَالِيهُ بهِ) لأنه 
تعر التعريف بالإشارة تعر النقل» فيّصارٌ إلى التحديد؛ لأن العقار يعرف بهء ويذكث 


O 


و 


الحدود الأريقةء وأسماء أصحاب الحدود وأنسابهم» ولا بد من ذكر الجد؛ تمام 
التعريف به عند أبي حنيفة على ما عرف. 
)١(‏ الأرحية: جمع مفرده الرحى: معروفة التي يطحن بها. انظر: السان العرب» /١5(‏ 0717. 


(؟) في (ف) زيادة: «العين». 
(۳) فى (ف) زيادة: #عليه). 


ال یا شر الف ر في الف »لحني 


(ه): هو الصحيح. فإن ذكر ثلاثة من الحدود يُكتفى به عندنا خلافا لز 
بخلافي ما إذا علط فى الرابعة؛ لأنّه يختلفٌ به المدّعى» بخلاف تركه. 
(ه)": وكما يشترّط التحديدٌ في الدعوى يشترّطٌ في الشهادة» وقوله في (الكتاب): 
(وذَكرٌ أنه في يد المدّعى عليه) لا بل منه؛ لأنَّهِ إنما يتتصبٌ خصمًا إذا كان فى يده وفى 
العقار لا بكتفى بذكر المدّعي”" وتصديقٍ المدَّعى عليه أنه في يده بل لا بد من البيّنة على 
اليدء هو الصحيح نفيًا لتهمة المواضّعة؛ لاحتمال أن يكونٌ العقارٌ فى يد غيرهماء بخلاف 
2 2 1 اس اليه 2 0 ¢ ت نب ا 2 95 
المنقول؛ لان اليد فيه مشاهّدء وقوله: (وأنه يطالبه به) لآن المطالبة حقه» فلا بد من طلبه» 
ع 22 ع - ص ع َ 
ولأنّه يحتول أن يكونَ مرهونًا في يده أو محبوسًا بالثمن في يده وبالمطالبة يزول هذا 
r 2‏ 8 ع 
الاحتمال» وعن هذا قالوا فى المنقول: يجب أن يقول فى يله: بغير حق. 
0 س 9 2 0 e‏ 7 7 
قال: (وَإِن كَانَ حَقا في الذمَة: ذکر أنه طالب بو) لما ذكرناء ولكن لا بد من 
ت ال ال و ددر نار 
ES‏ 2 ور راع 0 2 ےک 5 م 
فإذا صَحَتٍ الدعوى: سال القاضى المَذعى عليه عَنهاء فإن اغْتَرَفَ بها: قَضَى 


ص 


0م سه 


e‏ عن e‏ ا كه أ البقم ق .ع 
علو بهاء ون انكر: سال المدعي البينة» فإن أحضرمًا: قضى بها. 

۰ ا عل 2 2 ê e‏ ۵ ور سان الراك 7 

قال: (فإذا صَحَتٍ الدغوى: سال القاضي المدعَى عَليْهِ عنهاء فان اغْترَفَ بها" : 
قَضَى عَلَيْهِ بهَا) لأن الإقرار مُوحِبٌ بنفسه» فيأمُرٌه بالخروج عنه. 


.)٠١١ /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 

)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(9) في (ش): «الدعوی». 

(5) في (ج): «يطالبه به!. 

(©) قوله: «القاضي» ليس في (ف) و(ج). 
() قوله: ابها» ليس في (ف) و(ح). 


كاب الدّعوَّى 11 


قال: (وَإِنْ نكر : سَأَلَ الْمُدّعِى ي ابي( لقوله عليه الصلاة والسلام: لَك ةا 
فقال: لاء فقال: «لكَ يمينه» " رنب اليمينَ على فقي البيّة» فلا بد من السؤال ليمكته 
الاستحلاف. 


ص 
gg © ©‏ 


قال: (فَإِنْ أخضَرَما: قَضَى بها) لانتفاء التهمة. 


وَإنْ عَجَرَ عَنْ َلك وَطَلَبَ يَمِينَ حَصوه: أُسْتُخْلِف عَلَيْهَا وَإِنْ قَالَ: لي بين 
حَاضِرَة وَطَلَبَ يَمِينَ حَضْوه: لَمْ يُسْتَحْلّفْ عند أبِي حَنِيفَكَ وَلَا يُرَدُالْيَمِينُ عَلَى 
الْمَُعِي ولا قبل بيه صَاحِبٍ اليد في الْملْكِ الْمُطلَق وَإِذَا كَل الْمدّعَى عَلَيْهِ عَنِ 
الْبَمِينٍ: قَضَّى عَلَيْ بلدكُولِ» وََِمَهُ ما اع عليه وَيْبفِي للْقَاضِي أن قول لَه: ني 
فرص عَلَيِكَ اليَمِينَ اء فَِنْ حَلَفْتَ وَإِلَاقَضَيْتُ عَلَيْكَبِمَاادّعَاهُ دا كر الْعَرْض 
ثلاث مَرَّاتِ: قَضَىُ عَلَيْهِ بالنگول» قن كَانَ الدَّعْوَى ذ نكَاحًا: لم تالف عِنْدَ أبي 
حَِيفَةَ ولا يُسْتَخْلَفٌ في التكاح» وَالرَجْعَة وَالَّْيْءِ في الْإِيلَا وَالرّقه وَالاسْتيلَا 
وَالْوَ لاي وَالنَسَبء وَالْحَدُودِ. 


ص 


وَثَالَ بو بُوسف وَمُحَمَدٌ: يُسْتَحْلَفُ في ذَلِكَ كَل إلا في الْحُدُودِ. 


قال: (وَإِن عجر عَنْ ذلك وَطَلَبَ يوِينَ حَصوو: أَسْنُحلِفَ عَلَيها) ليما روّيناء ولا 
بد من طبه لأن اا 

قال: (وَإِنْ قَالَ: لي بي حَاضِرَة وَطَلَبَ يَوِينَ خَضْوِهِ . حَصْوه: لَمْيُسْتَحْلَف عِنْدَ آبي حَرِيفَةً) 
(ه): معناه: حاضرة في المصرء E ET‏ الكين حه 


)00( رواه مسلم (۱۳۹) من حديث علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنهما. 
(۲) انظر: «الهداية» (۳/ .)٠١١‏ 


بالحديث المعروف» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ البينة على المدّعي واليمين 
على مَّن نكر“ فإذا طاليّه به يُجِيبُه””: ولأبي حنيفةٌ: أن ثبوت الحقٌّ في اليمين مرنَّبٌ 
على العجز عن إقامة البيّة لما روّيناء ولم يعجر ومحمد مع أبي يوسف فيما ذكرّه 
الخضّافٌء ومع أبي حنيفة فيما ذكره الطحَاوي. 

قال: (وَلَا يُرَدُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدّعِي) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «البينة على 
المدَّعي واليمينٌُ على مَّن آنكرا» قسّمَ الحجج بينهماء والقسمة تُنافي الشركة معناه: 
إذا اذّعى ولا بين له» ونكل خصمه عن اليمين؛ لا ترد إلى المدّعي» وقال الشافعيٌ ا 


قال: (ولا تقبل بين بين صَاحِبٍ اليد في الملك الْمُطْلَقَ) و ة الخارج IE‏ 
الشافعتٌ»: يقضى ببينة ذي اليد لاعتضادها باليد» فيتقوّى الظهورٌء وصار كالتتاج 
والنكاح ودعو لواصم اررق أو الاستيلاد أو التدبير» ولنا: أن بيه الخارج أكثر 
إثباتا وإظهاًا؛ لأن قذرَ ما لته اليد لا تنه بيه ذي اليد؛ إذ اليد دلي الوك بخلاف 
التتاج؛ لأنَّ اليد ال وكذا على الإعتاق وأختيه وعلى الولاءٍ الثابت بهما. 


قال: (وَإِذَا تَكَلَّ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عن الْيَمِيِنِ: قَضَى ءَ عَلَيْهِ بالنگُولِ وَلَزِمَهُ مَا ادّعَى 
عَلَيْه) وقال الشافعيٌ 08 : لا يقضي به بل يرد اليمينَ إلى المدّعي» فإذا حلّف يقضي له؛ 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۲۱۲۰۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
ورواه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم (۱۷۱۱) عنه بلفظ: «اليمين على المدعى عليه». وانظر: «نصب 
الراية» (4/ 45). 

)۲( في (ج): ايحبسه). 

(۳) انظر: «أسنى المطالب» (5/ .)٤١٥١‏ 

.)3757 /۸( انظر: «التهذيب»‎ )٤( 

() انظر: «روضة الطالبين» (؟١١/ .)٤١‏ 


کاب الدّعوَى 1۳ 


سے ت 
ص 


أن التكولٌ يحتمل التورُعَ عن اليمين الكاذبة» والترفعَ عن الصادقة» فلا يكون حك 
مع الاحتمال؛ ويمينٌ المدّعي دليل الظهورء فيُصارٌ إليه ولنا: أنَّ النكولّ دل على كونه 
باذلا أو مرا إذ لولا ذلك لَأَقَدَمَ على اليمين إقامة للواجب ودفعًا للضرر عن نفسِه 
ولا وجة لردٌّ اليمين إلى المدّعى؛ لما بنا من الحديئين. 

قال: (وَبَخِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ لَه: ني أَعْرض عَلَيْك الْيَمِينَ تان فَِنْ حَلَفْتَ 
وَِلّاقَضَيْتُ عَلَيِكَ بِمَا ادَّعَاهُ) وهذا الإنذار ِيعلَمَ الخصم الحكم؛ لأنّه مَوضع الخفاء. 

قال: (فَإِذَا كرّرَ الْعَرْضٌ تلات مَرَاتٍ: قَضَى عَلَيْه بالنگول) (ه)”": وهذا التکرار 
مما ذكرّه الخصّاف لزيادة الاحتياط والمبالعَةٍ في إبلاغ العذرء فأمًا المذهبٌ فإنه لو 
قضَّى بالنكول بعد العرض مرة: جاز لِما قدَّمناء هو الصحيحٌ) والأولٌ أولى؛ ثم التكول 
گن خف قباء كقول: فهو د ا 
علمَ أنه لا آفة به من خرّسٍ أو طرَّش» هو الصَّحيحٌ. 

(جش شح) لو قضَّى عليه بالنكول في المرّة الأولى نفد قضاؤه عند عامّة المشايخ. 
هو الصَّحيحٌ» وقيل: لا ينفد. ١‏ 

(ط): ويشترّطٌ أن يكو القضاءٌ على فور النكول عند البعض» وقال الخصّافٌ لا 

كنطو ولو اهل عد لرن ي ثلانًا يومين أو ثلاثة فلا بأس بأن يمهلّه. 

ا ري ا 
في يمين واحدة وفي تتمّةٍ الواقعات: ادَّعى'" دَينَا في التركة» وأنَّ التركةٌ في يد هذا 
الوارثِ» وهو نكر الكلّ؛ قيل: يحلفُ يمينا واحدةً بالل ما وصلّ إليه شيءٌ من تركة 


() في (ش): (متأولاً أو منقولاً). 
() انظر: «الهداية» (۳/ .)١65‏ 


)۳( فى (ش): «إن ادعى». 


4 ال م فض في اليف د الجَننيّ 


أبيه» و لا يعلمٌ أن له على أبيه دَينّاء وقيل: يحلفٌ يميتين؛ مرةً على الوصول على الات 
ومرّةٌ على الدَّينِ على العلم» وهو قول عامّة المشايخ. 
(ط): وأجمعُوا أن مَّن اذّعى ديا في التركة يحلفٌ مع إقامة البيّةِ على الدين بالل 
ل ا 
aS‏ نه قال المشتري : لي بينة 50 لایر 
على الإيفاء» بل يمهلّه ثلاثة أيام بشرطٍ أن يدّعيَ حضُورٌ الشهود. ولو قال: شهودي 
عَيّب: يقضي عليه بغير إمهال» ولو اذَّعى الإبراءً وقال: لي بينة حاضرة: يمهلّه ثلا 
أياه”"2, وقال الطواويسى m۶‏ : نجه إلى آخر المجلس. 
(شط) اا اك لاد يجبر على دفع ا أو يحلف 
کک وهذا إذا قال: e‏ بالبلد» فإن قال: : شهودي ا البائع» فإن 
(ه). 0ت e‏ 2 0087 
(ن) : اذعى القاتل أن له بينة حاضرة على العفو: أجل ثلا يام كما في عادر 
3 َ 92 8 2 0 
الدعاوى» فإن ادعى المديون الإبراء وقال: لي ب في المصر: اجل اد ایام» فان 
)1( في (ص) و(ف): «حضور). 
(۲( في (ش): «يمهله أيامًا». 
(۳) هو: أحمد بن محمد بن حامد بن هاشم» أبو بكر الطواويسي» وهذه النسبة إلى طواويس» وهی قرية 
من قرى بخارى» يروي عن محمد بن نصر المروزيء وعبد الله بن شيرويه النيسابوري وغيرهماء روى 
عنه: نصر بن محمد بن غريب الشاشي» وأحمد بن عبد الله بن إدريس» وتوفي في الحمام سنة (4 4 ه) 
بسمرقند رحمه الله تعالى. «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» .)٠٠١ /١(‏ 
(4) في (ش) و(ف): «عيتا. 


(9) في (ش) زيادة: (ص)» وفي (ج): «ز». 


كِتَابُ الدَّعوَى ۱10 


مضت ولم يأتِ بالبيّنةٍ وقال: لي بيه غائبة: يُقضى بالقصاص قِياسًا كالأموال» وفي 
الاستحسان: يؤْجلٌ استعظامًا لأمر الدم. 

(م) و«أدب القاضي»: لو قال: بيّتتي في المصر أم هم غيّبٌ: يلف وإن قال: هم 
في مجلس القضاء ey‏ : هم في المصر غَيِّبٌ عن مجلس القضاء 000 
9 0 ول د 

(روضة) بيّنتي غائبةٌ عن المصر: يُحَلَّفُ عند أبي حنيفةً حلاف أبي يوسُفء وقيل: 
قدّرٌ العَيبةَ بمسيرة سفر. 

قال: (فَإِنْ گان الدّعْوَى نِكَاحًا: لَمْ يُسِتَحْلَفْ عند أبي حَبفَكَ وَلَايُسْتَحْلَفَ" في 
التگاح» وَالَ جْعَةِ وَالْمَيْءِ في الإياي الف وَالاسْتيكاد وَالوَلاءء التب وَالْحُدُودِ 
EE FE‏ يُسْتَحْلَفُ في ذَلِكَ كُلَِّ إلا في الْحُدُودِ) وحكم اللّعان حكهُ 
الجدود با جماع. 


(ه)”": وصورةٌ الاستيلاد أن تقول الجارية: أنا أمّ ولد لمولاي» وهذا ابني منه. 
وأنکر المولى؛ لالہ لو ادّعى المولى ب يثبتَ الاستيلادُ بإقراره» ولا يُلتَقَتَ إلى إنكارهاء 
فا ا EEE E‏ إذلو صدَّقّ لحلفت9©) 
إقامة للواجب ودفعًا للصَّررِ عنه» والإقرارٌ يجري في هذه الأشياء» لكنّه إقرارٌ فيه 

عو 7 8 و ا ع 
شبهة» والحدود نندرئ بالات واللعان في معنى الحدود*) وله: ان الكل بذل؟ 


)١(‏ في (ح): «القاضي). 

(۲) في (ف) و(ج) زيادة: (عنده». 
(۳) انظر: «الهداية» (۳/ .)٠١١‏ 
¢3 في (ج): «يحلف». 

(6) في (ج): «الحد». 


E‏ ایا ف في الف دلجي 
اع ایی تمض ر ي الیو الج 


أن ن لااتبقى المي واجبةلحضول المقضووة وجعله ناذلا أولى تحاشيًا عن 
وباي سوب يوسي ب وا وي 
الاستحلافي القضاءٌ بالتكول: فلا يُستحلّفٌء فإن قلتّ: لو كان بذلا لما ملَكّه المكاتَتُ 
وَالعِيدٌ العأدون؛ فلت ملك لن فع الخصّومةٍ كالضّيافةٍ اليسيرة. 

(قخ): و دسم نانك ربا على انرا ان لمر ان 
الرجلء أو ادعى بعد انقضاء العِدَةٍ أنه كان راجَعَها في العدّة أو ادّعى المولى بعد انقضاء 
ف الإيلاء أنه كان فاءَ إليها في المدة فأنكرّثء أو اعت فأنكرّء أو ادَّعى في“ مجهول 
النسب أنه عبذه فَأنَكَرٌ أو أعتقهاء وعلى هذا الوجه في ولاءٍ الحَتاقة وولاءِ الموالاةء أو 
اذى على رجل أنه ولدّه أو والده أو ادَّعَتْ الأمَةٌ على مولاها أنها أمّ ولد له. 

0(7 و ف المنارى: فإن نگل ضير الفا ولم يَقطَّعْ؛ لقيام المانع من 
القطع دون الصَّمَانِء كما إذا شهدَّ على السّرقة رجل وامرآتان. E‏ 
الدخول بها يُستحلفُ الزوج؛ فان نكلَ: َون نصف المهر في قولهم؛ لأنَّ الاستحلاف 
يُجزئٌ في الطَّلاقٍِ عندهم» لا سيّما إذا كان لحب ها وكا لكر إذا 
اذَّعَتٌ هي الصَّداقَ؛ لأن ذلك دعوى المال» نم المال کله ولا یت النكاح» 
وكذافي التبا ادّعى حقا كالإرثِ والحَجر في اللَقيط والتّمقق وامتناع الرجوع 
00 لذن المقصود هئ الحقوى: وإنما يُستَحلّفَ في النسب المجرّدٍ عندهما إذا 
كان ينبت بإقراره كالولدء والأبؤين في حق الرجلء والأبوّين في حقٌّ المرأة؛ لأن في 
Ty‏ 


)١(‏ في (ج): ايملكه». 

)۲( في (ج): اعلى1. 

)۳( في (ف): «أم ولده». 

(5) انظر: «الهداية» (۳/ /ا6١).‏ 


کاب الدَّعوَى ۱۱۷ 


2< 0 ت 24 سر و۶ r 2 ٠‏ 2 س إن ت تار 4 ec‏ ا 
وَإِذا اذَعَى اثتان عَيَْا فى يَدِ آخَرَء كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يدعى أنها لَه وَأَقَامَا البيئة: 
م ص سم لع صف مر 


ن اغى گل واج مِنْهُمَا نِكَاحَ امراق وَأَكَامَا اله لَمْ يُقْض بوَاحِدَةٍ مِنَ 
الميتتبْنَ؛ ١‏ تع ر الْعَمَلِ بهما؛ لأنَّ الْمَحَلَّ لا يَقبَلُ الاشْيِرَاكَ قَالَ: وَيَرْجِعٌ إلى تَصدِيق 


6 


لمرو لأَحَدِهِمًا. 


وا“ م 03 م ٥‏ ر ع : ەو نم رم e‏ ا 
فإن ادعى اثتان كل واحد مثهمًا أنه اشتَرّى مِنْهُ هَذَا العَبده وَأقامَا البينة: فكل 


ص 


وَاحِدٍ مِنْهِمَا بالخيّار: إِنْ د > أَخَدّ ضف الْعَيْدِ ضف النَّمَنء وَإِنْ شَاءَ ترك فَإِنّْ 
قَضَى به الْقَاضِي بَيْتَهُمَاء كَقَالَ أ أَحَدَُهُمًا: لا أَخَاء: لَمْ يكن لار ر ان يَأَحْدَ جَمِيعَكُ 
6 کے و2 2 ەو ے ‏ 00 ا 1 2 242 و عور هرقي ًَ 2 سے س 
ال ا ید كرا د تاريحاء ومع 


<o ES ra 


قال د 
ْضِيَ بها َيْنّهُمَا) وقال الشافعي"“ في قول: تهائرتاء وفي قولٍ: يُقرَعٌ بينهما؛ لأنَّ إحداهما 
كاذبة بيقين» وتعدّرٌ التمييزٌ فتهائررتا ويُقرَعٌ ولأنَّه عليه السّلامُ أقرّعَ فيه وقال: «اللّهمَ 
أنت الحكّمٌ بينهما» ”"2» ولنا: حديثٌ تميم بن طَرَفةٌ: أن رجلين اختصما إلى رسُولٍ الله 
كلاق اف وأقام كل ولعن متها البق ممصن بها ب رخديت الق عة كان 


.)۳۲۳ /۸( انظر: «التهذيب»‎ )١( 

)۲( رواه الطبرانى فى المعتجم الأوسط؛ (۳۹۸۵) من حديث أبي هريرة رضى أللّه عته . 

ورواه ابو داود في «المراسيل» ورقغع)من ديت سعدن المس راا 

(9) رواه ابن أبى شيبة فى (مصنفه» »)۲٠٠١۷(‏ والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» )٤۷0۸(‏ من حديث 


هلق ا لیا شر و ةوف ي اليف الجَنْفيَ 


في الابتداء ثم نسي ولان المطلقٌ للشّهادةٍ في حى كل واحدٍ منهما محتيل الوجودٍ. 
ان و اال وال سيت الولف فصت الشّهادتَانِ» فيجبُ العمل بهما 
ما أمكنَ E E N‏ 

قال: قن ن اذَعَى گل واج مهما نكا مرق وَأَكَامَا لَه لَمْ يُقَض بِوَاحِدَةٍ مِنَ 
الْمِيتتيْن؛ عدر الْعَمَلٍِ بهما؛ لأنَّ الْمَحَلّ 20 يَرَاكَ قَالَ: وَيَرْجِعْ إلى تَضْدِيةٍ 
الْمََْةِ لِأَحَدِهِمَا) لان التكاح إنما يُحكمٌ به لِتَصَادقِ الزَّوجَينء وهذا إذا لم يؤقّتِ 
البيّتتان» فإذا قتا فصاحبٌ الوقتٍ الأول أولى. 

(ه)“: وإِنْ اقوت لأحدهما قبل إقامة البيَّةِ فهي امرأته؛ لتصادقهماء فإن أقام 
الآخرٌ البيّة قضّى بها له؛ لأنّ الب أقوى من الإقرار» ولو انفرد أحدُهما بالدّعوى وهي 
تجحدء فأقام اة وقضّى بها القاضِي له ثم ادّعى الآخرٌ» وأقامَ البينة على مثل ذلك: 
لا يحكُمٌ بها؛ لن القضاء الأول قد صم فلا ينتقِضٌ بما هو مثله بل دولهء إلا أن يؤقْتَ 
شهرة الثاني سابق؛ لأّه طهر الخطا في الأول بيقينِه وكذا لو كانت المرأةٌ في بدِ الزوج 
وكاشطاء جل لحا عرب لحي 

قال: إن ای اتان کل واج ینا أله شتری نة دا لعب راما :َكل 
واحد مِنْهُمًا ِالْخِيّار: انا اد نت المد بِنِضْفِ الشْمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَك) يعني: 
ادع ب ومو مات لوبرزها 75 ا 
ف تلق اشر و ا 

قال: (فَإِنْ قَضَى به الْقَاضِي بَْنَهَمَاء قال أَحَدُهُمَا: 2 لم کن لحر أن 
E E‏ نفسخ البيعٌ ذ فيه لظّهور استحفَاقه 


.)۱١۷ /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 


(۲( في (ج): ادعی». 


تاب الدّعوَى u‏ 


بالبيّةٍ لولا به صاحبه» ولو قال ذلك قبل تخيير القاضي فله أن يحل الجميعٌ؛ لاله 
يذّعِي الكل ولم يفسَحُ سببه. 

قال: (وَإِنْ كر كَل وَاحدِ مِنْهمَا اربخًا: فهو لوول ِنّْهُمَ) لاله أثبتَ الشراء في 
زمانٍ لا ينازعه فيه أحد فاندفع الآخرٌ به» ولو وُقَنَت إحداهما ولم توفت الأخرى فهو 
لصاحب الوقتٍ؛ لثبوتٍ ملكه في ذلك الوقتء واحتمّل الآخرٌ أن يكون قبله أو بعده 
فلا يقضي له بالشڭ. 

قال: (وَإِنْ لَمْ يَذْكْرَا تَارِينَاء وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْض: فَهُوَ أَوْلَى) (ه)”©: ومعناه: أنه 
في يده؛ لأنَّ تمكّته من قبضه یدل على سبق شرائهء ولأنّهما استويا في الإثبات: فلا 
تقض بالشك اليد الثابتة بيقين» وكذا لو ذكَرَ الآخرٌ وقنًا يما باه إلا أن يشهدوا أن 
شراءه كان قبل شراءِ صاحب اليدِ؛ لأنَّ الصَّرِيحَ أقوى من الدّلالة. 

إن اَی حدما شی وار وب ناء إن ملت ولا تاريخ مَمَهُمَا: 
فَالشّرَاءُ أَؤلّى. 


دوع الاسم 5 م ا 7 e‏ 
وَِذا اذَعَى أَحَدَهَمَا الشرَاء وَادّعَتِ امرأة 


AAO 
ان اذى أَحَدّهُمَا رَهْنَا وَقَبْضَاء وَالاَحَر هبه وَتَبْضَا: قَالرَهْن أَوْلَى.‎ 


قال: (قإن ادّعَى أا شْرّى. وَالَْحَدُ هبه وَنَنَضًا) (ھ): معنأه: من واحد» 
(وأقَاما اله ولا تاريخ معهما: فالشراء أولى) لكونه معاوّضةً من الجانبين» ولأنَ 
الشری بد ااك ف بخلاف الهبة. 


.)۱۹٦۸ /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)١548 /۳( (؟) انظر: «الهداية»‎ 


م "|1 ١‏ + وا 
۰ ا لخب ر رى في لفت الحَنْنيَ 


(ه): وكذا الشَّراء والصدقةٌ مع القبض لما مر والهبةٌ والقب والصَّدقةٌ سوا 
لاستوائهما في التبرّع ولا تر جي باللزوم؛ لألّه يرجم إلى المالء وهذا فيما لا يحتمل 
القسمةً صَحِيحٌ؛ وكذا فيما يحتلّه عند البعض؛ لأنَّ الشيوع طارئ» وعند البعض: لا 

قال: (وَإِذَا ادَعَى أَحَدّهُمَا الشرَاء وَادّعَتِ امْرَأه أنه تَرَوّجَهَا عَلَيْه: نَهُمَا سَوَاءٌ 
لاستوائهما في القرّة» فان كل واحدٍ منهما معاوّ: ضة ٣‏ پش“ يعبت الجلكَ بنفيه» وهذا عند أبي 
وف وقال مح ارا أولى» وعلى لوج القبم؛ لاله أن العمل بالین بتقدي, 
الشراء؛ الآن اتروع على ا ا :وبحب ايده عد عد ا 

قال: (َإنٍ ادَعَى أَحَدَُهُمَا رَهْنَا وََبْضَاء وَالآحَرُ هبةٌ وَنَيْضَا: َالرّنُأؤلى) يعني: إذا 
أقاما الب وهذا استحسان وفي القياس: ل ر يا نبت الملك درن الرّهن: 

وجه الاستحسان: أن المقبو ص بحُكم الرهن مضموك وبحكم الهبة غيرٌ مضمُونِ 
وعقد الضمانِ أقوى» بخلاف الهبة ا العوّض؛ ا والبِيعٌ أولى من 
الرهن؛ لأنّه عقدٌ ضمان يُثْبتٌ ثبت الهلكَ صُورةٌ ومعتى» والرهنٌ لا يثبثه إلا معتى بعد الهلاك. 


< o 


َنْ اقام الْكَارِجَانٍ الْبيَّدَعَلَى الْمِلْكِ ولتار ربخ: : مَصَاحِبٌ التّاريخ الأَبعَدِ أَوْلّىء 


ص 


0 


وَإِنِ ادّعَيَا الشرَى مِنْ وَاحِدٍ وَأَكَامَا اله عَلَى نَارِِكَيْن: ارز أو واد 
وَاحِدِ مِنهمَا به عَلَى الشَرَى مِنْ آكَرَ وَذَكَرَا تاریسًا: فَهمَا مَ سوا إن آقام الحا 
لَه على ملك مورخ وَصَاحِبٌ ادبن علَى ِلك مد اريس : كَانَ أَوْلَى» َنام 


ا 


3-1 


الْخَارِحٌ صاب بد كل ااي ل الاج : قَصَاحِبُ الْيَدِ أَوْلّى. وَكَذَّلِكَ 
ْح في التَيّاب التي لا نس لامر وديك گل سَبَبٍ في الْوذْكِ لا كَررُ. 


9 ائ المهتدن الاق 


(0) قوله: «معاوضة» ليس في (ش). 


كاب الدّعوَى ۱۹۱ 


ر 


قال: 0 نْ اقام الْحَارِجَانٍ الَْيْنَدَ عَلَى الْمِلْكِ وَ والتاريخ: فُصَاحِبٌ التاريخ الأبعَد 
أوْلَى) لأنّه أثبت أوّليةً الملك» فلا يتلقى المِلكُ إلا من جهتهء ولم يتلقه الآخرٌ منه. 

قال: (وَإِنِ اذَعَيا الشرّى مِنْ وَاجد وَأَكَامَا الب عَلَى تَارِيحَيْن: : الول أؤْلَى) لالہ 
أثبتَ الهلك في وقتٍ لا منازعَ له فيه. 

قال: اذا آقام کل ابعر عا ا عل الى من لكك ودرا تارا هما 
1 ليما كان الراك O E‏ 
واحبٍ منهما على ما مر من قبل. 

(ھ): : وإن وُقّت إحدى لبن ولم توفت الأخرى قَضَى بينهما نصقَين؛ لذن 
توقيت إحداهما اب على الملك؛ لجواز أن يكون الآخرٌ أقدم» بخلاف ما إذا 
كاذ لات را ا فعا على اذا لا اتن لا عن و ا ای 
تاريخًا يحكُمُ به حتى يتبيّنَ أنه تقدَّم شرى غیره» ولو ادَّعَى الشّرى من رجل» والثاني 
لاتوت كو عن شبريي يو انارت ليوات تن عورال ان N‏ 
قضيّ بينهم أرباعًا؛ لأنّهم يتلقّونَ اليك من جهتهم. فبُجِعَلٌ كأنهم حضَرٌوا وأقامُوا 
اة على المِلكِ المطلقٍ. 

قال: (وَإِنْ آقام الحَاجٌ اة عَلَى ملك مُوَرّخ» وَصَاحِبُ ايده على مك هدم 
تاریخًا: EGG E‏ أنه لا يقبّل 
ية ذي اليد؛ لأن اين قامتا على مطل الولك ولم يتعرّضا لجهته؛ » فكان التقدمُ 
ولا دز ESN NG Be Ms‏ 
لشخص في وقتٍ فتبوتُه بعدّه لغيره لا یون إلا بالتلقي من جهټه» وبي ذي اليد على 
الدفع مقبولةء وعلى هذا الخلاف إذا كانت الدارٌ في أيديهما؛ لما مرّ من المعنى. 


.)١539 /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 


وإن أقام الخارجٌ وذو اليد بيه على ملكِ مطلّقء ووقت أحدهما دون الآخر”" فعندَ 
أبي حنيفة ومحمل: الخارح أولى؛ لان به ذي اليد: لم تتضمّن معنى الدفع؛ لأنّه وقع 
الشك في التلقي من جهته؛ وقال أبو يوسُّفَ وهو رواية عن أبي حنيفة: صاحبٌ الوقتِ 
أولى لأنّه أقدم كما في دعوّى الشّرى إذا أَرّحَت إحداهماء وعلى هذا إذا كانت الدارٌ 
في أيديهماء ولو كانت في يد ثالث والمسألة بحالها فهما سواءٌ عند أبي حنيفةء وقال أبو 
يوسّففت: الذي وقِتَ أولى؛ وقال محمدٌ: الذي أطلقٌ أولى؛ لأنّه يدعي أوَّلية اليلك بدليل 
استحقاقٍ الزوائد ورجوع الباعة بعضهم على بعض» لأبي يوسّف: أن المؤقّتة أوجبَتٍ 
الملْكَ في ذلك لوقت ببقين» والاطلاق تخل غير الأولية ال راجع على 
المحتمّل» ولأبي حنيفة: أن احتمال عَدم التیقن يعارضٌ التاری» فسقط اعتباره» فصار كما 
لو أقاما اند على ملكِ مطل بخلاف الشراء؛ لألّه حادث. فيُضافُ إلى أقرب الأوقاتِ. 

قال: (وَإِنَ ام الاج وَصَاحِبُ الي كل واج وْهُمَا يه على التاج: فَصَاحِبٌ 
ار دا امت ع جا لا ندل عليه اليل ا وت هيت بك دي لدبا 
خلافًا لِما يقولّه عيسى بن أبانَ أنهما يتَهائّرانٍ ويرك في يد ذي اليد لا على وجه القضاء. 

()0: ولو تلقّى كل واحدٍ منهما الهلك من رجل؛ وأقمَ الي على الاج عنده: 
فهو بمنزلة إقامتهما على النتاج في يل نفيمه» ولو أقامَ أحذهما البيّنة على الملك: فلا يثيّت 
للآخر إلا التلقي من جهته» وكذا إذا كان الدّعوى من الخار جَين» فة النتاج أولى لمامرٌ 
ولو قضّى بالنتاج لصاحب اليدء ثم أقامَ الشالتٌ بي على التتاج: يَقضِي له إلا أن يعيدّها ذو 
اليه لأنَّلثالتٌ لم يصِرْ مقضيًا عليه بتلك القضيّه وكذا المقضِيٌ عليه لا بالولك المطآق 
إذا أقام البيّنة على الاج بقل ويُنقَضُ القضاء؛ لاله بمنزلة النص. 


)١(‏ في (ج): «ووقتت... الأخرى». 
(۲) انظر: «الهداية» (۳/ .)۱۷١‏ 


كِنَابٌ الدّعوّى os‏ 


قال: (وَكَذَلِكَ لس في الثَّيَابٍ الي ا نسح إلا مر كعَزل القطن (وَكَدَلِكَ كُلٌ 
سبب في الْمِلْكِ لا يكر اي واتخاذ الجُبن واللَبَدٍ 
والمِرعِرَّى. وجرٌ ز الصوفيء وإن كان يتكرَّرُ يقضى به ' به للخارج بعد له الماك الما 
وهو مثل الج والبناء والعرْسٍ وزراعة الحنطةٍ ارت فإن اشک يرجِمٌ إلى أهل 
الخبرة؛ لأنّهم أعرّفٌ بهء فن أشكلٌ عليهم قضِيَ به للخارج؛ لأنَّ القضاء بت هو الأصل. 


2 


فن أكَامَ الْجَار رج بيه َل الْمِلَكِء وَصَاحِبٌ الد به عَلَى الشرَاءِ منْهُ: كا 
صَاحِبٌ اليد أَوَْى» وَإِنْ أََامَ كل وَاحِدِ مهما الي عَلَى الشَّرَاءِ ِن الْآحَرِ ولا ربح 


ِن كام أَحَدُالْمُدَعِيينِ شَاحِدَيْنِء وَالْآحَرُ اربع : فَهمَاسَوَاءٌ وَمَنِ ادَعَى قِضَاصًا 
عَلَى غَيْرِوه فجَحَدَّ: آلف فَإِنْ تَكَلَّ ن الْيَمِين فيمّا دُونَ التقس: لَرْمَهُ الِْصَاصُء 
وان َكَل في النَفْسٍ: حبس حت يقر أ يَلِف, وَهَدًا عِنْدَ ابي حَنِيفَة وَثَالَا: يَلْرَمُهُ 
ارش فِيهمًا. 


قال: ١ن‏ آَم الحَارٌِ ييه على الوأ لملك؛ وَصَاحَبٌ اليد بين على الشرّاء مه کان 
صَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَى) لأنه صار كما إذا آقرٌ بالملكِ له» ثم اذَّعى السّرى منه» ويُسمَمٌ 


وور ر 
وتقبل بینته. 
قال: (وَإِنْ ام ئُُ وَاجد منهمًا ال 9 الشراء من الآخَرِ) (شق): : يعني : 


من صاحبه (وَلا تَارِيحَ مَعَهُمَا: هارت الْبينَان) ورك الدارٌ في يد ذي اليد عندهماء 
وقال محمد: يقضي بالبينتين» ويكون للخارج؛ بأد اعد e‏ اد ان 


10( في (ج): «قضي. 
0( في (ج): (ابينة». 


ذي اليد اشتراه من الخارج وقبَض ثم باعه منه؛ لأنَّ الق دلالة السبق على ما مر 
ولا یعکس الأمرٌ؛ أذ لے قل ای ل نونکا فى اتا عند ولهما: أن 
الإقدامَ على الشّرى إقرارٌ منه بالولك للبائع» فصارٌ كأنهما قامتا على الإقرارّين» وفيه 
التهارٌ بالإجماعء كذا هناء ثم لو شهدت" البينتانٍ على نق الثمن فالألفُ بالألفٍ 
ی وان اجات و ابوه اقم توعان 
نق الثمن فالقصّاص مذهبٌ محمدٍ للوجوب عنده؛ ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض 
تهائرتا بالإجماع» وإن وُقَدَتِ البيّتتان في العقارء ولم يبيّنا قبضًاء ووقتٌ الخارج أسبق؛ 
يقصی ا عندهماء فيُجِعل کان الخارجٌ اشترى أولّاء ثم باعَ قبل القبض من 
ذي اليدِء وهو جائز في العقار عندهماء وعند محمدٍ: يقضي للخارج؛ لاله لا يصح بيه 
قبل القبض» فبقي على ملكهء وإن بينا قبضًا يقضي لصاحب اليد؛ لجواز البيعَين على 
القولّين» وإن كان وقتٌُ صاحب اليد أسبق يقضي للخارج في الوجهين» فيجعَل كأنه 
اشتراه ذو اليد وقبّضء ثم باع ولم 06 أو سلمَ ثم وصّل إليه بسبب آخر. 

قال: (وَإِنْ ام َحَد الْمدَّعَِيْن شَاِدَيْنِء وَالْآكَرُ رْبَعَةَ: فَهُمَاسَوَاُ) لأنَّ شهادة كل 
شاهدَينٍ علّةٌ تام والترجيحٌ لقوةٍ في العلّة لا بكثرة العلل؛ لما عُرفَ. 

قال: (وَمَن اذَعَى قِصَاصًا عَلَى غَْره فجَحَد: شحف فَإِنْ تَكَلَ عَن الْيَمِين فِيما 
دُونَ التفس: لَرمَهُ الْقِصَاصٌء وَإِنْ َكَل في التفس: حبس حى يقر أَوْيَخْلِف, وَهَذًا عد 
بي حَنيَة وَكَاكَا: رمه اأص فِيهمَا) لأ النكول إقرادٌ فيه شبهدٌ عندهماء فلا ينبت به 
القصاصٌ؛ لان سقوط القِصّاصٍ لمعتى من جهة مَن عليه» فصارٌ من عليه كما لو أب 
بالخطاً والولئٌ يدعي العمْدَء ولأبي حنيفة: أن الأطراف ملحقةٌ بالأموال؛ لأنَّ الكل 
خلقت لوقاية النفس» فيجري فيها البذلٌ بخلافٍ الأنفسء فإنه لو قال: اقطّمْ يدي 


\ 


A 


)١(‏ في (ش) و(ف): «(شهد». 


كِنَابُ الدَّعوَّى ١‏ 


فقطعّها: لا ضمانَ عليه» وهذا إعمالٌ للبذل, لكنه لا باح لعدم الفائدق وهذا البذل 
ا لاندفاع الخصومة به» فصارٌ كقطع اليد للآكِلَةٍ وقلع السَّنَّ للوجّع؛ وإذا امتنع 
القضاص في النفسن والبين ف كاي القسامة. 


دا ال المي لي بم حَاضِرَة قِيلَ: لِحَصوه: أَعْطِو كيلا نفيك كلاه 


2 


يام قن فَعَلَء وَل َر بمُلَارَمَته مت إلا أن أن کو عيبا عَلَى الطريق: فیلازمه مه مِقَدَارَ 
ا كَل الم عَلَيْه: الاج رضي لان ادن ئِبُء أو رَعَنَهُ عِنْدِي» أو 


عَصَبْئهُ من وَأكَام ب عَلَى ذَلِكَ: قلا + 7 خُصٌومَةَ بيه وَيَيْنَ الْمُدَعِيء وَإِنْ قَالَ: اببَعتة من 


عم ياه 


ان الْعَائِبٍ: 0 وَإِنْ ال الْمَدَعِي: رق مني وَأَكَام اليد » وال صَاحبٌ 


الْبَد: أَوْدَعَِيهِ فان وَأَكَامَ البيئة: لم تَندَفع الخصوقة: 


قال: ل(وَإِذَا قَالَالْمُذَِي: لي بَيْنَةَ حَاضِرَةُ قبل : لِكَضْمِه: أَعْطِه كَفِلًا َفيك 
ئة أنام) والتكفيل محافظة على حه والتقدير بثلاثة ة أيام مروي عن أبي حنيفةً 
وهو الصّحيح. 

(ھ): ولا فرق في الظاهر , بين الخامل والوجيه والحقير من المال والخطير» ثم 
لاب في التکفيل من قوله: لي بين حاضرةٌ في المصرء حتى لو قال المدّعي: لابين لي 
وریت e‏ 

قال: (َإنْ فعلَء وَإلا أمِرَ بعُلَارَميِه) أي: المدعي كي لا يذهب حقه. 


قال: (إلَا أن يَكُونَ غَرِيبًا عَلى الطريق: زمه مِقَدَارَ مَجْلِس الْقَاضِي”") وكذا لا 


.)١5/8 /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ج): «القضاء».‎ (۲) 


۱۹ لحيو مرخ 


كمل إلا إلى آخر المجلس» والاستئناءً منصر ف إليهما؛ لأنَّ في أخذ الكفيل والملارّمةٍ 
زيادة إضرار به لمنعه من السفرء ولا ضرر في هذا المقدار ظاهرًا. 

(ه): والملارّمة أن يدورَ معه أينما دار» ولا يجلسّه"" في موضع ت جس 
ولو دخل دارّه لحاجة لا يتبَعُهء بل يجلسٌُ على باب داره إلى أن يخرج. ولو اختار 
O‏ الطؤرءة فاليفاة إلى الطالب لاه أبلغ فق حول 
المقصود. وقد مر تمامُه في كتاب الحَجر. 

قال: (وَإِنْ قَالَ | ل م ايء أَوَْعَنبه لان الْعَائِبُ أو رَعَنَهُ عِنْدِي» أو 
عَصَبْئَُ مه وَََامَ بيْنَهَ عَلَى ذَلِكَ: قلا خُصُومَة ينه وَبَيْنَ الْمُدَعِي). 

(ھ): وكذا إذا قال: آجَرّنيه؛ لاله أثبت ببينةٍ أن يده ليست بي خصومةء وقال 
ابن : لا تندفع» أن دفع الخصومة بناءٌ على إثباتٍ الملك للغائب» وقد 1 
ذلك لعدم الخصم عنهء قلنا: مقتضى البيّنةٍ شيئان: ثبوت الولك للغائب ولا خصمَ 
فيه» فلم ينبت ودفمٌ الخصومة عن المدّعى به» وهو خصمٌ فيه فيثبّت» كالوكيل بنقل 
المرأة إذا قامَتِ” البيّنَةَ على الطلاق» وقال ابن أبي ليلى: تندفع بدون إقامة البينة 
لإقراره للغائبء قلنا: إقراره لا يسقِطٌ حقٌّ الدعوى الثابت بظاهر” يده عليه» وقال أبو 
يوسُفَ: إن كان الر جل صالحًا فالجوابٌ كما قلناه» وإن كان معروفًا بالحيّل لا تندفع 
عنه الخصّومةٌ دفمًا لاحتياله الغالب» ولو قال الشهوةٌ: أُودَعَه رجل لا نعرفه؛ لا تندفِم 
الخصٌومةٌ لاحتمال أن يكونَ المودعٌ هو المدَّعيء ولو قالوا: نعرفه بوجهه ولا نعرفٌ 


.)۲۸۳ /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ش) و(ج): اليحبسه».‎ )۲( 
.)١١١ /۳( انظر: «الهداية»‎ )۳( 
في (ص): «أقامت».‎ )4( 

(5) في (ج): الظاهر». 


كاب الدَّعَوَى 5< 


نسبّه واسمّه» فكذا الجواب عند محمد وعند أبي حنيفة: يندفع؛ لأنّه ثبت ببيئته أن 
العينَ وصلت إليه من جهة غيره» حيت عرَفّه الشهودُ بوجهه. بخلافِ الفصل الأول. 
وه الها مكحي اي العام مان اا ا 

قال: (وَإِنْ قال: ابتَعتَهُ من ان الْعَايْبِ: فهو خَضُم) لأنّه لما زعم أن يده يذ ِلك 
اعترف بكونه خصمّاء وإن قال المدّعي: غصبته مني» أو سرقته مني؛ لا تندفع عن 
صاحب اليد الخصومة وإن أقام بِيّنةَ على الوديعة؛ لألّه إنما صار خصمًا بدعوى الفعل 
عليه لا بيده» بخلاف دعوى اليلك المطلق؛ لأنَّه خصمٌ فيه باعتبار يده» حتى لا تصح 
دعواه على غير ذي اليد» وتصح دعوى الفعل باعتبار الضمان. 

قال: (وَإِنْ قال الْمُذَعِي: شرق مِني» وَأَكَامَ اة وَكَالَ صَاحِبُ الْيَدِ: أَوْدَعَنِهِ فان 
اقام الْبيْهّ: لَمْ تنْدَفِع الْخُصُومَةٌ) وهذا استحسان» وقال محمدٌ: تندفعٌ؛ لألّه لم يدع 
7ب 0 
الفعل يستدعي الفاعلٌ لا محالة» والظاهرٌ أنَّ الفاعل هو الذي في يده إلا أنه لم يعيّنْه 
درءًا للحد شفقة عليه وإقامةً لحسبة الستر عليه» فصارٌ كما إذا قال: كر دف اف 
الغصب؛ لأنّه لا حدّ فيه» فلا يستره. 


ف 0 كوه وس a 06 o o‏ ص 2 ےھ سعد ياس 
وَإن قال المدعى: ابتعته من فلانٍ» وَقال صَاحب اليَّد: أَوْدَعَنِيْهِ فلان ذَلِكَ: 


۹ و 


e 1“ 0-4‏ ع ول ا 
ی الخصومَة بغير بينة. 
ل 1- بم 7 5 2 و وھ و 72 e;‏ ص عو 1 ET‏ وہ کو 
قال: (وَإِن قال المدعى: ابتعته من فلان» وقال صاحب اليَد: أَوَدَعَنْسَهِ فلان 
+ - 


ذَلِكَ: قط اد EE‏ لاسا تواقتا على أنَّ أصل الملك فيه لغيره. 
E‏ ا 1 وې و 7 0 
فيكون وصولها إلى يد ذي اليد من جهێه» فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يقَيمَ 


)١(‏ فى (ف) زيادة: «من». 


۸ اليو تع خا في اليه الجنني 
ال ا و ی ی 4 حل باشيجاكها: 
قلت: وفي بعض النسخ: «لم تسقّطٍ الخصومة بغير بء فإن أراد بالفلانٍ غير 
الفلان الذي يدعي الابتياعَ منه فهو موافقٌ لروايات الأصولء وإن أرادَ به عينَ ذلك فهو 
مخالف لروايات «الجامعين»» فقد نص فيهما على سقوط الخصومة بغير بي وفي 
رواية الزعمّرانيٌ: دارٌ في يده أقام آخرٌ بيد أنه اشتراها من عبد الله بألفي» فقال ذو اليد: 
أودَعَنِيها عبد الله: يحلف ألبتةَ على دعوى الوديعة» فإن حلّفَ فلا خصّومة بينهماء وإن 
e‏ فا السك إلى اريسي 
شيك اشرق رااان ترك في يده ثلاث أيام بکفیل حتى يثيّتَ ثبت الشراء. 
0 غصّبّ شيئًاء فادّعى أن المغصوب منه أقرّ أنه للغاصب؛ إن اذّعى أن له بين 
خاضرة: ثقبل ها ورا الحتموث فى يذه إلا سل إلى المالك» ثم يسال ال 
على إقراره» ولو أقامَ على الغصب وذو اليد أقام َة على له وهبّه له أو على البيع فبينة 
ذي اليد أولى؛ لإمكان القضاء بهما. 


وَاليَمِينُ باللَهِتَعَالَى دُونَ غَيْرِه وَيُوَكَدٌ بذِكْر أَوْصَافِهِ. 
قال: (وَالْيَمِينُ باللَهِ تَعَالَى دُونَ غَيْره) لقوله عليه السلام: ((مَن كان منكم حالما 
حلفت بان أو ليدّز» 0©. 
ف رو ا ء0 2 2 
قال: (وَيُوَكَدُ بذكر أَوْضَافِه) وهو التغليظً» وذلك مثل قوله: والله الذى لا إلهَ إلا 
)١(‏ في (ج): اببينته». 


(۲) رواه البخاري (TTT)‏ ومسلم 7 من حيث ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه: «أو ليصمت؛ 
بدل: «أو ليذر». 


تاب الدَّعوَى ۱۹ 


هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم؛ الذي يعلمٌ من السرٌ ما يعلّمُ من العلانية 
ما لفلانٍ هذا عليك ولا قِبَلَّك هذا المالُ الذي ادّعاهء وهو كذا وكذاء ولا شيء منه» وله 
أن يزيد في التغليظٍ على هذاء وله أن يُنْقِص منه. لكنّه يحتاطً كي لا تتكرَّرَ عليه اليمين؛ 
لأن المستحّقّ عليه يمينٌ واحدةٌ وإن شاء القاضي يلظ" فيقول: قل: بالله. أو وال 
وقيل: لا يلظ على المعروف بالصّلاح, ويغلّظُ على غيره وقيل: يغلّظُ في الخطير 
من المال دون الحقير. 


و 


e ا سوو> هه ت‎ 0-5 7 T07 f 

ولا يستخلف بالطلاق ولا بالعتاق» واف اليَهُودِي: بالله الذي أنزل 
تھے ےہ ا 3 ت ره ره 7 ار و 
التورَاة عَلَى مُوسَىء وَالنَصْرَانِيٌّ: بالله الذي أنْرَل الإنجيلٌ عَلَى عِيسَى وَالمَجُوسي: 
الله الَذِي حَلَقَ النَارَ وَلَا يُحَلْمُونَ في بيُوتٍ عِبَادَاتِمْ. 

ال 5 0 7 0 2ه 7 1 7 

ولا يجب تغليظ الْيّمِينِ عَلَى الْمُسْلِم بِرَمَانِ ولا مَكَانِ. 


سے سے 2 و وسار سر هاما ة) روس 1-8 ر رو یاو و سے و مه 
وَمَن ادعی أنه بتاع مِنْ هَذا عَبْدَهُ بالف فَجَحَده: اشتخلف بالله: ما بینکما بيع 


+ 


و 


عَلَيِكَ رَدّ ولا يُسْتَحْلَفْ باللّه: ما عَصَبْتُ وَفِي التكَاح: بالل ما ّما نِكَاحٌ قَاٌِ 
في الالء في عوَى الاق باو ا ِي بان مك ةما رث ولا تحاف 
باللّه: ما طلّقّها. 

0 بالطلاق َا بالْعََاقِ) لِمَا رَوَيناء وقيل: في زماننا إذا ألم 
الخصمٌ ساعٌ للقاضي أن يحلّف بذلك لقلةٍ المبالاة باليمين بالله. 


1 o 


ر اتواه عَلَى مُوسَىء وَالنَصْرَانِيُ: باللّه 


قال: (وَيُسْتَحْلَف اليو دى : باللّه 
الذي أَنْرَلَ الإنجيلٌ عَلَى عِيسَى) لقوله عليه السَّلامُ لابن صُوريا: «أَنشّدّك بالله الذي 


الذي 


2000 في (ج): «لا يغلظ». 


ایی و باليفت لكي 


آل التوراة على موسّى أن كم الرّنا في كتابكم هذا » أو له علط بذك المنزّل 
ك 
قال: (وَالْمَجُوسِييٌ ُ: بالل الّذِي حَلَقَ الَّارَ) هكذا ذكر محمد في «الأصل»» ویروی 
عن أبي حنيفة: له ل يستح اف اعد إلا باق خالصاء وذكر الخصّاف: أنّهِ لا يستحلّفٌ 
غيرٌ اليهوديّ والنصرانيٌ إلا بالله» وهو اختيارٌ بعض مشايخناء لأنَّ ذِكرٌ E‏ 
تعالى تعطيم لها : فلا تعظّم؛ بخلاف الكتاّين؛ لأنَّ كب الله معظَّمةٌ والوكنيٌ لا يحلفٌ 
إلا بالله؛ أن الكفرةً بأسرهم يعتقدون بالله تعالى» قال تعالى: a‏ 6 


عم رو لور 


لسوت وَالْارْصَ موه 4 القمان: ٠‏ ؟]. 

قال: (وَلَا ُحَلُّونَ في ييُوتٍ عِبَاداتِِمْ) لمنع المسلمين عن حضورها. 

قال: : (وَلَا يَحِبٌ تَغْلِبظ الْيَمِينِ عَلَى الْمُسْلِمٍ برَّانٍ وَلَا مَكَانِ) دفعًا لل عر 
النضاء طسول ارد و 

قال: (وَمَن اذى أنه بتاع مِنْ هذا عَبْدَهُ بأل فََحَد”: أَسْتُحْلِف باللّه: ما 


و و 


يَيْنَكُمَا بیع ح اجاي لخدي ل بضاات E‏ 


سو مر 


قال: (وَيُسْتَحْلَفٌ في الْعَّصب: بالل ما شت A‏ لكا " ولا يُسْتَسْلَفْ باللّه: 
ما غَصَبْتٌ) لاله قد يصب ثم به فسخ بالبيع أو بالهبة. 
قال: (وَفِي التكحاح: بال ما نكما كَاحٌ قَائِمٌ في الْحَالٍ) لأنّه قد يطرأً عليه الخلم. 


قال: (وَفِي عْوَى الطَلاقٍ بالل کا ِي اين منْكَ السَاعَة بَا َكَرَت وكا بتكف 
باللّه: م طلَقَها) لن النكاحَ فا بعد الإبانة» فيحلفٌ على الحاصل في هذه 


)١(‏ رواه مسلم (۱۷۰۰) من حديث البراء , بن عازب رضي الله عنه. 
)١(‏ في (ف) و(ج): «فجحد). 
(۳) قوله: «رده» ليس في (ش) و(ف). 


كاب الدّعوّى ۱۳١‏ 


الوجوه؛ لأنّه لو حلّفَ على السبب يتضرٌ رر المدّعى عليه» وهذا قول أبي حنيفة ومحمّد 
أما على قول أبي يوسُف: يحلِف على السبب في جميع ذلك» إلا إذا عرص بما ذكَرْناء 
فحينئذٍ يحلفُ على الحاصلء وقيل: ينظرٌ إلى إنكار المدّعى عليه فإن نكر السبب 
يحلِفٌ عليه وإن أنكر الحُكمّ يحلِفُ على الحاصلء والحاصل هو الأصل عندهما 
فاشكنا بوي :1ن فنع N‏ يعاد E EG‏ 
السبب بالإجماع» وذلك مثل أن تدّعيّ المَبيُوئةُ نفقة والزوجُ ممن لا يراهاء أو ادّعى 
شُفْعَةَ بالجوار والمشتري لا يراها؛ لأنَّه لو حلّف على الحاصل يصدَقٌ في يمينه يميه في 
معتقّدهء فيفوت النظّرٌ في حق المدَّعي» وإن كان شينًا لا يرتفِعٌ فالتحليفٌ على السبب 
بالإجماع» كالعبد المسلم إذا ادّعى العتقّ على مولا بخلاف الأمَةِ والعبدٍ الكافر؛ 
لاله يعد الرق بالردةٌ واللّحاق» ونقض العهدٍ واللّحاق ولا يعودٌ على العبد المسلم. 

(ھ ' جص): ومّن ورت عبدًا فادَّعاه آخرٌ استّحلفَ على علمه دون البّتات؛ لأنّه 
لا يعلّمُ بما صح المورّث» وإن وُهبَّ له أو اشتراه يحلِفٌ على البّتات؛ لوجود المطلق 
ال او اولك وفك و هن ا ی نيه اک 
توااعا واي له ق ا 

ذا كَانَتْ دَارٌ في يد رَجُلِ ادّعَامَا انْنَانِ: أَحَدُهُمَا جَمِيِمَهَاء وَالآحَرُ نِصْمَهَا 
وَأَقَامَا الْبَيند: صاب لدتو 200 ا ر رُبُُهَا عِْدَ أبي حَنِيفَة وَكَالَ 


ص 


E E‏ : ھی یتما ندا ولو گات لار في َبْدِيهما: سم اجب 
الْجَمبع نِضِفْهًا عَلَى وَج القَصَاءِ وَنِضْفْهَا لَاعَلَى وَجْدِ الْقَضَاءِ. 


قال: (وَإِذَا كَانَتَ دَارٌ في يَدِ رَجَلٍ اذّعَامَا ھا اڈ نان: أَحَدّهُمًا جَمِيعهَاء الاخ نها 


.)١١١ /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 


E‏ الیو س ج 


وَأَقَامَا الَْة: قَلصَاحب ب الجويع تلا A‏ ولِأْآخَر ره ا حَنِيفَة وَقال 
بُو يوسفَ وَمُحَمّدا'' هِيَ بَبَْهُما أَنَان) بطريق العَوْلٍ والمضاربة» فصاحبُ الجميع 
يضرِبُ بکل حقّه بسهمّين» وصاحبُ النُصفِ بسهم: يسم أثلااء وأبو حنيفة رحمه 
ا 
له» واستوت منازعتهما في النصف» فيتنصّفٌ بينهما. 

قال: (وَلَوْ گات الدَّارُ ِي َيدبهمَا: سُلَمَ لِصَاحِبٍ الْجَمِيع نِضْفُهًا عَلَى وَجْهِ 
الْقَضَاءٍ وَنِضْمُهَا لَاعَلَى وجو الْقَضَاءِ) لأنَّ مدعي الصف إنما يدعي الصف 
لذي في يدّيهء حتى لا يكون ظالمًا بإمسّاكه؛ فيسلَّمُ التَصفتُ الآححَرٌ لمدّعي الكل 
بلا منارّعة» وهو خارجٌ في حن النصف الْآحَرِء فتقبَل بيه نت 
dG‏ 


ا و e‏ 5 


وَإِذَا تَتارَعَا في داب وَأقَامَ کل وَاجِدِ مهما بین أنْها نَتَجَتْ عِنْدَهُ وَذَكَرَا اریخا 
2 2 م وه ر ت 4 5ه o‏ دده سرن ۳ 
وسر الدابة رافق أحَد التار. َحَيْنِ: فهو أؤلى. وَإِنْ أشكلٌ ذَلِكَ: كا نت بَيْنَهُمًا. 


ا 


بيّنته دون ية ذى اليد 


ص 


وَإِذَا تَتَارَعَا في داب عا رَاكِبهَا وَالْآَحَمُ تعلق ِلِحَامهًا: الراب اوی 
وَكَذَلِكٌ إِذَا تَتَارَعَا ب يوا عله سن ي قُصَاحبٌ الْجِمْلٍ اول ذا تَتارَعَا 
قَمِيصًا؛ أَحَدَُهْمَا لاِسهُ رالا حر مُتَعَلَقٌ بک قالاس أَوْلَى. 
و رهم عور روك 5 دز 
قال: (وَذَا تنازعا في دابة» وَأَقَامَ کل وَاحِدِ مِنْهُمَا بين س آنا َتحت عنده» وَذكَرَا 


ص س 2 58 


تاريخًاء وسن الدَابَة يُوَافقُ أَحَدَ التارِيحَين: فَهُوَ أولّى) لتر ججه بشهادة الحال. 


سے 


)١(‏ في (ش): «أبي حنيفة وقالا». 
(۲) في (ج): «البينة». 


r ECE 
ا وان شل ذلك كانت ا اد ارک وصاركاتيها لويدكا‎ 


ا 


ا 
وإن خالّف سن الدابة الوقتين بطلَّتٍ البيّتَانء كذا ذكره الحاكٌ؛ لاله ظهر كذِبُ 
الفريقَين» يتر في يد ذي اليد ولو كان العبدٌ في يد رجل أقام رجلٌ البنةَ عليه 
بغضبء والآخر بودیعة؛ فهو بينهما لاستوائهما. 
قال: (وَإِذَا تَتَارَعَا ني دابة؛ حدما رَاكِيّهَاء والح مُتَعَلّقٌ بِلِجَامهًا: فَالرَاكِبٌ 
أؤلى )لذن ت رای اك اكوك و ا في السّرج 
والآخرٌ رديه فالراكبٌ أولى» ولو كانا راكبين فهي بينهما؛ لاستوائهما في التصرّف. 
قال: (وَكَذَلِكَ إِذَا تَتَادَعَا م يرا وَعَلَيْهِ جِمْلٌ لِأَحَدِهِمًا: تَصَاحِبُ الْحِمْلٍ أَوْلَى) لأنه 
TA‏ 
قال: (وَإذَا تَتَارَعَا فضا احا لاس رال خر تعلق بكو ئاللاإبش 
EET‏ 
(ه”": ولو تنارّعا في بسَاطٍ أحدهما جالسٌ عليه: فهو بينهما لا على طريق 
را ا E‏ اي 
ا لأن الزياد؟“ من جنس الحُبَّة لا توجبُ زيادة في 
الاستحقاق. 


)١(‏ في (ف): افترك». 

(0؟) في (ف): «فصاحب الحمل أولى ولو كانا راكبين». 
(9) انظر: «الهداية» (۳/ .)١7/7‏ 

(4) في (ف): «الزائد». 


ولو كان الصبيٌ في يد رجل وهو يعبر عن نفسه فقال: آنا حر فالقول قوله؛ لان 
في يد نفسِه» ولو قال: أنا عبدٌ لفلانٍء فهو عبدٌ للذي في يده وإن كان لا يعبر عن نفسه 
فهو عبد للذي في يده؛ لأنّهِ لا يله على نفسه”"2» ولو كبر وادّعى الحرية لا يُقبل قوله: 
لظهور الرق عليه في صِعَره. 

ولو كان جا لرجل عليه جوع أو متَّصِلٌ ببنائه انُصالَ مداخل وتربيع بأن 
تتداحَلٌ لَبناتُ أحدٍ الجدارّين في لبناتِ الآخَرِء ولِلآحَر عليه هَرَادِيُ”": فهو لصاحب 
الجُذوع والاتصالء والهّراديٌّ ليس بشيء؛ لأنّ الجدارٌ لا يُبنى لهاء وكذا البواري. 
حتى لو كان لأحدهما عليه رادي ولیس للآحَرٍ عليه شيءٌ: فهو بينهما. 

(ه)”": ولو كان لكل واحدٍ عليه جذوعٌ ثلاث فهو بينهما لاستوائهماء ولا عبر 
للأكثر منها بعد الثلاثِ» وإن كان جُذوعٌ أحدهما أقلّ من ثلاثة فهو لصاحب اثلاث 
وللآخر موضع جذوعه في رواية» وفي رواية: لکل واحَدٍ منهما ما تحت خشبته؛ 
ثم قيل: ما بين الخشّب بينهماء وقيل: على قَذْرٍ خشبتهماء والقياس أن يكو بينهما 
نصفان؛ لأنّه لا مُعمَبرَ بالكثرة في نفس الحجّة. 

ولو كان لأحدهما عليه جُذوعٌ» وللآحَرِ اتصالٌ: فالأولٌ أولى» وقيل: الثاني. 

(جص): دارٌ عشَّرةٌ أبياتِ منها لرجل» وبيثٌ منها في يد آخرٌ: فالساحة بينهما 
نصفان. 


)١(‏ من قوله: «ولو قال أنا... إلى قوله: نفسه»: ليس في (ج). 

(۲) هو: جمع هرديةء قصبات تضم ملتوية بطاقات من الكرم فترسل عليها قضبان الكرم. «البناية شرح 
الهداية» (9/ .)٤١۸‏ 

(۳) انظر: «الهداية» (۳/ ۱۷۳). 


كِتَابٌ الدّعوى ١‏ 


9ص 


وَإِذّا احتَلَفَ الْمُمَبَايعَانِ في ليع اد عَى الْمُشْمَر ي تَمَناء وَادَعَى الْبَائعُ أكْثَرَ من 

أو اغتَرَفَ البائ بقذر م من الْمَبيع؛ وَادّعَى ٠‏ اکر من انام أَحَدُهُمَا الْميند: 
ْصَى لَه هاون اام کل اجو مهما بی: كا تت الْبيُ الْمُثَةُ ِلريادة وى وإ نلم 
يكن ِكَل وَج منْهُمَا َي قبل لْمُشترِي: إا أن ترْضَى بالثمنٍ الذي ادعَاهُالْبَايع. 
إلا سخا ايع وَقِيلَ إلبائع: ! إا ألم اعا ميري ين التبيعء إلا فس 
ابيع َإِنْ لم د يَتَرَاضِيًا : اسْتَسْلَفَ الْحَاكِمُ گل وَاحِدِ مِنّْهُمَا عَلَى دَعْوَى الْآخَرِ وَيَبْدَ دا 
يوين اْمُشْرِي» إن حَلََ: مسح الَاضِي ال اء إن كل أَحَدُُمَاء ن اليَمِينِ: 
َرمَهُ دَعْوَّى الْآكَر إن اخْبَلَمًا في أجل َو في شَرْطٍ الْخيَاٍ أو في اسْتِفَاءِ بَعْضٍ 
النمن: قلا تحاف هماه اقول كو NES‏ لجل مع بوني كذ 
َلّكَ الْمبيعُ ثم احتلمَا: لَمْ حالما عند ابي حَدِيفَة وبي يُوسُف, وَجْعِلَ اقول قول 
لشذتري» وق نك : يَتَحَالْمَانِ وَيُفْسَْ فسح ابيع عَلَى قِيمَةٍ قِيمَةٍ الْمَالِكُ. 


ه عضت ص 


قال: (وَإِذَا اَلَف الْمََُايعَانِ في الم ادى الْمُشْتَرِي”" تَّمَنا وَادَعَى ال بَائعٌ أكثر 

أ اعرف الْبَائِعُ بَقَدْرِه ون الع َاَعَى المُشبرئي كْثَرَ مه وَأقَامَ أَحَدُهُمَا البيةً: 

نَضَى لَه با) عملا بالحُجَّة ٠وَإنْ‏ ام گل وَاحِدِ مهما يه كَانَتٍ اليه الْمُْبَِهُ لِلرَيَادَة 

از ل الشات للإثبات» فلا تعارض ذ في الزبادق کان الاختلاف في 
زيادة الوثبات. 


ت 


سينا ل لاسن 85 كه رمه ا ص ا 5 9 
قال: (وَإنْ لم يكن گل اجو مِنْهُمَا يله قل للمُشتري: |' ما أنْ تَرْضَى بِالدمَنِ 
لى دَعَاهُاَْائع وَِلَا: َسَحْنا الم وَقِبلَلأَْائع: ! 


u 


اما 0¢ 


ماان نْ تُسَلْمَ م ما ادّعَاهُ الْمُشْتّري من 


)١(‏ في (ف) و(ج): «(أحدهما». 


۱۳۹ الو ر ورت في الف الجنفي 


المَبيع إلا فخت الع لأنَّ هذا جهةٌ في المقصود. وهو قطعٌ المنارّعة؛ لأنّهما عسى 
أن لا یتراضیا بالفسخ» فإذا علما به يتراضيان. 

قال: (فَإِنْ َم راصي : اسلف الْحَاِمْ كل وَاحدِمِنْهُمَا عَلَى دعْوَى الآحرٍ) وهذا 
التحالفٌ قبل القبض على وفاق القياس؛ أن البائ يدعي زيادةً الشمنٍ والمشتري ينك 
والمشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بما ق والبائع: E‏ 
اناف » فأمّا بعد القبض فمخالفٌ للقياس؛ لأنَّ المشتريّ لا يدعي شيًا؛ لأن 
المبيعَ سالمٌ له: فلا يحلف البائعٌ» فيكتقى بحلف المشتري؛ لإنكاره زيادة الدين عليه 
لكنّا عرفناه بالنصٌء وهو قوله عليه السلام: «إذا اختلّف المتبايعانٍ والسلعة قائمةٌ بعينها 
تحالّفا وترادًا)". 


قال: E‏ ب 


وهو قول محمد رحمه اله وهو الصّحِيحٌ لأن المشتري أشدّهما إنكارا؛ أنه يطالبُ 
أولّا بالثمن» ولاق التُكول» وهو إلزامٌ الشثمن» ولو بدئ بيمين البائع”" 
تتأخَرٌ المطالّبة بتسليم المبيع إلى زمانِ استيفاء ان 

(ھ): وإن كان بی غین عن راتشع من بدا القاضي بأيهما شاءَ 
لاستوائهماء وصفة اليمين أن يحلِف البائع بالله: ما باعه بألفي» ويحلفف المشتري 
بالله: ما اش ناء بالغيرة: 


)۲۲۹۳( وابن ماجه (۲۱۸7)ء والحاكم في «المستدرك»‎ »)٤٩٤۸( رواه أبو داود(۱ ۱ والنسائي‎ )١( 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بألفاظ متقاربة. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ 
طرقاً متعددة فانظرها.‎ ٠ /4( ووافقه الذهبي. وذكر الزيلعي في انصب الراية»‎ 

)۲( قوله: «قال: ويبدأ... حنيفة» في (ف): «عن أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف». 

(۳) قوله: الب بيمين البائع» في (ف): : ايمين!. 

(؟) انظر: «الهداية» (۳/ .)١١١‏ 


كاب الدّعوى كد 


(ن): يحلف الباتعٌ بالله: ما باعّه بألفي ولقد باعه بألمين» ويحلفٌ المشتري بالله: 
ما اشتراة بألقين ولقد اشتراهُ بألفي» فيضم الإثبات إلى النفي تأكيدًاء والأصح الاقتصار 
على التفي لموضع”" الأيمان غلية: دل عليه حديتٌ القسامة: #بالله ما قم ولا غلم 
له قات ` 

قال: (فَإِنْ حَلَمَا: فَسَحَ الْقَاضِي EGE CEU‏ 
ينفسح بنفس التَّحالي؛ لاله إذا لم يثيْتِ البدلٌ يبقى تَعَا بلا بدَلِء وإنه فاس ولا بد من 
الفسخ في البيع الفاسيد. 

قال: (وَِنْ تَكَلَ أَحَدُهُمَا عن الْيَمِين: لَْمَهُ دَعْوَى الْآخَر) لاه جُعلٌ باذلاء فلم يبقّ 
ayy‏ 

قال: إن الا في الأجَل. أو في رط الْخِيار او في اسْتِيقَاءِ بَ: بَعْضٍ الثمَّن: فل 
الف والقول قز القن ی الخباز والأجل هه قفبنو) ا تبت بالعوارض» 
والقولٌ قول مَن ينكِرٌ 0 3 اليمين. 


e 8 


وَجُيِل الْقَوْل a ES‏ ملك کان واف ان على و انارق 
)١(‏ في (ف) و(ج): الوضع» 
)۲( رواه الدارقطني »)۳۴٠١ ٤(‏ والبيهقي في «الكبرى» )٠٠١۲۹(‏ من حديث سعيد بن المسيب عن عمر 
رضي الله عنه موقوفاً. 
قال الدارقطني: عمر بن صبيح متروك الحديث» وقال البيهقي: رفعه إلى النبي َة منكر. 
ورواه الدارقطني في «سننه» )401۸(« والبيهقي في «الخلافيات» )٤۹4۷٤(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه. 
قال الدارقطنى ي: الكلبي في سنده متروك. 


۱۳۸ الوا م ىور في الف +الاحَنَفي 


وبه الشافعيٌ”' رضي الله عنه» وعلى هذا إذا خرجٌ المبيعٌ عن ملكه أو صارَ بحالٍ لا 
ري ل 
والآخر ينكرّف و تشد - م زيادة الثمن فيتحالفان» كما إذا اختلفا في - جنس الئمن 
مده كلك روا اذ اه الى غلك عاف لقان اه 
ورد به الشرعٌ في حال قيام السلعةء والتّحالّفٌ فيه يميد الفسع» ولا كذلك بعد هلاكها؛ 
لارتفاع العقدء وفائدة دقع ا ُوجباة؛ ر يندا إذا كان الثمنٌ َي 
فإن كان عَيئًا يتحالفان؛ لأ المبيمَ في أحدٍ الجانيين قائم» فيتو فر عليه فائدة الفسخ. ثم 
يرد مل الهالك إن كان له مثل» وإلّا: فقيمَتّه. 


o‏ ر 


لماك لعل العتاي ل فتلت تمر َم يتَحَالَمًا عِندَ بي حَنيَة إلا أن 
يَرْضَّى البائ أنْ برك جص الْهَالِكِ وَكَالَ بُو يُوسُف: يَتَحَالْقَانِ وَيُفْسَح اليح في 
الْحَىّ وَقِيمَةِ الْمَالِك وَ قول 


م فاه سم مره 22 e0‏ ر 61 سدس )مام 2 0 
قال: (وَإِنْ هَلَكَ أَحَدٌ الْعبْدَيْنِء ثم اختلمًا في الثمن: لَمْ يَتَحَالَمَا عند أبي حَنِيمَة إلا 


عه ل کہ و فی 


أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أن بنرك حِصّة الْهَالِكِء وَثَالَ أبُو يُوسُف: يَتَحَالَمَانِ وَيُفْسَحُ الب 
الْحٌَ وَقِيمَةٍ قَيمَة الْهَالِك وَهُوَ قول مُحَمّد )لأ ملاك كل السلعة لا يمت التّحالُفَ عنده؛ 
فهلاك بعضها أولى» ولأبي يوسّف أن امتناعَ احالف للهلاك فيتقدد بقدره» ولأبي 
حنيفةٌ رحمه الله: أن التحالف إنما جارٌ على خلاف القياس حال قيام السّلعةء وهي اسم 


لجميع أجزائهاء فلا يبقى بفواتِ بعضهاء إلا أن يرضَى البائعٌ أن يرك حصّةً الهالكَ 


.)57 /۲( انظر: «المهذب»‎ )١( 
في (ج): اليس».‎ (۲) 


تاب الدّعوَى ۹ 


أصلًا؛ لاله حيئذ يكن الشمنٌ كله بمقابلة القائم» ويصرّفُ الاستثناءٌ إلى التّحالِْ. كذا 
قاله بعض المشايخ. 

وقالوا بقوله في (جص:: إلا أن يأخدّ الحىّ» ولا شيءَ له؛ أي: من ثمن الهالِكٍِ 
شينًا أصلاء وقيل: يأخذ من ثمن الهالك بِقَدْرِ ما أقرٌ به المشتري دون الزيادّق وعندهم: 
ينصَرِفٌ الاستثناءٌ إلى يمين المشتري؛ لألّه لما أخدٌ البائعٌ بقوله فقد صِدَّقه : فلا يحلفٌ. 
ثم تفسيرٌ التحالّفِ على قولٍ محمد ما بيناه في القائم. 

وإذا حَلَا فادّعى أحدّهما الفَسْمَ أو كلاهما يفسّخ ويأمرٌ القاضي المشتريّ برد 
الباقي وقيمة الهالك. 

واختلف في تفسيره على قول أبي يوسُف, والصَّحِيحٌ أنه َخْلِففٌ المشتري بالله ما 
اشتريتهما بما يدعي البائٌ» فإن نكل لزِمّه دعوى البائع» وإن حلّفَ يحل البائ بالله 
ما بعتهما بالئمن الذي يدّعيه المشتريء فإن نكل لزِمّه دعوى المشتري» وإن حلّفت 
يفسَخان العقدّ في القائم؛ وتسقطً حصّنّه من الثمن» ويلزمٌ المشتري قيمةً الهالك» 
ويعتبرٌ قيمتهما في الانقسام يوم القبض» وإن اختلَما في قيمة الهالك حيتلٍ: فالقول 
للبائع» وأيهما أقام البينة: تُقبل بيه وإنَ أقاما البينة: فين البائع أولى» وهو قياس ما 
ذكرٌ في بيوع الأصل. 

ولو اشترى جارية وقبضّهاء ثم تقايّلاء ثمّ اختلفا في الثمن: يتحالفانٍ ويعود 
البيع الأول ولو قب البائعٌ المبيعَ بعد الإقالة: فلا تحالّف عندهماء خلافًا لمحمدٍ 
رحمه الله» ولو أسلّمَ عكر دراهم في كُرٌ حنطةٍ ثم تقابلاء ثم احتلمًا في النَّمن: فالقولٌ 
للمسلّم إليه» ولا يعودٌ السَّلَمُ؛ لأ السَاقطً لا يعوة. 


4 ایی زر زوئ فاليط- »الجن 


َل | ْمَل فَالدٌ وْجَانِ في الْمَهِْ فَادّعَى الوح أنه تَرَوجَهًا ب بالف وَقَا E‏ : مين 
۹ 9 < سر ل - سل وس س 
اهما اقام اة بث بي إن أََامَا جميعا الب : البيتة بيه الْمرْأَة. 

َنَم نَكُنْ لَه :حالما عند أبي حَزِيقَة وَمُحَكَ وَل يُفْسَخ الاخ وَلَكِنْ 
يُحْكَمُ بمَهْرِ الل فَِنْ گان مِْلَ ما احرف به الرَّوْجُ أو أَكلَّ: قَضَى يما قال الروجُ؛ 


َإِنْ گان مل ما ادَعَمْهُ الْمَرْآةٌ أو أكْثر: قَضَى بَا امه الْمَرْأكُ وَإِنْ كان مَهْرُ الْمذْلٍ أكْترٌ 
ر رو 


كَل مما ادَعَتهُ الْمَرْة. قَصَى لَهَا بِمَهْرِ الْوشْل. 
وَإِذّا اخيَلَهَا فى الإجَارَ ة قَبْلَ استيفاء الْمَعْقَودِ عَلَيْه: تَحَالَمًا وَتَرَاذّا و وَإِذّا اختَلَقَا 
يَعْدَ الاشتيقاء: لَمْ َتَحَالَفَا وَكَانَ الَْوْلُ فى الْمَاضِى قَوْلَ الْمُسْتأَجِر مَعَ يَمِينه» ودا 


کے ر 


0 بَعْض الْمَعْفُودِ عَلَيْه: تَحَالفَا وَفْسِحَ الْعَقْدُ فيما بَتِيّء وَكَانَ الْقَولْ 


مما اغْتَرَفَ بو الرَوْجُ» و 


ِي الْمَاضِي ول ل الْمُستأجر مع وين 
ودا اَلَف الْمَوْلَى وَالْمْكَانَبُ في مال الْكِتَابة: بة: لَمْ يَتَحَالَمَا عِنْدَ أبي حَنِيفَة 
وَقَالَا: يتَحَالَقَان. 


ر 


قال: (وَإِذَا اخْتَلَفَ الرّوْجَانِ في الْمَهْر » فَادّعَى الرَوْح أنه َرَوّجَهَا بألْف. وَثَالَتْ: 
بألَين: فاا ام الْميْنَة: بت يََنْهُ) لكيه رو E‏ 


قال: (فَإِنْ أَكَامَا جويعا الْبيَْة: قا اليه بيه لْمَرْآةِ) لأنّها تنبت الزيادةء وهذا إذا كان 
مهم مثلها أقلّ مما ادّعته» وإن كان أكثر قيل: نين أران«ددرة ا لزاوع 


قال: إن م کن هما عه بي: تالا عند بي حَنيقَة وَمْحَمدا وَلَمْ سخ النَكَاحٌ) 


َع 


لأن أثرَ التحالّف عدم التسميةء وإنه ع بصحّة ة النكاح. 


قال: (وَلَكِنْ بسكم بِمَهْر المثل فَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا اعرف بو الزو 
َال الرَّوْجُ) لأنّ الظاهرٌ شاهدٌ له. 


n 


. أقل: و يما 


كاب الدَّعوَى 3 


إن و سے 


قال: (وَإِنْ گان مل ما ادَعََهُ مره أو أَكْثر: قَضَّى بمَا ادَعَنْهُ الْمَرَُْ وَإِنْ كان مَهرٌ 
الْمِثلٍ خر مما ترف يه الج َكَل مما اذَعَنهُ الْمَرْآه: قَضَى لَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ) لأنهما 
لما تحالقا لم تد تيت الزّيادةُ على مهر المثل ولا الحط عنه. 

(ه)”": ذگر التّحالف أولَا ثم التّحكيم» وهو قول الكَرْخيّ؛ لان بالتّحالْفِ تسقط 
لنّسمية فيُعتبرٌ حينئذٍ مهرٌ المثل؛ ادل اجا لبس دوو u‏ 
الوجوه كلّهاء ويُبدأ بيمينٍ الزوج عند أبي حنيفةً ومحمدٍ تعجيلًا لفائدة النكول» وفي 
تخريج الرازي رحمه الله بخلافه» وقال أبو يوسُّف: القولُ قول الزوج في هذا كلّه؛ 
ااا باع سور قيقد کک قال موا فز ال ری وقيل: هو ما 
لا يتعارف مهرًا لها: لم يصدَّق؛ لألّه حلاف الظاهرء وما يجبُ بالبيّنة أو بالاعترافٍ 
لا يخير الزوجٌ فيه» وما يجب باعتبارٍ مهر المثل يخيرٌ الزوجٌ فيه إن شاءَ جعلّها دراهمَ 
أو دانير ولو ادَّعى الزوجٌ النكاح على هذا العبدء والمرأةٌ على هذه الجارية: فهي 
كالمسألة المتقدّمةء إلا أن قيمة الجارية إذا كانت مثلّ مهر المثل: فلها قيمتّها دون 
عینها؛ لأنَّ تملّكّها لا يكونٌ إلا بالتراضي. ولم يوجَدٌ. 

قال: (وَإِذَا اختلَمَا في الْإجَارَة َل استِيفَاءِ الْمَمَقُودٍ عَلَيِْ:تحَالَعَا وَترَادَ)ُ سواءٌ 
اختلفافي البِدَلٍ أو في المبدّل» وهو القياسٌ على ما مر فإن وقح الاختلاف في 
الأجرة بدئ ب بيمين المستأجر؛ لأنّه منك وجوب الأجرة: وإن وقح في المنفعة 
بُدئ بيمين المؤجّر» وأيّهما نكل لزمّه دعرّى صاحبه» وأيهما أقامٌ البيّنةَ: قلت 
ّمه وإن أقامَاها فة المؤْجّرٍ أولى إن كان الاختلافٌ في الأُجرّق وإن كان في 


.)١514 /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ج): امهرًا مستنكرًا».‎ )( 


المنافع: فبيّنةٌ المستأجر أولى”"؛ وإن كان قيضا دلت ا ك واد نينا 
يدّعِيه من الفضلء نحو أن يدعي هذا شهرًا بعشرة والمستأجرٌ شهرّين بخمسةٍ 
دراهم: يقضّى بشهرين بعشّرة. 

قال: (وَِدَااحمَلقَابَعدَ الاسْتِيمَاء:لَْيَتَحَالمَا وَكَانَ اقول في الْمَاضِي كول الْمُستأجر 
َع يَمِينِِ) وهذا ظاهرٌ عندهما؛ لأنَّ هلاك المعقودٍ عليه: يمنعٌ التّحالفَ عندهماء وكذا 
UE‏ ا م 
ولا كذلك في الإجارَة؛ لأنّ العقد متى بطل بالتّحالُفٍ: لا تبقّى المنافع متقوّمة فلا 
َة تقوم مَقَامَ المعقودٍ عليه وإذا امتنعَ التّحالف: فالقول قول المستأجر مع يمينه؛ 0 
اليف د 

قال: (وَإِذَا اختَلفا بَعْدَ اسْتِيفَاءٍ بَعْض ي الْمَعْقَودٍ عَلَيُه: تَحَالَفَاء وَفْسِحٌ الْعَقَدٌ فِيمًا 
بق وَكَانَّ لْقَوْلُ في الْمَاضِي قول ا یمینه) لما مره ان ا حنيفة 
ببق ال لاا ااا ا ساف تساف كرون فيما بقيّ كالعقدٍ المبتدأء 

قال: (وَإدَا احتَلَفَ الْمَوْلَى وَالْمُكَانَبُ في مال الكِتَابة: لَمْ حالما عِنْدَ أي حَدِيفَةَ 
وقالا: يَتَحَالَقَانِ) وبه الشافعتٌ9؛ أنه عقدٌ معاوّضة يقل الفسحَّ» فأشبة البيعَ إذا اختلما 
في الثمن» ولأبي حنيفَةَ: أن البدل مقابّل بفكٌ الحَجرٍ في حى اليد والتصرُّفٍ للحال؛ 
وهو سالمٌ للعبدء وإنما ينقلِبُ مقابلا بالعتق عند الأداء لا قبلّه» فبقِيَ اختلاقًا في مقدار 
البدل لا غير: فلا يتحالفان. 


)١(‏ قوله: «أولى»: ليس في (ج). 
(۲) انظر: «المهذب» (۲/ ۳۹۳). 


كاب الدَّعوَّى ١‏ 


وَِذَا ا حتاف الرَوْجَانِ في ماع الْيَيْتِ: كما يَصْلْحُ لِلرّجَالٍ: هو للرجل» وما 
ر 2 رر روا ص 0 و 1 052 ٤‏ ت 
يَصْلْحٌ لِلنْسَاءِ: فهو لِلْمَرأَِ وَمَايَصْلُحُ لَهُمَا كَالأَوَاني: فَهُوَ ِلرَجُل. 

قَإِنْ مات أَحَدّهْمَاء وَاخَْلَفَ وره مَعَ الآخَر: فما يَصْلّحُ لِلرّجَالٍ وَالنْسَاءِ: فهو 


ر 
ر 


اه اس o‏ ء ار ا ا ت 4 ء 2 ٥ے‏ ۳ 

ِلبَاتِي مِنّْهَا عِنْدَ ابي حَدِيمَة وَكَالَ ابو يُوسف: بذع لِلْمَرْأةِ َا يُجَهْرْ به مثلهاء وَالبَاتي 
2 ع ا حا ا 

للرجل مع يمينه. 


- 


قال: (وَإدا اَلَف الرَّوْجَانِ في متاع الْبَيْتِ: كَمَا يلح لِلرّجَالِ: فهو لِلرّجْلِ) 
كالعِمَامةٍ والقَلَنْسِوةِ؛ٍ لأن الظاهرٌ شاهدٌ له (وَمَا يَصْلّْحُ ِلنّسَاءِ) كالوقاية» (َهوَ لِلْمَرْأَِ) 
لشهادة الظاهر لها. 

0 سي اخ 8 4 ل ع مر ص ع7 چم 

قال: (وَمَا يَصْلح لَهِمَا كَالأوَاني: فَهِوَّ لِلرَّجْل) لأن المرأة وما في يدها في يد 
الزوج» والقول في الدّعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بمعارّضة”" ظاهر أقوى 
من اليدِء ولا فرق بينهما إذا كان الاختلافٌ حال قيام النكاح أو بعد البَينونة؛ يعني: في 
العدة وقيام أثر النكاح. 

قال: (فَإِن مات أَحَدَّهْمَاء الف وَرَدْنَهُ مع الآخَر: قَمَاِيَصْلّحُ لِرّجَالٍ وَالنسَاءِ: 
هلباقي متها" عند أي نقة”) لأن ايد للحي دود الميّت. 

5 ر 8 ب ر E‏ 7 ر كم ر 2 

قال: (وَكَالَ أبو يُوسُف: يدقع لِلْمَرْأة:'' ما يُجَهَرْ به مثلهاء وَالباقي لِلرجْل”*' مَعَ 
)١(‏ في (ح): المعارضة». 

(0) في (ف): «منهما» وفي (ج): «بينهما». 
(۳) قوله: «عند أبى حنيفة»: ليس في (ج). 
)٤(‏ في (ف) و(ج): «إلى المرأة». 

)20 في (ف) و(ج): «للزوج». 


ا الوا تر لور فيالهِفْتهالحَنْفِي 


تَمِينِهِ) في الطلاق والموت؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّ المرأةً تأتي بالجّهاز. وهذا أقوىء فيبطل به 
ظامر البده ول مار قن له فی الاد کون وال محا :يلف لكل واحن مهنا 
ما يصلّحُ له أو لورثَيهِ في الطلات والموتء وما يصلحُ لهمًا فللرجل أو لورتته. 

(ه): فإن كان أحدُهما مملوكًا فالمتاعٌ للخُرٌ في حالة الحياة؛ لأنَّ يد الحرّ 
أقوى» وللحيٌّ بعد الممات؛ لأنَّه لا يد للميّتِ عند أبي حنيفة» وقالا: العبدٌ المأذون له 
في التجارة والمكاتبٌ بمنزلة الحرٌ؛ لأنْ لهما يدا معتبرةٌ. 

(شط): وإن ماتا واختلمّتٍ الورّئة" في قذر ال فالقول رر عفد ان 
حنيفة: فيقضي بما أقرٌّ به وره قل أو كبر ولا يُحكّمُ مهرٌ المثل؛ لأنَّ المهرّ بد من 
ا ی و بموتِهمًا كالثمَن» وصلة عند 
عدمه”": فيسقط كالتفقَة؛ ا الصحابة اختلّمُوا في سقوطه بموت أحدهماء وهذا 
فاق منهم على سقوطه بموتهما. 

وعندٌ أبي يوسّف: القولٌ لورنّتِه إلا أن يُقرُوا بمهر مستنگر» وعند محمدٍ رحمه 
الله: يُحَكّمٌ مهرٌ المثل كما في الحياة» وإن اختلفت ورئتّهما في أصل التسمية فالقولٌ 
لمنكرهاء ولا يقضي بشيءٍ عنده لما مره وقالا: يقضي بمهر المثل؛ لأنّه عرض 
المسمّى» ولو تزوَّجَها على جنطة بعينها فضاعت ثم اختلّفا في قذّرهاء أو كان المهرٌ 
دنا واختلفا في جنيه أو صفته أو نوعه» أو على نَقَرةٍ بعينها ثم اختآّفا في وزنهاء أو 
قال: على عبدِي فلانٍ وقيمته الف وقد مات» وقالت: على عبدك فلانٍ وقيمته ألفان 
وقد مات» فهذا كلّه كاختلافهما في الألف والألقّين. 


.)١156 /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ش) و(ج): اورثتهما».‎ (۲) 
في (ف) و(ج): اعندهما».‎ )۳( 
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وكذا لو قال: على هذا العبدِء وقالت هي: على هذه الجاريةء إلا في فصل؛ وهو 
نه إذا كان مهرٌ مثلها مث الجارية أو أكثر: فلها قيمّهاء وإن طلَّقّها قبل الدخول: فلها 
اليد لد راجا العمل وبر O NEE‏ 
أو ثوب بعينه فضا ثم اختلّفا في ذراعه؛ أو إبريق بعينه فضاعَ ثم اختلفا في وزنه أو 
بد بيدا دالواو ان 


بالتد في يهاه ولا ُحكَمُ مهرٌ المثل؛ ار ا 


إن 


وَإِذَابَاعَ الرّجُلُ جَاريَةٌ جا 
هر ِنْ يوم البِع: انیو امه أمَ و ولد ِل وسح اليم فيد ور لمن إن 
ادَعَاهُاْمشْتَرِي مَحَ دعَوَةِالَْائِع أو يَعَدَمَا :دعو باع أؤلى» ورن جات به رن 


3 


ب :لي غوى الب فب إلأن ية لري 


2 


عَتْ بلي فَادّعَاهُ البائ قان جَاءَتَ به ه لاقل من ا 
4 5 


قال: (وَإذَا با اع الرَّجْلٌ”" جار 2 ةَ فَحَاءَت وَل فَادَّعَاهٌ ا فان جَاءةَت 


به اا فة تة أَشَهرِ مِنْيَوْم الع a EE‏ 


3 


اا ر د Ls‏ ادغو تشياظلة 
للتناقُض؛ لأنَ بيعّه اعترافٌ برِفّهء ولنا: أنَّ اتصال العُلوقٍ بهلکه شاهدٌ ظاهرٌ بكونه 
منه؛ لانتفاء الرّنا ام ا ع ل ل وإذا 
بحي روديو جسني رجا لحتور كر E‏ فسخ البيع 


وا ر ° 


ص 
عم سر ن 


قال: (فَإِن اذَعَاهُ الْمُغْتَري ي مم دَعْوَةٍ الَْائِع أو بَعْدَهَا: فَدَعْوَةٌ باع أَوْلى) لأنّها 


)۱( في (ف) و(ج): «رجل؟. 
(1) انظر: «التهذيب» (7/ ۲۷۸). لكن في المسألة تفصيل إن صدقه المشتري أو لم يصدقه. 


سيت الحو ا تب رى ف الفف د الحَننيْ 
أسبق؛ لاستنادها إلى وقت العُلوق؛ لأنَّ دعوءً الاستيلادٍ تستندُ إلى وقتٍ العَلوقٍ دون 
دعوة التحرير. 
ًَ - 7 
(شط): وإن ادّعاه المشتري قبل دعوّة البائع: ثبت نسَيُّه ولا تُقبلُ دعوةٌ البائع 
بعده؛ لأنه بت الست هن المشتري: وإ لا يحتيلٌ النقضَ» وإن جاءت به لأكثرٌ من 


سنتين من وقتٍ البيع : : لم تصِحّ دعوة البائع؛ لعدم اتصال العُلوقٍ بولكه تيقئاء وإن 
صدقّه المشتري: يثبّتُ'' النسّبُ منه» ويحمَل على الاستيلادٍ بالنكاح» ولا يبطل البيع؛ 


قال: (وَإِنْ جَاءَتُ به لِأَكْْرٌ من سِنّة أ شهُر: َم ُْبَل دعْوَى الجاع فيه إلا أن يُصَدٌتَهُ 
"برا ا e‏ فجوابه ما مره وإن كان لأقلّ من 
سرج حت !اعت ومطل لالزلا ضر وأئدا م ول؛ لتصادّقهما واحتمال العُلوقٍ 


ر ر فرصيو سبو و ر ر 0 00 3 ع[ و 5ه عار 
فإن مات | » فادعاه البائع» وقد جّاءَت به لأقل مِنْ ستة أشهر لم يبت 
ء و ك 
9 م 
5 ر 5 0 
الا ستيلاد في الام 
ماقت الا نَادَعَاالْبَائِمُ وقد جَاءثْ به لاقل من سه شهر: يدث 5 * 
وَإِنَ نت ع دعاه بائع» وقد جات به | من سته ير لجسي 
ص 2 
7 22 و 7 ا رو 2 5 2 ص 
الول منه. واخذه البائع بجصته مِنَ الثمّن؛ وَ يرد حصة الام فى ول أبى يوم 


مر ب روو فو 
Ns «‏ عم اكير فَادَعَا واكام و ر وس مه 3 مثو و 
قال: (فإن مات الولد. فاد اه الَا > وقد جاءَت به لاقل من ستة أشهر: ينك 


)۱( في (ج): «ثبت». 


كتا الدعوى ا 


و يفسَخ الببع؛ لأنّها تابعةٌ للوّلدِء ولم يثْبْتُ نسبّه بعد الموتِ 


وا 


قال: (وَِنْ مَانَتِ الأ َادَعَاه البائ وقد جَاءَتْ به َل مِنْ ستة أَشْهْر : ب ا 
الود منه وَأَحَدَهُالْبَائعُ بححِضّيه مِنَ النّمَنِ) لأ الول أصلٌ في النسّب. ولهذا تضاف إليه 
فيقال: أمّ الول ولأنّها تستفيدُ الحريةً من جهته؛ لقوله عليه السَّلامٌ: «أعتَقهَا وَلَدُهَاه 29 
ولأنَّ الثابتَ لها حقّ الحرية» وللولد حقيقة الحريةء والأدنى يتبَعُ الأعلى. 

قال: (وَلا رد حِصّ الم في قول أي يُوسُف وَمُحَمّدٌ وقال أَبُو حَِبقة: ير امن 
كلّه) وهذا بناءٌ على أن مالي م الولد غيرٌ متقوّمةٍ عند أبي حنيفةٌ في العَقَدِ والخَضْبء 
فلإ يق ها و منرم ف 

(قب): ولو اشتراها وهي حبلی» ثم باعها فولدت» أو ولدّت في يد البائع» ثم 
اى ا ۰ 

قلتُ: لأنَّ من شرط صحَّيها قيام الملك أو اتّصَالَ العلوق بملكه؛ وقد انعدّما. 

(قب): ولو ولدّت في يده لأقل من ستة أشهر أو لأكثرء : ثم باعهاء فادّعاه أبوه 
وا البائع: لم يُصدّق. فإن ادّعاه البائع بعده : لم صد أيضًا. 

(): ومن باع عبدًا وُلدَ عندّه» وباعّه المشتري من آتََرَ ثم اذّعاه الأول: فهو 
ابن ويبطُلُ البيعٌ» وكذا لو كانه أو رمه أو آجَرّه أو اشتراهما وكاتّبَ الأمّ أو باعَها أو 


)١(‏ رواه ابن ماجه (75017)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)۳١١١(‏ والدارقطني في «السنن» 
(577)» والحاكم في «المستدرك)» »)۳۱۹١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۱۷۸۲) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

.) ١7ه‎ RO انظر:‎ )( 


ماناو أكرها رجز ياد لان LS ANA‏ تقطن كله بره 
العو" ولو أعتق المشتري الولد: لم تصِمَّ الدعوةٌ؛ لِما فيه من نقل الولاء» والأم 
مه بحالهاء وكذا لو دبَّره أو مات أو قت وأحََدٌ قيمته بخلافي ما إذا أعتّقٌ الأمَّ أو دبّرَها 
أو ولَّدَها حيث تصِحٌ الدعوةٌ؛ لما مرّ من الفرق, ويرد حصّةً الول دون الأم. 

قال: (وَمَن اذَعَى نَسَبَ أَحَدِ الَوأمَينِ: بت تا لا مما ماء و الكل نهد 
ا ا 

(جص): ولو ولدا عنده» فباعَ أحدهما أو أعتقّه المشتري» 5 ثم ادَعى البائع من في 
يده: ثبت نسبُهماء وبطّل عتقٌ المشتري؛ لظهور حرية ية" الأصل فيه حكمًا لحرية أخيه. 
اھا ادا كان را له کا وة 

(ه)”": ولو لم يكن العُلوقٌ في ملكه ثبت نسب الذي في يده دود المبيع؛ لأن 
ROE SEE a 97‏ 
عبدي فلانٍ الغائب» ثم قال: هو ابني؛ لم يكن ابنّه ا ا 
حِحَدَ فهو ابن المولى» وعلى هذا الخلاف إذا قال: هو ابن فلانٍ ولد على فراشه. ثم 
اذّعاه لنفسه. 

قلتُ: والحيلة في إسقاط دعوة البائع في الغلام الذي علق في مِلكه أن بر البائ 
أنه ابن عبده فلانٍ: فلا تح دعواة أبدًا عنده. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (ف): (الدعوى». 
(۲) في (ج): احرمة). 
(۳) انظر: «الهداية» (۳/ .)١9/6‏ 


€3 في (ف): «دعوى». 


ا 
ب 


ب الشهاذات 


يسم م اله الرحمن رة 


2 


الشّهَادةُ: فرص يَلْرَمُ الشهُوة أَدَاؤّاء وَلَايَسَعْهُمْ مانا إا طَالَبَهُمُ الْمُذّعِي. 
وَالشَهَادَ في اْحُدُود ير فيا الاو بين لسفوَِظَارِ َلهأ أَفصَلٌ إلا 
نه بَحِبُ أَنْ يُشْهدَ بالْمَالٍ في السَّرقَة فَيقُولَ: أَخَذَ ولا َقولّ: رق 


5 


قال: (الشَّهَادة: فَرْض يَلْرَمُ الشهُوة أَداؤَاء وَلَايسَْهُْ كتْمَانها ذا طَالَبَّهُمُ الْمُدّعِي) 
لقوله تعالى: #ولایا ب القْبَدَآءإدَامَادْعُوا» [البقرة: 287]» وقوله تعالى: وَل تَكْتُمُوا 
اة ومن يڪ مها انه ءام لَه © [البقرة: 187]» وإنما اث طط المدعق لأنها 
حقه فتتوقّفُ على طلبه كسائر الحقوق. 

(جس): وفي «تفسير المَضليٌ»: وتحمُّل الشّهادةٍ فرش على الكفاية» وإلّا 
لف عت "© OE E‏ للق ]لا E‏ 
للكاتب ا الأجرة دون الشاهد. 

قال: (وَالشّهَادَةُ في الْحُدُودِ يُكَيّر فِيهَا الشاهد بَيْنَ اسر وَالإظّهارء وَالسَيْر أَمُضَلٌ) 
وإنما يخيّرٌ لأنّه بين حسبتين؛ إقامة الحدٌّ والتوقي عن الهَنْكء وإنَّما فصل السّترُ لقوله 
عليه السَّلامٌ للذي شهد عنده: اولو ستزْتّه بثوبك لكان خيرًا لك»» وقال عليه السَّلامْ: 


لك في (ج): التضاعفت). 


(۲( رواه أبو داود »)٤۳۷۷(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (77774)) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 


س 


١مَن‏ سر على مسلم ستر الله عليه في الذنيا والآخرة» ‏ وفي تلقينٍ النبيّ عليه السّلام 
وا عل افع الست 

5 ور 

قال: (إلا أنه يحب أن يُشْهِدَ بالْمَالِ في السّركَة ول 5-6 ولا قول سَرَقّ) 
ا سي ب ور و ا 
الاد يخم خا 


وَالشَّهَادة عَلَى مَرَاتِبٌ» مِنْهًا: اها في اله E‏ و 
قبل فيها شَهَادَةٌ النّسَاءِ. وَمِنْهَا: الشّهَادةٌ ده ية الْحُدُودِ وَالْقِصَاصٌء نبل فيا هاده 
رَ 1 ْن» وَلَا قبل فبا شاد دة التّسَاءِ. 

ما وى ذَلِكَ ِن الْحُقُوقٍ : قبل فيا هاده جين َو رَجلٍ واه ُرَأََيْنِ سَوَاءٌ 
کان احق مالا أو غَيْرَ مَالِ مِثْل: النكاح» وَالطّلاق» وَالْوَكَالَقَ وَالْوَصِبَّة. 


نبل في اولاق وَلْبكَارَة وَالْمْيُوبٍ بِالنَّسَاءِ في مَوْضِع لا يَطَلِعٌ عل الرَجَال: 


قال: (وَالشَهَادَةٌ عَلَى م مَرَاتِبَ» منها: السّهَادَ ده في الرّنَاء يعتبر فيها أَرْبَعَةَ من الرّجَال 
ولا قبل فیا شَّهَادَةٌ النّسَاءِ) لقوله تعالى: وای يَأت رح الْسَسِمَةَ من ایگ 
ا 5 سَتَشِْدُوأعَلتْهنَ اة مَنْحَكُمْ € [النساء: ٠‏ صرَّحَ بالأربعة من الرجال» وعن الزهري 


= (۲۳۹۳) من حديث يزيد بن نعيم عن أبيه رضي الله عنهم. 
ورواه من طريق آخر عبد الرزاق في «مصنفه» (١١١۱۳)ء‏ والبيهقي في «الصغير» »)۲۷۳١(‏ والحاكم 
في «المستدرك) (8080) من حديث ابن الهزال عن أبيه رضي الله عنهم. 

() رواه مسلم (57599)» وأبو داود (54457))» والترمذي ,)١550(‏ والنسائي في «السنن الكبرى"» 
»)۷۲٤٥(‏ وابن ماجه (170؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)۲( في (ج): «دليل ظاهر». 


كنات الشهادات 101 


و 


أنه قال: مال من ر فاق لوو شارك ن سوريفل أن الاشهادة ا 
في الحدود والقصاص” ولان فيها شبهةً البدّلية من الرجالء فلا قبل فيما يندرئ 


قال: (وَمِنْهَا: الشَهَادَة ًة الْحُدُودِ وَالْقِصَاصٌء نبل فيها شَهَادَةٌ َجلَيْنِ ولا قبل 
فيها سَهَادَةٌ النّسَاء) لقوله واس کشم دوا کم ينين رَجَالِكُمْ ¥ [البقرة: ۲۸۲]ء 
ا ا فاا ا اديت ال هري وع الله. 

قال: (وَمَا سِوّى ذَّلِكَ ِن الْحُقُوقٍ: قبل فِْهَا شَهَادةُ رَجُليْنِ أو رَجُل وَامْرَأَئيْنِ 
سَوَاءٌ كَانَ الق مالا أو غَيْرَمَالِء مل التّكَاح وَالطَّلاق وَالْوَكَالَة وَالْوَصِيّه) وقال 
الشافعة 9 رحمه الله: لا قبل تنهاد: النمناء 5 الرجال إلا في الأموال وتوابعها؛ لذن 
الأصل عدم قَبولٍ شهادتِهنَ لنقصان عقولِهنٌ ودينِهن حتى لا تُقبَل بدونٍ الرجلء 
لكنا تركناه في الأموال وتوابعها دفعًا للحرّج الغالب» فلا يلحقٌ بها" ما هو أعظمٌ 
خطرًا متها ولنا: أن الأضل قينا الْعَبولُ اكنال شراط وهي المشاهدةٌ والصَّبطٌ 
والآداء چ تقبل قر في الأحاديث والأخبار والآثار والفتاوى والخترائع: 
وزيادةالنّسيانِ انجير بضمٌ الأخرى إليها بالنصٌ؛ فلم يبق إلا الشبهة » فلهذا لا تقبل فيما 
يندرئ بالشبُهات» وهذه الحقوقٌ ثبتت مع الشبهاتء وعدمٌ قبولٍ الأربع على خلافي 
القياس كي لا يكثْرٌ خر و جهن. 

قال: (وَمُفَْلُ في اللا وَالْبََارَ وَاْمُيُوبٍ بِالنّسَاءٍ في وضع لا بلع عليه 
الرَجَالُ: سَهَادةٌ امرَأَةٍ وَاحِدَةِ) لقوله عليه السلام: «شهادةٌ النساء ا لا يستطيع 


.)؟81/١5( رواه ابن أبى شيبة فى «(مصنفه)‎ )١( 
.)105-5617 /١١( انظر: «روضة الطالبين)‎ )۲( 
في (ف): «فلا يلحقها».‎ )9( 


الرجال النظرٌ إليه» والجممٌ المحلَّى بالألف واللام راد به الجنسٌء فيتناول الأقل. 
وهو يه على الشافعيّ في اشتراط الأربعء ولأنه إنما سقطتٍ الذكورة ليف النظر؛ 
لأن نظرٌ الجن ال الجنس ا ا اعتبار العدد لهذا المعنىء إلا أن الى 
والثّلاتٌ أحوط؛ لما فيه من معنى الإلزام» وقد مرّ شرح الولادةٍ في الطَّلاقٍ. 

وأا حكمٌ البكارة”": فإن شهذْنَ أنّها بكر يُوّجَلُ في العِنْيْنِء ويُفرّقُ بعدها؛ لأنّها 
ETS‏ لاله 
لت الباق ل نكولة إلى قولهن وات تیت يقولهن» » فيُحلفُ الباتع. 

وأا شهادثُهنَ على استهلال الصّبِيّ: لا نبل عند أبي حن في حقٌّ الإرث؛ لال 
مما يطلعٌ عليه الرجالٌ إلا في حن الصَّلاةِ؛ لأنها من أمور الدّين» وعندهما: قبل في 
حن,الأرك أيقناة ل و ع ال د ت ف د 
على نفس الولادة. 

ولا بد فى ذَلِكَ كله مِنَ الْعَدَالَةَ وََفْظ الشّهَادَقِ فَإنْ لَمْ يَذكُر الشَّامِدٌ لَفْظَ 


2 
سے 


2 ان عدو 2 یر و چ ور مس وو 
الشهادة. وَقال: اعلم» أو: انيقن: لم تقبل شهادته 
7 1 ك“ 


وَقَالَ وخ عور لكات على لاو مد عَدَالَة الم ا 
وَالْقِضَاص إن ملعن ارت قَإِنْ طَعَنَ الْخَضُمُ فِيِهم: سال عَنْهُمْ وَقَالَ 


ا 
م E‏ 


ا : ابد أن يسال عَنْهُمْ في السّرٌ وَالعَلانية. 


)۲٠۷٠۸( قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 514) غريب. وروی نحوه ابن أبى شيبة فى «امصنفه»‎ )١( 
عن الزهري موقوفا.‎ 

(؟) في (ج): «النكاح». 

() في (ف) و(ج): (يثبت». 


() في (ج): لصوته». 


كِنَابٌ الشهادات ١0‏ 


قال: (وَلَابْدَ في ذَلِكَ كله مِنَالْعَدَالَةَ لظ" الشّهَادَق قن لَمْبذْكْرِ الشاهد َم“ 
الشّهَادقِ وَكَالَ: أَعْلَمُ أو أؤ: تمن لم نبل سَهَادنُة) أمّا العدالةُ فلقوله تعالى: #مِمَّنِ يصون 
مِنَالشبَدَآهٍ € [البقرة: ۲۸۲]ء وقوله تعالى: واش دوأذویَ ملین 4 [الطلاق: ؟]» ولأنَّ 
العدالة هي المعيّةٌ للصدق» وعن أبي يوسّف: أن الفاسقّ إذا كان وَجيهًا في الناس ذا 
مروة تقل هاده لاه لا تاج لر خا ولا كدت لمروعته والأول صك إلا أن 
القاضيّ لو قضّى بشهادة الفاسق: يصح عندناء وهي معروفةٌ وأمّا لفظة الشّهادة فلورود 
الأوامر بهذه اللفظة؛ كقوله تعالى: #وَأَشْهِدُوأ 4 [الطلاق: 5)» لوَلَاتَكتُمُوا اشد 4 
[البقرة: ۲۸۳)ء لوقيو ًألشَهددَة ل € [الطلاق: ۲]ء وقوله عليه السَّلامُ: «إذا علمتَ مثل 
الشمس فاشْهَدْء وإلا فدَغ» ”» ولأنَّ فيها زياد توكيد؛ لألّه من ألفاظ اليمين» وقول 
المصتف رحمه الله في الكتاس: «في ذلك كلها إشارةٌ إلى جميع ما تقد عت شط 
العدالة ولفظً السهادة في شهادة النساء في الولادة وغيرهاء وهو الأصح لما فيه من معنى 
الإلزام» حتى اختص بمجلس القضاءء ويُشترّط فيه الحرية والإسلام. 

قال: (وَكَالَ أَبُو حَرِيفَةٌ: يقَتَصِرٌ الْحَاكِمُ عَلَى ظَاهِر عَدَالَة الم لم إلا في الْحُدُود 
وَالْقِضصَاصٍ قا نه يشال عن شوو إن طعَنَالحضْ فيم اله E‏ 
وَمُحَمّلٌ: لاب أن يَسْأَلَ عَنْهُمْ في لسر وَالْعَلَانيَة) ليبن قضاءه على الحْجّةء وهي شهادةٌ 
العدول» وصونًا لقضائه عن البطلان» ولأبي حنيفة قوله عليه السَّلامُ: «المسلمونَ 


يق 


)١(‏ في (ف) و(ج): «ولفظة». 

(۲) في (ف) و(ج): «يذكر لفظة). 

)۳( لم أقف عليه بهذا اللفظ. وروى البيهقي في اشعب الإيمان» )۱١۹۷٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه قال: سئل النبي با عن الشهادة قال: «هل ترى الشمس؟» قال: نعم قال: «على مثلها فاشهد أو دع". 
وروى نحوه الحاكم في «المستدرك» )۷٠٤٥(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال الحاكم: 


حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي: وأه. 


ع الحو تر خف ةف ي اليف ١‏ الجَنفي 


RN AG EE 
حقیقته إلا في‎ TT 
الحدودٍ والقصاص؛ لأنَّهِ بحتال لدّرئهاء فيُشْترَطٌ الاستقصاءٌ فيهاء وبخلافي ما إذا‎ 
طعَنَ الخصمٌ فيهم؛ لأنّه يقابل الظاهرّان» فيسأل عنهم ترجيحاء وقيل: هذا اختلافٌ‎ 
عصر وزمان؛ لأنّ أبا حنيفةً أفتى بعد الهم في زمانٍ شه النبيٌ عليه السام بعد الهم‎ 
وله اير القرون رزقطى الذي اناه ت الذي بار تم الذين يلو نهم انم يفشو‎ 
الكذِبٌ2”",: وأفتى أبو حنيفة في القرن الثالثِ المشهود لهم بالخيرية» وهما أفتيا في‎ 
القرنٍ الذي أخبرٌ عن فشو الكذب فيه والفتوّى على قولهما في هذا الزمانٍ.‎ 

ثم التزكيةٌ في السّرٌ أن يبعَتٌ المستورةً إلى المعدّل» فيها السب وَالحَلَيُ والمصلى: 
زوزق الحطذ ل كر قناقن كن خبط NESR E‏ 
يجمَحَ بين المعدّلٍ والشَّاهدِ؛ لتتّفيَ شبهة تعديل غيره» وقد كانت العلانية وحدّها في 
القرنِ"» الأول» ووقع الاكتفاءً بالسرٌ في زماننا تحرُّرًا عن الفتنة» وعن محمَّدِ: تزكية 
اللا نا رف رالد انول الم هر غدل جا الشهادقة لان الد ف 
يُعدَّلُ وقيل: كتفي بقوله: هو عدلّء وهذا أصح لثبوتِ الحرية بالدار. 


(ط): التعديل فول هذا عندي عدل مرضي جائرٌ الشّهادقِ وقوله: لا أعلم فيه إلا 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )73١741(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضي الله 
عنه. وانظر: «نصب الراية» (5/ .)۸١‏ 

(؟) رواه الدارقطني في اسننه» (55171). 

(۳) رواه ابن ماجه »)۲۳٣۳(‏ والترمذي (257077» والنسائي ذ في «السنن الكبرى» (۹۱۷۹)» وابن حبان في 
«(صحيحه) (5815)) والحاكم في «المستدرك» 0 من حديث عمر رضي الله عئة: 

)00 في (ج): «الصدر». 


كنات الشهادات ه6١‏ 


خيرًا جرح والأظهرٌ أنه تزكية وعن أبي يوسُف: العدلٌ أن يكون"" مجتئبًا عن الكبائر 
غر مض عن الغا ورعن ابن" الخيازك ر ا ن لت خا دعل مان 

(ه :وقي قول من رأى أن يسأل عن الشهود لا تقل قول الخصم: إنّهعدل؛ 
لن في رَعَم المدّعي أنه كاذبٌ في إنكاره» والكاذبٌ لا يصح N‏ 
تور تزكيتة. 

وموضوعٌ المسألة إذا قال: هُم عدولٌ لكنَّهم أخطؤوا أو نشوا أا إذا قال: ف 
فقد اعترف بالحقٌ. 

وإذا كان وول القاضي الذي ا عن الشهود واحذا: جار والاثنان أفضل 
عندّهماء وقال محمَّدٌ: لا يجورٌ إلا اثنان» وعلى هذا الخلافٍ رسول القاضي إلى 
المزكّي. والمترجم عن الشاهد. 

(ط): وعن المدّعي والمدّعى عليه ولا تجورٌ التزكية والترجمة والرسالة من 
الأعمّى عند محمد ويسأل الغريت”" عن معارفه» والمسلمٌ عن المشرك المزكي» فإن 
لم يعرفه فعن المشركين©. 

(ھ): ولا يشترّط أهلية الشّهادة في المزكّي في الس حتى صلَحَ العبدُ مزكّيّء 
وفي تزكية العلانيّة لا بد من أهلية الشّهادة والعدد على ما قاله الخصّاف؛ لاختصّاصها 
بمجلس القضاءء ويُشترَطٌ الذكورةٌ في تزكية الحدودء والأربعة أيضًا في تزكية الرّنا 


)١(‏ في (ج): «يقول». 

(؟) انظر: «الهداية» (۳/ .)١١8‏ 

() في (ف): «القريب». 

(6) في هامش (ج): في نسخة: «المزكين". 
(4) انظر: «الهداية» (۳/ .)١١9‏ 


a 5 2 -_‏ نل 5 و Er‏ 
1٦‏ الک ر قزق في الف + الحَنني 
مع ا الچ می يالهمتهالجني 


وما يحمل الشَاهِدٌ عَلَى ضَرْبَيْن: أَحَدُهُمَا: ما بْب حُكْمُهُ لمي مثل: الب 
وَالِْْرَاِ وَالْعَضْبء َالو كما لخاد فَإِذَا 7 سَمِعَ ذلِكَ الا ا و 


ص ت ا 


ن يَشْهَدَ به وَِن لَمْ يَشْهَدْ OL‏ نهد با لایر أشهَدَني. 
وَمِنْهُ: ما ايت كمه بتفوء مثلٌ: الشَّهَاَةٍ عَلَى الشَّهَادَة قَإِذَا سَمِعَ شَاهِدًا 


مره 


يَشْهَدٌ بِشَيْءٍ: ا حر لَه أ ن يَشْهَدَ عَلَى شهادته إلا أن بُشْهِدَهُ. 


قال: (وَمَا يَتَحَمَلَهُ الشاهد عَلَى ضَرْيَيْن: أَحَدُهُمَا: ما بْب حُكْمُهُ لتقيف مِثْلُ: 
اليم وَالإَْارِوَالْمَضْبٍ وَالَْثْنِوَحَكُم ناي باش ذلك الشايك أزراة وي 
أن يَشْهَدَ به وَإِنْ لم يهد عليو) لاله عم الموجب لإطلاق الشّهادةء وهو الركنٌ فيب 
قال الله تعالى: لمن تمد بالق وهم يَمَلَمُوتَ # [الزخرف: 85]» وقال عليه السَّلامٌ: «إذا 
علمت مثل الشمس فاشهد» وإلا 0 

قال: (وَيَقَولٌ: َشْهَدُ آنه با وَلا يَقُولُ: أَشْهَدَنِي) لاله كذبٌ. 

(ه”": ولو سمعَ من وراءِ الحجَاب لا يجورٌ له أن يشهدَ» ولو فسَّرَ للقاضي: لا 
2 لأن النغْمة شه شبة النغمةء إلا إذا كان دخلّ البيتٌ وعلِم أنه ليس فيه أحدٌ سوام ثم 
جلس على الباب وليسّ للبيتِ مسلّك غيرٌهء فسمع إقرار الدّاخل ولا يراه؛ لاله حصل 
العلمُ في هذه الصورة. 

(جس ظم): وسح بعض مشايخنا في الشَّهادةٍ على المرأة المتنقبة إذا عرّفها 
الواحدك كما في ال والمترجم. والاثنان أحوط ثم إنما أداءٌ الشهادة إذا 


(۱) تقدم قريباً تخريجه. 
(۲) انظر: «الهداية» (۳/ .)١١9‏ 


کنات الشهادات 227 


عرّفها بعلامة رآها وقتّ التحمل» أو عرقها من بوه" وبه أفتى في (شب)» وتابعه 
كثيرٌ من المتأخرين» والأصح أنه لا يصح تحدُلُها على المتنقبة. 

قال (ظم): وبه نأخد وهذا كتحمُل النَّهادةٍ من وراء الجدارء وإنه لا يصِحٌ 
إجماعا. 

(صغر): قال نصيرٌ رحمه الله: كنت عند أبي سليمانَء فدخلٌ ابن محمد بن 
الحسّن» فسألّه عن تعريف المرأة» فقال: لا يجورٌ عند أبي حنيفةً حتى يشهّدَ جماعة 
ّا فلانة» وكانّ أبو يوست وأبوك يقولان: يجوز إذا شه عندّه عدلان» به يُفتى» وعن 
ابن مقاتل: سمِع صوتٌ امرأةٍ من وراءِ حجاب» وشهِدَ عنده اثنان أنّها فلانةٌ؛ لا يجورٌ 
أن يَشْهِدَ عليهاء وقال الفقيهٌ: يجورٌ إن رأى شخصّهاء وإلّا: فلاء فاعتر رؤية شخصها 
دون وجههاء وعن أبي بكر الإسكافي: حسّرَتٍ المتنقبة عن وجههاء وقالت: أنا فلانة 
بنت فلان”"» وقد وهّبتٌ مهري لزوجي: لا يُحتالُ إلى شهادة عدلَّينٍ أنّها فلانةٌ ما دامت 
حية» فإن ماتت يُحتاحٌ إليها. 

(قك) ”ولو ك اوها أن انما اورت لا ها هاده لياه وهر غدل 
E E aa‏ معد اوكا قاط فة 
السهادة» وقيل: لا يجورٌ في الشَّهادةٍ لها. 

(ط): أشهد عبدّين أو صغيرّين أو كافرّين في حق 
أسلّماء فشهدا: قبلّت شهادتُهما. 


0 


EE 7 ® 1 . 08‏ 8 م اه 
(جش): وكذا لو شهد عبده ثم عتق» أو زوجته ثم أبائها. 


)010( في (ج): «من يثق به». 
0غ( في (ج): الفلانة»). 


1۸ ا لی ن کل وز في الففت !لحني 

قال: (وَمِنْه: ما لا ُت حُكْمُهُ تفه مِثْل : سهاو عَلّى الشهَادَق ادا سمح شَاهِدًا 
يشهد بِسَيْءٍ: لم ير لَه أنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَيهِ إلا أَنْ يُشْهِدَهُ) لذن الشهادة لا توجبٌ 
الحكم بنفسهاء وإنما توجبه بالنقل إلى مجلس الا دمو اا ولج 


ولم يوجَد. 


وَكَدَّلِكَ لَوْ سَمِعَُ بهد الشَّاهِدَ عَلَى شَهَادَيِهِ: لَمْ يسع السَّامِعَ أَنْ يَشْهَدَ وَلَا 
يَجُورٌ للشاهد ذا ری خط یشک إل ن يَذْكْرَ الشّهَادَة 

وَلَا قبل شَهَادَةٌ الْأَعْمَى مَى وَلَا الْمَمْلُوكِ وَلَا الْمَحْدُودِ في َذْفٍ وَإِنْ تاب وَلَا 
سَهادَة الْوَالِدِ لِوَلّدِهِ وََلَدِ وَلَدى وَلَا شَهَادَةٌ الْوَلَد ر 7 به وَلِأَجِدَادِو رلا تُقبَلٌ شَهَادَةٌ 
أَحَدِ الرَوْجَيْنِ لخر وَلَا سَهَادَةٌ الْمَْلَى لِعَبْدِه وَلَا لِمُكَائي وَلَا شَهَادَة الشّرِيكِ 


قال: (وَكَذَلِكَ لَوْ سَوِعَهُ يُْهِدٌ الشَّاهِدَ عَلَى شَّهَاديِِ: َم يسع السَامِعَ أَنْ يَشْهَدَ) لأنه 
حمّل غيرّه لا إياه. 

قال: (وَلَا جور“ للشاهی إِذًا رَأَى حََطَهُ أنْ يَشْهَدَ إلا أَنْ يَذْكُرَ الشَّهَادَة) عند أبي 
a‏ اا ك ا دلم مرا وها يبل له أنه ور 
هذا بالاثقاق» وما العلا" فيما إذا رجا القاضى شهاذة فى :ديوانه أو قفجه» لان 
ما يكوك في قِمطره فهو تحت حَحَتوه يُومَنُ عليه من الزيادة والنقصان» فحصّلّ له العلىى 
ولا كذلك الشَّهادةٌ في الصك؛ لاله في يد غيره. 


() في (ف) و(ح): اليحل». 
(0) في (ج): «الاختلاف». 


کاب الشهادات ۱0۹ 


(ه)”: وعلى هذا إذا ذكَرٌ المجلس الذي كانت فيه السهادة أو أخبرّه قوم ممّن 
ق بهم: إنا شهدنا نحن وأنت. 

قال: (وَلا قبل سَهَادَة الأعْمَى) وقال رُكَر: وهو روايةٌ عن أبي حنيفة أنه : 
يجري فيه التَسامُمٌ؛ ؛ لان الحاجةً فيه إلى السّماع ولا خال فيه. 

وقال أبو يوسُفَ والشافعيٌ”": يجورٌ إذا كان بصيرًا وقتّ التحمّل؛ لحصول 
العلم بالمعاينةء والأداءً يختص بالقولء ولا خللٌ فيه» والتعريف يحصّلٌ بالنسبة كما 
الشهادة على ا أنَّ الأداء يفتقر إلى اليد بالإشارة بين المشهود له 
والمشهود عليهء والأعمى لا يميرٌ إلا بالتّغمة» وفيها شبهة يمكر الاحترارٌ عنها“» 
NE e ME‏ 

(ه)**': ولو عجِيّ بعد الآداء يمتنع عدار حنيفة ومحمل؛ لذن قيام أهليّة 
الشهادة وقتَ القضاء شرط لصَيرُورتها حجّةٌ عنده» وصارَ كما إذا خرس أو جن أو 
سق بخلافي ما إذا ماتوا أو غابُوا؛ لانتهائها بالموتِ وبقائها عند العَيبة. 

قال: (وَلَا الْمَمْلُوكِ) لأنَّ الشّهادةَ من باب الولايةء ولا ولايةً له على نفيسه» فكيفت 
على غيره؟ 

قال: (وَلَا الْمَحْدُودٍ في قَذْفٍ وَإِنْ تَابَ) لقوله تعالى: ولا فيلو لك مم٤‏ ابد 
[النور: 4]» ولأنّه من تمام الحدّ فيبقى بعد التوبة كأصل الح بخلاف 0 


.)١7١ /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)٥١ /17( انظر: «الشرح الكبير»‎ )5( 
في (ج) زيادة: «بجنس الشهود».‎ )۳( 
.)١7١ /۳( انظر: «الهداية»‎ )( 


1 الات 


غير القدفي؛ أن الرد للفسق, وقد ارتة تفع بالتوبة» وقال الشافعيٌ”"©: اتناف التو 
تعالى: لاا © [التور: 0] قلنا: الاستثناء تصرف إلى ما يليه وهو قولّه تعالى: 
وأوهك هْمْالْمسِفُونَ 4 [النور: 4]» أو هو استثناء منقطِمٌ بمعنى: لكن. 

(جص): ولو خد الكافة * ثم أسلم: فلت هاده خف الد د إذا خد ثم عبََء 
لأن رد الشَّهادةِ من تمام الحدّء وكانَ للكافر شهادةٌ فرّدتء وإن لم تكن للعبد فر بعد 
التق 

قال: (وَلَا شَهَادَةٌ الْوَالِد لوَلَدِِ وَوَلَدِ وَلدِو وَل سَهَادَةُ الْوَلَدِ لأبوَيهِ وَِأَجْدَادِو) 
والأصل فيه قوله عليه المَّلامُ: «لا تُقَبل شهادةٌ الولدِ لوالده» ولا الوالدِ لوليه. ولا 
المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته» ولا العبدٍ لسيّدهء ولا المولى لعَبدِهء ولا الأجير 
لمن استأجره)» 279 ولان الام تهج ا کون ا افيه مو وف أو مك 
فيه التهمة©. 

(ه): والمرادٌ بالأجير: التلميذُ الخاصٌ الذي يَعْدٌ ضرّرٌ أستاذه ونفعه لنفيه 
AG,‏ ادامر قاسو لجا مدنا فعاد عن [ دعتال هادف 
فيصيرٌ كالمستأجَرٍ عليها. 

قال: (وَلَا قبل شَهَادةٌ أَحَدِ الرَوْجَيْن لِلْكَرِ) لما مر خلاقًا للشافعيٌ. والحجة 


ةدا عم اعد الس 


.)١١١ /١5( انظر: «بحر المذهب»‎ )١( 

(۲) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ ۸۲): غريب. وروى نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه) (1701؟) 
وعبد الرزاق في ١مصنفه» )١19141/5(‏ من قول شريح. 

(۳) في (ج): «الشبهة». 

.)١؟7‎ /۳( انظر: «الهداية»‎ )٤( 


(5) انظر: «روضة الطالبين» (11/ ۲۳۷) وفي المسألة تفصيل. 


كِنَابُ الشَّهَادَاتِ ١۱‏ 


قال: (وَلَا ساد موی لِمبْدِِوََا ُِگاتیی ولا هاه الشريكِ ركه فيا 
مِنْ شر كَيِهِمَا) لأنه شهادة لنفيه من كل وجه أو من وجه. 


قبل شاه الرّجُلٍ لِأَحِبهِ وَعَمّو ولا قبل شَهَاة المحنث ولا ايح لا مق 2 
تاها على المُحرم َا مُذْنِ الشرْب عَلَى اللو ولا ن يلع مت بالطو وک 
من يمي لِلنَّاسِء وَلَا مَن يَأتِي بَابَا مِنَ الْكَبَائِر یی تعلق بها ا ولا من دخ 
امام يعبر إا ولا ال الرباء ولا لمَُامربالتَرِوَلشَطرَنْجء ولا ا 
لمستفبحة كال على الطريق الل على الطريز» ولا قبل شان بو َب 
اول ا أَهلٍ الْذَهْوَاءِ إلا الحطابية وَتُقْبلُ هاده أل الدّمَةِ بَحْضْهُمْ 


عَلَى بَحْض وَإِنِ اختَلقَّتْ ملم ولا قبل شاه لْحَرْبيٌ عَلَى الذمّيّ 


قال: (وَتُقبَلَ شَهَادَةٌ الرَّجْلٍ لأخيه وَعَمّو) لانعدام التهمة؛ لأن الأملاك ومنافتها 
تاي ولا سوط لبعضهم في مال العض. ١‏ 

قال: (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ المْحَنَّثِا") ومرادٌه: المخنَّتُ في الأفعال الرديّة؛ لاله 
فاسقٌ» فأمًا الذي في كلامه لِينٌ وفي أعضائه تكسّرٌ: فتُقبل شهادته. 

قال: (وَلَا تائحة ولا مُعَنْيْة؛ لإدْمَانِهِمَا عَلَى المُحَرّم) «فإنه عليه السَّلامْ: نهى عن 


الصوتين الأحمقين؛ النائحة والمغتة»". 


)١(‏ في (ف): «أملاكه». 

00( في (ف) و(ج): «(مخنٹ؟. 

(۳) رواه الترمذي »23٠١5(‏ وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (۱۷۸۸)» وابن أبي شيبة في امصنفه» 
(5؟1١؟١3١)»ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )۷٠١١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» في قصة موت 


إبراهيم بن النبي َي وفيه قول عبد الرحمن ن: أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: :“الا ولكن نهيت 


قال: لا ممن السب على الَو ولا من ولعب بلطُُّور) لارتكايهما لمحرّم؛ 
وفي بعض النسّخ: اروا و ا و عل وراك ا ا 
الط للتطيير. 
قال: (ولا من بعتو يعني للتاس) لجمعه الناس على ارتكاب الكبائر. 
قال: (وَلَا مَنْ أي بايا ِن الکبائر التي يَتعلَقُ بها الْحَد) للفسقٍ. 
قال: :(وَلَامَنْيَدْخُلُ الْحَمَام يرا َا اكل الربا ولا الْمَُامرٍبالتَرَِوَالشَطْرَنج) 
لأنّ ذلك من الكبائر. 
(ه'": وكذلك كل من تفوتّه الصّلاة بالاشتغال بهماء فأمّا مجرّدُ اللعب 
بالشظرتج: فلي بفسقمائع هن الشهادة» لأ [لاتصهاو فيه ماعا وشرط فى 
ناض أن كود كال با متكور انيد رذن لاني افلكا رك توفي فافز العقرد 
القاسدة وكل ذلك ربا. 
قال: (وَلَاةَ منْيَفعل الفا المُستقبَحة؛ اول ََى الطرِيقٍ» وَاَْكلٍ علَى الطريق) 
وقي ب قا 0 لمستحفة)» وفي بعضها: «المستحقر لاله تارك للمروءة» ومن 
لا يستحيي عن مثلها لا يمتنِعٌ من الكذب. فيتهمُ. 
3 2 هو 2 0 7 ر و 
93015 قبل ا سب السله) لطهور ی ی هن ركلف 
قال: (وتقبل شَهَادَةٌ اَل الْأهْوَاء إلا الطاب ِكهُ) وقال الشافع”": لا قبا ؛ لاله 
= عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة» خمش وجوه» وشق جيوب» ورنة شيطان» واللفظ 
للترمذي» وقال: هذا حديث حسن. 
)١(‏ انظر: «الهداية» (۳/ .)١۲۳‏ 
() في (ج) زيادة: «وبمجرد اللعب بالنرد تسقط عدالته». 
)۳( انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (A۱ /١7(‏ 


كاب السَّهَادَات 1۳ 


أغلظٌ وجوه الفسقء ولنا: أله فسن من حيتٌ الاعتقاد وما أوقعه فيه إلا تديثه به وصار 
کین شرت المت أو أكلّ مترو التسمية عامدًا مستبيحًا أكلهء وأمًا الخَطَّابِيةٌ فهم 
e O ES RE O‏ 
لشيعتهم واجبةٌ» فتتمكُنٌ التِمَةُ في شهادتهم. 

قال: (وَتُقَبَلَ سَهَادٌَ أَهْلٍ ا بَْضُهُمْ عَلَى بَعْض وَإِنِ حلفت مِلَلْهُْ) وقال 
مالك" والشافعيٌ”": لا تُقبل؛ لاله كافرٌ فاس فيجب التوقففٌ في خبره كالمرتدٌ ولنا 
ما روي: «لّه عليه السلام أجارٌ شهادةً التّصارى بعضهم على بعض»”» ولأنّه من 
أهل الولاية على نفسه وأولاده الصّغار فيكون من أهل الشهادة على جنسه؛ والفسقٌ 
الاعتقاوي غير مانع لما مره ولانه جب ما يقد محرّمَ دینه» والكذث محظور 
الأديان كلّهاء بخلاف المرتد؛ لاله لا ولاية له» وبخلاف الذمي على المسلم؛ لأنّه 
يتقوّلٌ عليه لأنّهِ يُِيظه قهرٌه إيّاه» ولل الكفر وإن اختلفّتُ فلا قهر ينهم فلا يحوِلُهِم 
الغيظٌ على التقوّلٍ. 

قال: ( ولا قبل شَهَادَةٌ الْحَربِيٌ عَلَى الذَّمّيّ O‏ أراد به المستأمَنَ؛ لأنّه لا ولاية 
له عليه؟ ا الذميّ من أهل دارنا وتم لناء وَل شهادةٌ الذمبّ عليه كشهاةة المسلم 
على الكافرء وتقبَل شهادةٌ المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة 
وإلا: فلا؛ لأنَّ اختلاف الدارين يقطمٌ الولاية والتوارٌتَ. 


.)4۷١ انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)55١ /7١(‏ 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)۸١‏ غريب بهذا اللفظ وهو غير مطابق للحكمين. ثم ساق تنظير 
المسألة وتوجهاتها فانظره. وروی ابن ماجه (777/5) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ : 
«أَنّ رسول الله اة أجارٌ شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض". 

() انظر: «الهداية» (۳/ .)١77‏ 


ل ایی تكد رى ف الي لحني 


وَتَقبَلٌ شَهَادَةٌ الْأَقْلَفٍِ وَالْخَصِيّ و ولد د ارتل وَشَهَادَةٌ الْخُنْتى: جَائِدَة 


قال: (وَإنَ کات السات َعْلَبَ من السَيْمَاتِء وَالدَجُلٌ مِمَّنْ 1 يَحْتَيِبُ الکبائر 


و س و ص رقو م 


لث شّهَادثهُوَإِنْ أتَى مَعْصِيَةً) وفي بعض النسَخ: «وإن 0 

(ه): هذا هو الصَّحِيحٌ في حدٌّ العدَالةٍ المعتبّرة؛ لأنّ في شرط اجتاب” الكل 
32 باب الاو ف قوق العناق ا اعات فقا اح 

(شح): من كان الغالبُ على حاله الصَّلاحَ والأمانة: قبت شهادته» وإن غلب 
عليه الفسادٌ والخيانة: لا تُقِبلُء وهذا إذا كان لا يأتي بسَيءٍ من الكبائرء وإلّا: فلا. 

والكبائرٌ: ما توعد عليه الحدّ في الدنياء والعقوبة في العُقبى بنصٌّ الكتاب» أو 
بالخبر المتواتر» أو بالإجماع» واختلفَ في عددها (ط): عند أهل الحجاز والحديث 
الكبائر هي“ السبع المذكورةٌ في الحديث المشهور» وهي: الإشراكٌ بان والفِرارٌ 
ْ من الرحفي. وعقوق الوالدّين» وقتل نفس بغير حقٌ» والزنىء وشرب الخمرء وزاد 

بعضهم: أكل الرّباء وأكل مال اليتيم» فصارٌ تسعًاء وقيل: ما حرم لعينه” كبيرةٌ ولغيره 

e 


)١(‏ في (ف): «وإن لم ببعضه)». 

() انظر: «الهداية» (۳/ .)١75‏ 

(۳) في (ج): «اجتنابه». 

)٤(‏ في (ف): «آي». 

)٥(‏ رواه البخاري (50215)» ومسلم (89) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(1) في (ف): «نفسه)» وفي (ج): (بعينه». 


كتاب الشهاداتِ ۱1٥‏ 


(شح): ما كان شنيعًا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين» وكذا ما 
فيه نبد المروءة والكرم» وكذا الإعانةٌ على المعاصي والفُجور والحث عليه. 

(ط): وهو الأصح» وأحسنٌ ما قيل في صفة العدل ما روي عن أبي يوسشف: أنه 
الذي لا يأتي بالكبّائر ولا يصيرٌ على الصغائر» ویکون سره أكثرَ من هتكه» وصوابّه من 
خطئه» ومروءثّه ظاهرةٌ» وبرينًا بنفسه" عن الكذب. ويستعول الصَّدقٌ ديانةٌ ومروءة 
ويجتذِبٌ الكذب ديانة ومروءةً» فهذه صفة العدل إن شاء الله تعالى» وقيل: المروءةٌ 
في الدين: اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر» ولو ترك الصَّلاةَ في الجماعة 
استخفافًا أو مَجَانةَ رُدَثْ شهادته؛ لأنّه فسقٌّ» قيل: لم يرذ بالاستخمّافٍ الاستهزاء؛ لاله 
كفرء بل أرادَ به التهاون والكسّلء وبه يفسُّقٌء هذا إذا تركها من غير تأويل» والتأويل أن 
يكوت الإمامٌ طامعًاء أو يؤخر الأداءَ وهو يعتقدٌه في أل الوقتِء والذي يُعَرَفُ بالكذب 
الفاحش: لا 0 ا الذي يتل وا خا قَبِلَتء وفي كسب”" (شح): مَنْ 
أكل فوق الشبّع سقطث عدالته عند الأكثر. 

(شص): الكذبٌ من أعظم الكبائر. 

(ج): من اعتاد َم مماليكه وأولاده: بطلّث عدالتّه» وإن كان أحيانًا: قبلّت» وعن 
خلّفي: من حرج للنظر عند قدوم الأمير: لا قبل شهادته» وعن شدَّادٍ رحمه الله: أله رَد 
شهادةً شيخ معروف بالصّلاح بمحاسبة أبيه في النققَةِ في طريق مكة. 

الفاسقٌ إذا تاب قَبلّت» ولكن لا تسين توبته إلى ستة أشهرء وقيل: إلى سنةء وسل 
الفضليٌ عمَّن صحِبَ غيرّه في الحضّر والسمَّر شهرًا ولم يرّ منه إلا العفافٌ والصلاح 


(۱( في (ف): البنفيية). 


)۲( في (ج): «ابتلي». 
(۳) في (ص) و(ف): «كتب». 


النف دالج 


۱٦‏ اله س ي 


والخيرٌء هل له أن يزكيّه للشهادة؟ قال: روي عن أبي يوسّف أنَّه قال: لاء ما لم يصحَبّه 
بيده N‏ تكسف اروك نسح ل E a‏ ممح اتن 
العقود ويرى منه الأمانة. 

قال القاضي: لا يكفيه ذلك ما لم يمتحِنه في كل الأماناتٍ والصدق مراراء ولو 
عر ف عدالته د ثم انقطّعٌ عنه؛ إن لم يتطاول الوقتٌ وسسعّه أن يزكَيّه بتلك المعرفةء وإِلّا: 
فلاء ومدَّةٌ التطاولٍ ستة أشهرء وقيل: سنة. 

(م): من وقّتَ في التزكية فمُخطيئٌ» وهذا على ما يقم في القلب ربما يُعَرَفُ في 
شهر» والآخرٌ لا يعرف في سنة؛ لأنّه يُرائي ويتصتع. 

(ظم): قيل: مَن سمع الأذان وانتظرٌ الإقامة: سقطتٌ عدالته. 

BEE 
شهودًاء فلو شَهِدُوا حل لهم الل لأنّهم شهدُوا بباطل» وكذلك لو شهدوا على‎ 
إقراره بذلك» وهكذا في كل إقرار هو بناءٌ على باطل.‎ 

قال: (وَتُقْبَلُ شَهَادَة الاقف“ وَالْخَصِيّ وَوَلَدِ الزَنَا) لأن ترك ل 
الد "الا إذ1 تركها ايتكفانا فى وو أمًا الخصيٌ فلآنَ عمرّ رضي الله عنه قبل 
تاعاق الح رولا علي المع ااا ا يقي وال ممع بود 
ولد الزنا فلن فس الأبوّين: لا يوب فس الول ككُفرهماء وقال مالكٌ©: لا قبل 
في الزنا؛ لأنّه يحب أن يكونّ غيرٌه مثلّه» قلنا: عدالتّه تمنمٌ ذلك. 


000 أي: انتظرها في بيته» وتعقب ذلك في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (YY /١(‏ 
(۲) الأقلف الذي لم يختتن. انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» (۲۹۸). 


(۳) رواه ابن أبى شيبة فى (مصنفه» (۲۳۲۱۹). 
(5) انظر: «مواهب الجليل على شرح مختصر خليل» (5/ .)١11١‏ 


كِتَابُ الشَهَادَات ۱1۷ 


قال اوها الح عاد 6 لاه ريل أو يرا وشهادة الجنين برل بالنص» 
قلت: لكن شهادة المشكل من التى بمنزلة شهادة الأنتى. 

(جص): وشهادة العمًال: جائزةء أراد به عمّالٌ السلطان عند عامّة المشايخ؛ لذن 
شت العمل ی ن و اغ انا لان ا ا إذاكان و 
ذا مروءة. 

(مح): وأا شهادة الفاسق: إن تحرّى القاضي الصدق في شهادته: 2 وإلا: 
فلاء وعند الشافعي”: لا تقبل أصلًا. 


4 


فصل 


0 


وَِذَا وَاقَفَتِ الشّهَادَةٌ ده الدَّعْوَى: قبِلَتْء وَإِنْ حَالَمَتْها: لم قبل. 

وَيُعْتَبَر انَقَاقُ الشَّاحِدَيْنِ في اللَفْظِ وَالْمَعْنى عِنْدَ بي حَدِيفَة قن سهد أَحَدُ حَدَهُمًا 
بالف وَالآحَرٌ بِأَلْفٍ وسوا وَالْمُدَعِي يَذّعِي ألم التو بلّتِ الشّهَادةُ على 
آلف وَإِنْ شهدا بالف وَكَالَ أَحَدّهُمَا: قَضَاهُ نها حَمْسَائَة: قث شَهَادتُهُما بأل 
ولم شع كوه له ضا إلا أ بهد يه الك يني شاد ذالم كيك أن ل 
يَشْهَدَ بالألفٍ حى بق يقر الْمُذّعِي أنه بض حَمْسَمِائَة. 


قال: (وَإِذَا وَاقَقَتَ الشَهَادَةٌ الدَعْوَى: قلت ون حَالْمَتها: لم تقبل) دنا می 
وافقتها أمكنّ إثبات الدعوى بها بالإخبار عنهاء وما لا: فلا. 


قال: (ویعتر متي انفاق الشاهد: ين" في اللَمُطٍ وَلْمَعْتَى عند أبي حَيفَة) فان شهد اا 


.)١١۳ /19( انظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه»‎ )١( 


(؟) في (ص) و(ف): «الشهادتين». 


مدر الیئ مك ف اليف الج 


بألف والآخر بألفين: لم قبل الشَّهادة وقال او و قبلّت إذا 
كان المدّعي يدعي الألفينء وعلى هذا المائة والمائتان» والطلقة والطلقات» ا 
والثلاث؛ لأنّهما فقا على الأقلّ دون الأكش فيثيُتٌ ما اتفقا عليه» وصار كالألف والألف 
والخمسوائة» ولأبي حنيفة رحمه الله أن اللفظ قالبٌ المعنىء فَاتّمَاقٌ ا 
اتفاق المعنى» والاختلافٌ على الاختلانيء والألفُ والألفانٍ جملَتانِ متبايئّتانِء وقد قامَ 
على كل واعو نتوج ا كناف واخ وما فنا إذا لفت عسي الال 

قال :(فَِنْ مهد أَحَدُهُمَا باي راک حر بالف وم ماق وَالْمُدّعِي يَذَّعِي ألم 
وَحَمَسَمِائَة: قُبِلّتٍ الشَّهَادَةُ على ألني) لاتفاقهماعلى الألف لفظًا ومعنّى؛ لأنّه 
عطّفَ الزيادة على الأصل بواو العطف. وإنه تقرَّرَ الأول و 
هوات والمانة رامين فوت ا وال ع لهاي 
بيتهما واو العطف. 

(ه)": وإن قال المدَّعي: لم يكُنْ إلا ألقَا فشهادةٌ الزيادة باطلةٌ؛ لأنَّ المدّعيّ 
كله فيما شهد به» وكذا إذا سكت عن دعوّى الرّيادة» ولو قال: كان أصل حمّى ألما 


0 05 عم 
وتتمسيائة؛ لكت استوفيت خمسيائة أو أبراته ها قلت التوفقة: 


2 


قال: (وَإِنْ شهدا بالف وَقَالَ أَحَدَّهُمَا: قَصَاه مها حَمْسَمائَةِ: قُبلثْ هادي 


بالف وَلَمْ يمع قول آنه قَضَاه إلا أن شيد به الآكَرُ) ا رلا 
اا اا و وی ا ا 
فيد أن لا دين عليه سوى خميوائةء ولنا: أنّهما اقا على الألفي: فمَبلّت» وتفدّة 
اھا 


(۱) انظر: «نهاية المحتاح» (۸/ ۲۹۳). 
(۲) انظر: «الهداية» (۳/ .)١١١‏ 


كِتَابُ الشَّهَادَاتِ اككر 

قال: (وََنبغي لِلشَاهِدٍ ّا عَم َك أن لا شه الأب حَنَى قر المدّعِي أنه بض 
حَمْسَمِانَة) حتى لا يعار تعبا فل ت 

(جص): شهدا بقرض ألفي درهم» وشهد أحدُهما أنه قد قضاهاء فالشَّهادةٌ على 
الكرعى جار ١‏ ليا O Gg‏ ل ر 
المدّعيّ أكدّب شاهدّ القضّاءء ولنا: ما بيا أله إكذابٌ في غير المشهود به الأولٍ: فلا 
يمنع القبول. 

(فخ): ولو اخختلفف الشّاهدان في الوقتٍ والمكانٍ والعبارة» مع استواء العبارتين 
في المعنى؛ إن كان ذلك في الإقرار قبلت شهادتُّهما؛ لاله لا يوب اختلاف السهادة 
وإن كان ذلك في الفعل من الغصب والقتل والقطع وإنشاء البيع والطلاق ونحوها؛ 
فإنه يو جب اختلاف الشّهادة: فلا تُقبل. ۰ 

ولو شه شاهدان: أنَّ ردا فل 26 التخر بم وَشهِدَ آخََرَانِ: أنه يِل يَومَ 

التخر بِالْكُوقَةٍء وَاجْتَمَعُوا عِندَ الْحَاكِم: َم ثبل الشهادتين قإِنْ سَبَقَتْ إِحَدَاهُمَا 
رَقضَى بها م حَصَرَتٍ الْأُخْرَى :لم تقبل. 


ولا يبل الْقَاضِى الشَّهَادَةَ عَلَى اجرح لات بَحْكُمْ بذَّلِكَ. 


قال: (وَلَوْ سهد سَاهِدَانِ: أن ربدا يِل يوم ار َة وشهد آكَرَانِ: أنه فل يوم 
النخر بِالْكُوقَ وَاجْتَمَعُو مع اعِنْدَ الْحَاكِم: َم قبل الشهادتين ِ) لأ إحداهما كاذبةٌ بيقين؛ 
وليست إحداهما بأولى من الأخرى. 

قال: (فَإنْ سَبَقّتْ إِحَدَاهُمَا وََضَى بهاء كُّهّ حَصَرَتٍ الْأُخْرَى: ل تقْبَلُ) لأن الأولى 
ترجَّحَتٌ باتصال القضاء بها: فلا ينتقض بالثانية. 


(ه جص)”": وإذا شهدا على رجل أله سرق بِقّرة واختلفا في لونها: قطمَ» وإن 
قال أحذهما: قَرة وقال الآحَرٌ: ثورٌ: لم يُقطَمْ لإمكان التوفيق بينهما في الأول دونَ 
الثاني» وقالا: لا يقطْع في الوجهين كالغصب. 

(ه)”": وقيل: الاختلاف في لوين يتشابهان كالحُمرة والسَّوادِء لا في السواد 
والبياض» وقيل: الاختلافٌ في جميع الألوانِء ولو اختلّف الشاهدان في المقدارٍ في 
البيع أو الكتابة أو الخلع أو الإعتاق ع والصلح عن دم الل تقل إذاكان 
المدّعِي هق الجر 0 والقاتل» وكذا في الرهن إن كان الي هو الراهنٌ» وإن 
كان هو المرتهنٌ فهو بمنزلة دعوّى الدّين. 

والإجارة في أَوَلٍ المذَّةٍ نظيرٌ البيع» وبعد مُضيّها بمنزلة دعوّى الدين إذا كان 
N a CS aT‏ رمم 
رحمهما الله: هذا باطلٌ في النكاح أيضَاء ثم إذا وقع الاختلافُ في البيع: يقضي بالأقلّ 
اانا غا ورن مدعو قل المالين أو أكثرهما” في لدي ثم قيل: 
الاختلافٌ في النكاح إذا كانت المرأةٌ هي المدّعية؛ لأنّ مقصودها الما 57 إذا كان 
E‏ ل وقيل: الخلاف فيهماء وهذا أصح. 

قال: (ولا يَقْبَلُ الْقَاضِي الشّهَادةَ عَلَى الجَرْح وَلَا يَحْكُمْ بذَلكَ) لأنَّ الفسقّ لا 
يدل تحت الحكم؛ لأنَّ له أن يدقَعَه بالتوبة: فلا يحم الإلزام؛ ولأنَّ فيه هنك السّتر 
والسَّترٌ: واجبٌء والإشاعة حرام وإنما يرخص ضرورة إحياء الحقوق» وذلك فيما 
يدخل تحت الحكم. 

.)١١۷ /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 


(۲) انظر المصدر السابق. 


(۳) في (ص): «وأكثرهما». 


كِتَابُ الشَّهَادَاتِ ۱۷۱ 


(ھ): ولو شهدو!" على إقرار المدّعي بذلك: ا أن الإقرار مما يدخل 
تحت الحكمء ولو شهدوا أن المدّعىَ استأجر الشهوة: لم تُقبَلُ ولو قال الخصم: 
استأجرّهم بعشرة وأعطاههم”” من مالي: ا لاه يدل تحت الحكم وكذا لو 
أقامها ثي صالحتٌ الشهود على عشَّرةٍ ودفعبّها إليهم على أن لا يشَهَدُوا علي بهذا 
الباطل وقد شهدّواء وطالبّهم برد المالء ولهذا قلنا: لو أقام البيّنةَ أن الشاهد عبد أو 
محدودٌ في قذفيء أو شاربٌ خمرء أو كاذبٌ أو شريك المدّعي: لم تُقبل. 

ومن شهدٌَ فلم يبرح حتى قال: أخطأتُ بنسيان ما كان يق علي ذكرٌهء أو بزيادة 
كانت باطلةء فإن كان عَدُلا: جازت شهادُه؛ لأنّه بمنزلة كلام واحدٍ لاتحادٍ المجلس» 
لوكا د Eg E‏ رمد A‏ 
النسّب» وهذا في موضع الشبهةء فأمّا إذا لم يكُنْ: فلا بأس بإعادة الكلام أصلاء مثل 
E‏ عن المجلس» وعن أبي حنيفة وأبي يوسُّف أنه 
ل قر للف غر اتی كان 2 و ا ا 


e o ST 2 QS‏ ا 7 ر 2 س ا 2 ا کے 
ولا يجوز للشاهد أن يَشهد بِشيءٍ لم اون إلا النسب» وَالموت» والنکاحَ» 


4 
جم م 


ا ن يَشْهَدَبهَذِهٍ الْأشْيَاءِ إذا أخبره بها مَنْ بق به 


لاس ور 


ا وَوِلَاية القَاضيء انه 


من . د 8 2 أ ید دك" لذ ا ا ال اا ر اوک 
قال: الو تخور ضاي أن ينهد يفيو لم يعارل 1 ب وَالَمَوتء وَالنْكَاحَ 
و ےر وو 


ا رولاية الْقَاضِيء انه يَسَعُهُ أ نْ يَشْهَدَ ِهذه الْأَشْيَاء إذَا أَخْبرَهُبهَا مَنْ بق به 
والقياس أن لا يجور؛ لاد ليلذ يقي مى العامة رم نط رسا المي 


.)١76 /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ج): «شهدا».‎ )5( 
في (ش) و(ف): «وأعطاها».‎ )۳( 


۷٩‏ ایی ت ج رى فيالهفته الجَنفي 


وجه الاستحسان: أن هذه أمورٌ تخت بمشامّدةٍ أسبابها الخواصٌ من الناسء 
وتتعلقٌ بها أحكامٌ تبقى على انقضاءٍ القَُونِ والأعصارء فلو لم تقب فيها الشَّهادةٌ على 
السامع دى" إلى الحرّج وتعطيل الأحكام بخلاف البيع تحجر لايع كر 
أحدء وإنما يجورٌ للشَّاهِدٍ أن يشهّدَ بالإشارَة"» وذلك بالتواثر أو بإخبارٍ مَن يث به. 

(ه)”": ويُشترّطٌ أن يخبرّه رجلان عدلانِ» أو رجلٌ وامرأتان؛ ليحصّل له نوع 
علم» وقيل: يكتفي بإخبارٍ واحدٍ أو واحدةٍ في الموتٍ لمهابة الناس منه» وينبغي أن 
طا أده اد أمّا إذا فسّرَ للقاضي ا بالتسامُع: لم تُقبّل شهادته؛ كمعاينة 
اليد في الأملاك تُطلقٌ الشّهادةٌ ثم إذا فسّر: لا تُقبَلّء كذا هد 

ولو رأى إنسانًا جلّسَ بمجلس' القضاء يدل عليه الخصومٌ: حل له أن يشْهَدَ 
على كونه قاضيّاء وكذا إذا رأى رجلا وامرأةٌ يسكنان ِينًا وينبسطانٍ انبساط الأزواج» 
كما إذا رأى عَيتا في يدٍ غيره» ومّن شه انه يشهدٌ دفْنَ فلانٍ أو صلَّى على جنازته فهو 
معاينة» حتى لو فسَّرّه للقاضي قبلهاء وعن أبي يوسّف: أله يجورٌ في الولاء؛ لاله بمنزلة 
النسب» وعن محمر: أله يجوز في الوقفٍ؛ لايق عق فم الأعضان» افر 
الولاء يبتنى على زوالٍ اليلك» فلا بد“ من المعايّنة فأمًا الوقفُ فالصحيح آنه قبل 
فيه الشهادةٌ بالتسامُع في أصله دونَ شرائطه. 

(جش م): إذا شهد عندك وجل وامرأتان على العتتق: وسعَك أن تشهد على العتق 


)۱( في (ج): «لأدى). 

(۲) في (ف): «بالإشهاداء وفي (ج): «يجوز للشاهد بالاشتهار». 
(۳) انظر: «الهداية» (۳/ .)١5١‏ 

)€3 في (ج): «مجلس». 

(4) في (ف) زيادة: «به». 


كناب الشهاداتِ ل 


ر س س و س 


شش الشَّهادةٌ على العتق بالتسامّع: غير جائز بالا جماع. إنما الخلاف في 
ال ۰ 

(شح): الخلاف ثابت فيهما. 

(جت): وتجورٌ الشَّهادةٌ على المهر بالتسامع كالنكاح» وروي آنه یشهد الام 
المشهور ولا يشهد بالمهر. 

(ط): تقبأ الشَّهادةٌ على أصل الوقفي بالشهرة وعلى شرائطه أيضًاء هو المختانٌ 
رهشل السّهادةٌ على الشهادة 7 الوقف. 

E 
ولوكالواة لآنا سمهنا من الداني؟ ق‎ 

ولو ورد خبرٌ موته» فصنم ورثته ما يُصنمٌ بالموتى» فعايّنَ إنسانٌ ذلك: لا يسه أن 
يشهد موته. 

(غ): :ولو ارا واد يفوت أؤركئة آوبالطلاق» وسو اتان عل ان 
شهداء وصورةٌ الدخول إذا رآه تزوَّجَ امرأةٌ وكان يدخل عليهاء ووّلدٌ لها ولدٌ وسعه أن 
يشهد بالدخول. 

(جت): عن أبي حنيفة: إن شهدَّ عنده عدلانٍ أنه ابن فلانِ: 500 
في قلبه ذلك» وعند أبي يوسُففت: يشهد. 

(ص): مثله. 

(م): إذا رأيتَ رجلا يقول: أنا فلا بن فلانٍ؛ لم يسَعْك أن تشهّدَ على ذلك حتى 


تسمع من العامة ذلك. 


)200 في (ف): افلانة). 


ایی ج هفز في اليف + الجنني 


(جص ه)”": ومّن كان في يده شيءٌ سوى العبد والأمَةِ: وسعّك أن تشهد أنه 
له؛ لأنّ اليد أقصى ما يُستدَلٌ به على اليلك؛ لأنَّها مرجم الدَّلالةٍ في الأسباب كلّهاء 
فيكتفي بهاء وشرَط أبو يوسُفَ معه أن يقَعَ في قلبه أنه له قالوا: ويحتيلٌ أن يكونّ هذا 
تفسيرٌ إطلاق محمدٍ في الروايةء وقال الشافعييٌ”": دليلٌ الملك اليد مع التصرّفء وبه 
ak‏ ات قن قلنا: والتصرّفٌ أيضًا يتنوّعٌ إلى نيابة 
وأصالة» ثم إن عايّنَ الماك واليلكَ: حل لمأي دوقن ]نهاك الولكت دود 
وا النسّب يثبّت بالتسامُع وإن لم يعاينهماء أو عايَّنَ المالك 
دون الملك: a‏ مه إِنْ كان يعرف أتّهما رقيقانء أو لا يعرف 
لكونهما صغيرين لا يعبّرانٍ عن أنفييهما فكذلك؛ لأنّه لا يد لهماء وإن كانا كبيرين 
فذلك مصرفٌ الاستثناء؛ لأن لهما يدا على أنفسهماء فتُّدفمٌ يد الغير عنهماء وعن أبي 
ls‏ فوا اللي 

(جت): رأى شيئًا في يد إنسانٍ: له أن يشهَّدَ له إذا وقَعّ في قلبه ذلك فإن أخبره 
عدلان أنه لحر لم يشهَد وكذلك إذا أخبرّه واحدٌ ووقّمَ في قلبه آله صادقٌء وكذلك 
ما شهد به على السّماعء فأمًا إذا عايْنَ من قبل أو نكاح: فلا تمتِع بشهادة الواحدٍ بطلاقِ 
أو عفوء وقيل: إذا رآه د EE‏ سهد يانه لونم شهد ا راتو شاه 
إقرارًا بمال» فشهد عنده عدلان بأنّ ذلك وهبّه له: فهو في سَعة من الشّهادة وتركهاء 
وعن محمرٍ: أنه لا تمتَِمٌ الشَّهادةٌ بقول عدلّين بالقبض والطلاق. 

وو زياد" اا في الشّهادة قبل القضاءٍ وبعدّه إن قال: أوهمتٌ» وكذلك 
)١(‏ انظر: «الهداية» (۳/ .)٠١١‏ 


(۲) انظر: «إعانة الطالبين» (5/ 55 "). 
)۳( في (ج): اشهادة». 


كناب السهاداتِ ۷٥‏ 


وزنّاعا: جاز إذا قصادقا آنه كان حاضراء كما لو قال: خذهاء فقال لرجل: تاولنيهاء 

¢ * م ى rS e j‏ 4 0 
وكذلك شهادة قاسمَي القاضي أنهما دفعاء خلافا لأبي يوسّف وابن أبي ليلى. وكذلك 
ا اعما وغو أب ليف علد 

(جش): بنفس عقَدِ البيع لا يُستدل على ثبوت اليلك» واحتيجٌ في إثباتِ ملكِ 
أحدٍ المتعاقدّين إلى أحد معان ثلاثة: أحدّها: قول الشهود أنه كان ملك البائع إلى أن 
باعَه منه» والثاني: أنه ملك لهذا المشتري اشتراه من فلانء والثالث: أنه اشتراه من فلانٍ 
وقبضّه منهء فأمًا إذا شهدوا بالشراء ونقد الثمن فإنه لا يدل على ملكه. 

f 5‏ 3 وو ت 2 

قال أستاذنا الإمامٌ الزاهد البارعٌ المحققٌ نجم الملة والدين طاهرٌ الحفصي”" 
تغمَّده الله برضوانه: الصَّحِيحُ عندي أن يقول الشَّاهدٌ: باعه منه» وهو يملگه» وقد 
اشتراةٌ هو لنفسه منه وقبَضَه؛ ليرتفِعَ احتمال الوكالة. 

قلتٌ: وهذا حسَرنٌ» لكنه يُشكل ببيع الوكيل والوصيٌ والقاضيء فإنه يُفِيدٌ الملكَ 
للمشتري مم عدم الملكِ لهم» وقبض المشتري في الشراءِ ليس بشرط؛ لثبوتٍ الملكِ 
في شرى الأعيان» فاستغنى عن ذكر القبض. 

(خ): كتب صكا بخط يده إقرارًا بمالٍ أو وصيّة ثم قال لآخرّ: اشهد عليه من غير 
أ غلةه يكت أن قود عله 

(شب): الناسٌ أحرارٌ إلا في أربعة: العقل» والحدود. والقصاصء والشَّهادِق ثم 
تحمل الشَّهادةٍ على الملك بسببء فالأصحٌ: أنه لا يسَعْه أن يشهَدَ باليلك المطلق. 


)١(‏ هو: طاهر بن محمد بن عمران ابن أبي العباس الحفصي» له: «الفصول فى علم الأصول» 
كنيته: أبو المعالى» أستاذ محمد بن محمود بن محمد الخوارزمي. «الجواهر المضية فى طبقات 


.)555 /١( الحنفية»‎ 


ااا ایی و ی ر الوه هالحَنَفيَ 


¢ 


فصل 


ع وم و 2 رع م و ع م وم 0 
وَالشْهَادَة عَلَى الشهادَة جَائِرَةٌ في كل حى لا سقط بالشبْهة ولا قبل في الْحَدُودٍ 


ص 
- 


سر سس ووو سمس 


تَجُور هاده شَاهِدَيْنِ عَلَى شهادَة شَاهِدَيْنء ولا قبل شَهَادَةٌ وَاحِدِ عَلَى شَهَادَةٍ 


اا 
وَصِفَة الإِشْهَاد: ا يقو لَّ شاهد الْأصلٍ ل لشاهد د المرع: اسهد عَلَى شهَادَتي أي 
سهد اَن فان بْنَ فا ن أ عدي کا وان نی على نیت وان بقل : أشْهَدَني 
يفول شَاِدُ المع عِندَ لاء ء: اسهد أَنَّ فلا ا أشْهَدَنِي عَلَى سَهَادَته أنه يَشهَدُ أن 


ر 


انا ا عِنْدَهُ م بکد وَقَالَ لي: اشهد عَلَى شَهَادَتِي بذَّلِكَ. 


قال: (وَالشَهَادَةٌ عَلَى الشَهَادَةٍ جَائِرة في ES‏ بالشبهة ولا قبل في 
الْحدُودِ وَالْقَصاص) وهذا استحسان لشدَّة الحاجة إليها؛ لاله قد يعجر الأصل ا 
العوارض» فلو لم يجز أدَّى إلى تضييع حقوق العباد. 

(8) ”ا تولية] جر رن التهادة علنالشهاةة براق كرك لكن ننه ا 
وزيادةٌ احتمالٍ الخطأ والكذب. فلا تُقبلُ فيما يندرئ بالشّبهاتِ كالحدودٍ والقصاص. 


o7 EO 02 -‏ ت ع ی o7‏ 
قال: (وَتَحُورٌ شَهَادَةَ شَاهِدَيْن عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنَ) وقال الشافعيةٌ0©: لا يجوز إلا 


.)١59 /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)۲۹۳ /١١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )۲( 


)۳( في (ج): «أربعة). 


اا س سے سے 


كاب السهادات ۱۷V‏ 


على کل رجل اثنان؛ لقيام الاثتين مَقَامَ الواحد كالمرآئين» ولنا قول علي رضي الله 
غنهة لا کر على یا لقا رخا ايوق تس قةووضار كما إداشهدا 
بحقٌه ثم شهدا بحق ار 

قال: (وَلَا تُقْبَل شَّهَادَةٌ وَاحِدِ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِد) خلافًا لمالك”" لما روّيناء وهو 


3 


حجّةٌ عليه» ولأنَّه حقٌ» فلا بدّ فيه من نصاب الشَّهادة. 


9 


فصل 
قال: (وَصِفَة الإِشْهَاد: نول ماد الأضل لايد لرع: اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أي 


ES,‏ د سر 


اسهد أن فلانَ بْنَ فلَانٍ َر عدي گا وَأَشْهَدَنِي عَلَى فيه تيوه وَإنْ لَمْ يقل : أَشْهَدَنِي عَلَى 
فينو جَارً) لأنَّ افرع كالنائب عنهء فلا بدّ من التحميل والتوكيل» ولا بدَّ أن يشهَدَ كما 
يشهّد عند القاضي لنقله إلى مجلس القضاءء وإشهادُالمقرّ على نفسه مستغتى عنه إجماعًا. 

قال: (وَيَقَولٌ شَاهِدٌ اقرع عند الأداء: أَشْهَدُ أن ثانا َشْهَدَنِي عَلَى سَّهَادَيه أنه 


e مھ‎ 5 


سهد أنَّ لدا اق عند“ بِكَذَا وَقَالُ لِي: إِشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي بِذّلِكَ) لاه لا بد من 
شهادته وذكر شهادة الأصلٍ وذكر التحميل» ولها لفظ أطول من هذا وأقصرٌء وخير 
الأمور او 


)١(‏ في (ج): «أصل». 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ ۸۷): غريب. روى عبد الرزاق في «مصنفه» )٠١٤١١(‏ عن علي 
بلفظ: «لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان». وروى ابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ (۲۳۰۸۰) عن 
الشعبي» قال: كان يقول: لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين. 

(۳) انظر: «الذخيرة» /٠١(‏ ۲۸۸). قال: وتجوز شهادة رجلين على شهادة عدد كثير ولا يقبل أقل من اثنين 
عن واحد. 

(4) في (ج): «عندي». 

)0( في (ج): «أوساطها». 


د الحا ةفق فياليفته الجي 


قلتُ: لا بد من ثلاثِ شيناتٍ في التحميل» وخمس شيناتٍ في الأداءء وذكرّها 
المصنف ستّاء وترك صاحبٌ «الهداية» وغيرٌه قولّه: أنه" يشهّدٌُ؛ لوقوع الاكتفاءِ بقوله: 
أشهّدَني على شهّادتِه أن فلانَ بنَ فلانٍ أقرّ عندي بكذاء وهو الأصح. 


ولا قبل شَهَادَُ هو المع | إلا أنْيَمُوت شُهُودُ الْأَصْلٍء أ يبوا مَسِيرَة َة 
ام قَصَاعِدًاء أو يَمْرَضُوا مَرَضًا لا َستَطيعو ن مَعَةُ حضو ر خا القاضى» فَإِنْ عَدَلَ 


وَإِنْ سکتوا عَنْ تَعْدِيل د جار ور القاصَي في حَالهم. وَإِنْ انكر شهُودُ 
صل الشَّهَادة: لم قبل شَهَادَةٌ شُهُودِ الْمَع. 


قال: ولا قبل سَهَاَةٌ هود ازع إلا ن وت شْهُوهُ الْأضْلٍ. أو يبوا مير 
ئة يام َصَاعِدّ ا ا و حم ر مجلس القاضي) لذن 
جوارّها للحاجةء وإنما تمس الحاجة عند عجز الأصلء وبهذه الأشياء يتحققٌ العجرء 
وإنماا عدر ال لآن المعدر لهذ المسافة و لها هو هد ال كاي سائر 
الأحكام ا المدارة عليهاء وعن أبي فوشت أنه إذاكان في مكانٍ”” لو غدا لأداء 
الشّهادة لا يستطيع أن يبيتَ في أهله: صح الإشهاد؛ إحياءً لحقوق الناس. 

(ه)0: والأول أحَسنٌ والغانى أرفقٌ» وبه أخذ أو الليث. 

(جش م): : قال محمدٌ رحمه الله: أقبل الشَّهادةَ على الشّهادة والأصل في المصر 
من غير مرّض ولا علَة. 


)١(‏ في (ف): «أن). 

(۲) في (ف): ايعتبر). 

() في (ج): «مصر). 

.)٠١١ /۳( انظر: «الهداية»‎ )٤( 


كياب الشهادات ۱۷۹ 


وض E E e‏ 
ا كد الفروعٌ أسماءهم وأسماء آبائهم وأجدادهم. 

قال: قن عَذَّلَ شود الْأَضلٍ شّهُوة الْفَرع: جَارً) لأنّهم من أهل التركيّة. 

(هھ): وكذا لو كيد ھان ل ا 

قال: (وَإِنْ سَكَتوا عَنْ تَعْدِيلِهِمٌ: جَان وب ر القَاضَي في حَالِهمْ) وهذا عند أبي 
NE E E my‏ 


رس 


قال: (وَإِنَ نْكَرَ شهُودُ الأضل الشّهَادة: َم قبل شَهَادة شهود الْمَرْع) لأن التحميل 
لولم يت للتعارض بين الخبرين. 

(ه): ولو شهد رجلان على شهادة رجلين على فلانة بنتٍ فلانٍ الفلانية» وقالا: 
أخبرانا أنّهما يعرفانها بعينها؛ يقال للمدّعي: هاتٍ شاهدين أَنّها فلانة؛ لأنّهما شهدا 
على المعرفة بالنسبة» ولعلّ الحاضرةً غيرُهاء فلا بد من تعريفها بتلك النسبة» ونظيره 
تحمل الشَّهادةٍ ببيع محدودٍ بذكر حدوده» وشهدوا على المشترى لا بد من اين 
يشهدان على أن ا ما في بق الم فو فاه كذ ]ذا انكو اله عليه أن 
0 اا ١‏ ا حدوة ما في بيه ولو الا في هلين البايين: 0 


لاطي ا 5" 52007 والشخارية ا وفيل: اا السّكة ال 
ل ا ف بذكر الد عدلهنا شان 


.)٠١١ /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 
.)١17١ /۳( انظر: «الهداية»‎ )۲( 
في (ج): «التميمية لم يجزا.‎ (۳) 


فك الحو اشر جد فقوف في الففتهالجَننيَ 
باب فى شهادة الزور 


2307 ا و 9 ُ م 7 2 75 
وَقَال أبو حَنِيفة ني شَاهِدٍ الزور: أب ره في السُّوق وَلَا أَعَرَرَه وَقَالَ أبو يَوسُفَ 


روشا جه يي مسب هم برو 


ومعحمد. نوجعة صَرْباء و ناحييسه . 


قال: (وَكَالَ بُو حَنِيفَةَ في شَاهِدٍ الزُور: ا شَهره في الوا وَكَالَ أبو 


سن فيه ر 


iS 


يُوسف وَمَحَمّد: توجعة ضَرْياء وَنَحْبِسّهُ) وبه الشافعيٌ”"؛ لما روي أن عمر رضي الله 
عنه ضربٌ شاهد ور أربعينَ سَوطَاء وسح وجهه» ولأنّها كبيرةٌ يتعدّى ضررُها 
إلى العباد فيُعزّرُ ولأبي حنيفة: أن شريحًا كان يشهرّه ولا يضربه. وَلآن الانزجار 
يحصّلٌ بالتشهير فیکتفی به» ولان المبالغة في الجر تمنعه من الرجوع» فوجبّ 
الفخفيقك» وحدذيث فهر رضي اله عنه مول على السياشةيدلالة التبليغ د 
الأربعين والتسويدء ثم تفسيرٌ التشهير تقل عن شريح» فإنه كان يبع إلى سوقه إن كان 
وار وان ازساات عرد بده E a o‏ 
ل را ال ا 

(شس): أنه يشر عندهما أيضًاء والتعزيرٌ والحبس على ما يراه القاضي. 

(جص): شاهدان أقدًا اهما شهدا بزور» ولم يُضرّباء وقالا: يُعزّرانء وفائدته أنه 
لا طريقٌ إلى إثباته بالبية؛ لأنّه نفيٌ والبيّةٌ شرِعَتُ للإثبات. 


عاد واد د 
E 5-3‏ 0 


.)977-1/7 /١5( انظر: «بحر المذهب»‎ )١( 
.)5٠١ 597( رواه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» (۲۸۷۱۳)» والبيهقي ذ في «السنن الكبرى»‎ (۲) 
{0 /١١( فر رواه محمد بن الحسن في «الأصل»‎ 
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كتَابٌ الرْجُوع عن الشهاذات 


بسم اله الرحمن رة 


إِذ َأ جع الشَّهُوةُ عن ها تهمْ بل الْحُكُم بِهَا: صقت وَإِنْ حُكِمَ بِشَهَادتِهمْ 
3 جَعُوا: لم يه 0 کم وَوَجَبٌ غ1 هِمْ ضَمَانُ ما نموه هادهم وَلَا 
ا رَة الْحَاكِم. 

رادا سهد شَاهِدَانِ پمال فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بی ن رَجَعَا: صتا لِلْمَشْهُودِ عَلَيْه 


لن رَجَعَ أَحَدّهُمَا: صم الصف َإِنْ شه بالْمَالِ نلاه مَرَجَعَ > حَدَهُمْ: فَلاضَمَانَ 
عَلَي قن رَجَعَ آكَرٌ: ضَِنَ الرّاجِعَانِ يضف الحَنٌ» وَإِنْ سهد رَجُلْ وَامْرَأنَانِ فَرَجَعَتِ 
انَأ ضَمَِتْ ريع الْحَقّء وَإِنّْ عتا جَعَنًا: ضَمِئَنًا نف الحَقٌّ. 

قال: (إذَا رَجَعَّ الشّهُودُ عَنْ شَهَادتِِمْ 0 بل الحم بها بها: سَقَطَثْ) لأنّهِ متناقض 


والقاضي لا يقضي بكلام متناقض» ولا ضما عليهما؛ لأنّهما ما أتلفا شيعا على أحدٍ. 
قال: (وَإِن حکِم بشھادتھمٰ ثم عو : لَمْ فسخ الحَاكِمُ الْحْكُمْ) أن خر 


ا N AS‏ 
لاتصال القضاء به كالمجتهدات. 


قال: (وَوَجَبَ لهم صان ما وء بشَهَااتِهْ) اوا واعلى سه سبيت 
الضَّمانِء والتناقضُ لا يمنعٌ صحَّة الإقرار. 


() في (ج): «ابشهادتهما ثم رجعا». 


قال: (وَلَا يصح الرْجُوع إل بِحَضْرَةٍ لهاي لاله فسخ للشهادةء فيختصٌ 
بمجلس القضاءِ أي قاض كان كالشَّهادةَ ولأنّه توبةٌ والتوبة بحسب الجناية» السّرٌ 
ولغن بالإعلان» وإذا لم يصح الرجوعٌ في غير مجلس القضاءء فلو ادّعى 
المشهودٌ عليه رجوعَهما وطلَبَ يميئهما لا بُحلّفان» وكذا لا تُقبل بيه عليهما؛ لاله 
الاعی رجوعًا”' باطلاء حتى لو أقام الي آنه رجعَ عند قاض کاو المال: يقل 
لصحّة الدّعوى. 

قال: (وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانٍ مال نَحَكَمَ الْحَاكِمُ بوه َم رَجَعَا: ضَمِنًا لِلْمَضْهُود عَلَيِْ) 
لوجوب التسبيب منهما بصفة التعدّي كحافر البئر» وقال الشافعي 7لا كان الله 
لا عبرة ال اة قلناة: لما EE‏ 50 المباشر» وهو 
القاضي؛ لأنّه كالملجَاً إلى القضاء» وفي إيجابه عليه صرف الناس عن تقد القضاء 
و المدّعي A‏ الحكمٌ ماض» فال المياشرة بالعد» ا إلى الي 


ت 
سو 


وإنما يضمّنان إذا قَبَص ادن الال كان ن إنها حدر 
ای ولاه لا سا س عن العين وإلزام الدين: 
قال: (فَإِنْ رَجَعَ أَحَدَّهُمًا: ضَمِنَ النَضْف) لإتلافه ذلك. 
قال: قن هد ِالْمَالٍ لات فَرَجَعٌ َحَدُهُمْ: فَلَاضَمَانَ عَلَيّْهِ) لأنّه بقيّ مَن يبقى 
بشهادته كل الح لأن الاس خاي نان ال ا و الت م اندر بط الان 
فأولى أن يمنع بالضمان. 


(1) في (ف): «المشهود عليه رجوعهما). 
(۲) انظر: «مغني المحتاج» (7/ .)٠١‏ في الأظهر أنهما يغرمان بدله للمحكوم عليه 
(۳) في (ج): «التسبيب». 


(6) في (ش) و(ف): «من». 


تاب الرَجوع عن الشهادات \AY‏ 


قال: (فَإِنْ رَجَعَ آخَر: ضَمِنَ الرَّاجِعَانِ صف الحَقّ) لأنّه لما بي أحذهم بقيّ 
ببقاثة لصفب البحقء لآن الم بقاء م بقِيَ”'" لا رجوع مَن رجع. 
قال: 0 جل و امْرَأَنَانِ فَرَجَعَتَ امرَأَةٌ: صمت ربع الْحَقٌّ. وَإِنْ رَجَعنا: 


OE A aE E‏ ا ع 
ون شهڌ رَجل وَعَشْرٌ نِسْوَةِ فَرَجَعَٿ نَّمَانِ: فلا ضَمَانَ عَلَيْهِنَّ فإنْ رَجَعَتْ 
أخْرّى: كَانَ عَلَيْهِرَ ربع احق وَإِنْ رَجَمَ الرَجُل وَالنّسَاء فَعَلَى الرّجْلٍ سدس الْحَنّ 
وَعَلَى النَسُْوَةٍ ق حَمْسَةُ اسداس الحَنٌّ عِنْدَ أي حَنِيفَة وَثَالَا: عَلَى الرَّجُلٍ الصف 

وَعَلَى النْسْوَةٍ النضف. 

ِن شه َاهِدَانِ عَلَى اْرٍَيالنَكَاحٍ پوقڌار مهرما ثم وَجمَا 0 
عَلَْهِمَاء وَكَدَلِكَ دا شَهدَا بأل مِنْ مَهر يلاء وَِنْ شَهدَا باكر مِنْ مَهر الول u:‏ 
رَجَعَا: لم يَضْمَنَا الرَيَادة 


ها 


قال: (وَإِن سهد وَجُلَ و عَشْرٌ نِسْوَةِ قَرَجَعَتْ نَّمَانِ: َلَاصَمَانَ عَلَيْهِنَّ لأنّه بقيّ مَن 
نش خيراوت كن الس 

قال: (فَِنْ رَجَعَتْ أَخْرّى: گان عَليْهنَ ريم احق لأنّه بي النصففٌ ببقاء الرجل» 
والربع ببقاء المرأة. 

قال: (وَنْ رَجَعَ الرّجُلٌ وَالنّسَاء : فَعَلَى الرّجْلِ سدس ل لا 
اسداس الح عِنْدَ أَبِي حَدِبقَة وَثَالَا: عَلَى الرّجُلٍ الضف وَعَلَى النَسْوَةٍ النَضفُ) 


e بجا عةره‎ ٤ E E TCE 


)١(‏ في (ج): «يبقى». 


A4‏ ایا و ل وق في الف دالجفي 


واحدء قال عليه السلام في بيان نقصان عقلهرنً: «عدلّثْ شهادة اثنتين منهن بشهادة 
رجل واحدٍ»”"» فصارٌ كما إذا شهدَ ستة رجالٍ ثم رجَعُواء فإن رجعَتٍ النسوة العشرٌ 
دون”" الرجل عليهن نصف الحقٌّ على القولين؛ لما م 

(ه)”": ولو شهدّ رجلان وامرأةٌ بمال ثم رجعوا: فالضَّمانُ عليهما دون المرأة؛ 
أن الواحدة ليست بشاهدة©» بل هي بعض الشَّاهدِ: فلا يضاف إليه الحُكم. 

قال: (وَإِنْ شه شَاهِدَانِ عَلَى امْرَأَة بالنگاح بِوِقْدَارِ مَهْرِهَاء ثم رَجَعَا: فلا ضَمَانَ 
عَلَيْهمَاء وَكَذَّلِكَ ذا شهدا بأل مِنْ مَهْر مِغْلِهَا) لأنّهما وإن أتلّفا عليها مناة فعَ البْضع لكنْ 
أخلماها مر الثلء وكذلك إن شهدا على رجل بتزيّج امرأة بمقدار مهر مثلها؛ لاله 
إتلافٌ بعوض؛ لأن منافع المْضع متقوّمةٌ حال الدخولٍ في اليلك؛ والإتلاف بعوضٍ 
يعادله کلا إتلاف. 


قال: (وَإنَ شهدا بار مِنْ مَهْرِ الول ثم ا لم يَضْمَمًا الريَادة) لأنّها إتلاف 
بعر عو صر 


ا ر 
و 2ے 4 0 2 ا 
َه 


ون شهدا يع يول القيمة أو أكثر : 
الْقِيمَةَ: ضَمًاا لتْقْصَانَ. 


ہے ا 


وَإِنْ شهدا عَلَى رَجُل آنه علق مره قبل الدَّخُولٍ بها ثم رَجَعَا: ضصمتا صف 
وع رورو 


: ضَمِنا يمه اذا شهدا بِصاصء‎ E 
رَجَعَا بعد الَّْل: ضَوًا الد وَلَم بِقََصُ مِنّْهُمًا.‎ 
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)١(‏ رواه مسلم (9/) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
(0) في (ش) و(ف): «العشرون». 

() انظر: «الهداية» (۳/ ۱۳۳). 

)٤(‏ في (ف): «شهادة». 


كناب الرجوع عن الشَّهَادَاتِ ۱A0‏ 


ت ر 
ظo‏ 


قال: : (وَإِنْ شهدا بيعم بوثل الْقِيمَة أو أكْثْرٌ م رَجَعَا : لَمْ يَضْمَنَا) لأنّه لیس بإتلافِ 
فى اضر ی ا 

قال: (وَإِنْ گان ِكَل من الْقِيمَةِ ضَمِنا التُفْصَانَ) لأنّهما ألما هذا الجزء بلا عوضء 
وجرا كان ابيز بان e‏ الست هويا قات ESN‏ 
سقوط الخيارء فيُضافٌ التّلفُ إليهم. 

قال: (وَإِنْ سَهِدَاعَلَى جل آنه عل اَهَل الدّخُولٍ بها تُمَرَجَعَا: ضَمِنَا يضف 
الْمَهْر) E NS o‏ أو 
ارتدثْ سقط المهرٌ أصلًا؟! ولان الفرقة قبل الدّخولٍ في معنى الفسخ: فيُو حِبُ سقو ط 
جميع المهره ثم يجب نصففُ المهر ابتداء بطريق المتعة: فكان واجيًا بشهادتهما. 

قال: (وَإِنْ شهدا أنه أَعتَقَ عَبْدَُ نم رَجَعَا: ضَمِئَا قمََهُ) لأنّهما أتلّفا ماله الع 
عليه من غير عوضء والولاءٌ للمعِقٍ؛ لأنَ العتقّ لا يتحول إليهما بالصمان: فلا 
فر ل الول 

قال: ار رَجَعَابَعدَ اَل ضَهِنًا اديه وَلَم بص مِنْهّمَا“) 
وقال الشافعي”": يُقتص منهما؛ لوجود القتلِ تسبا"» فأشبّة المكرّةء وبل أولى؛ 
لذن الول عاد وال ه: يمنع» ولنا: أذ الفا تمرك ماو اللا ول 
ظاهر |؛ لان العفو مندوت إل كلاف المكرةة لان يور حياته ظاهراء ون فعل 
الوليٌ الاختياريّ يقطعٌ النسبةً فإن لم ينقطِع لا أقلّ من أن ينبت الشبهةًء وهي دارئةٌ 
للقصاص» بخلاف المال؛ لأنّه ثبت مع الشيهات 


e (۱)‏ 
() انظر: «مغني المحتاج» (5/ .)۲١۷‏ 


)۳( في (ج) هنا والموضع التالي: ااتسبييًا). 


ا ایی تج لل ئ في الت + لحني 
حمر ال یی تر ياليفتهالحني 


زر او 2 _- ريه 0 وت رس بير و م دو ر 
وَإِذَا رَجَعَّ شهود الفرع: صونواء وَإِنْ رَجَعَ هود الأضل وَقالوا: لَمْ نشهد شهود 
ر 7 


E et $ 1 0‏ م س و هاس #4 ۶ r‏ ل 2 TG‏ 
الفرع على شهادتنا: فلا ضمَان عليهم. وَإِن قالوا: أَسْهَدنَاهُمْ وَغلطنا: ضمنوا وإن 
E‏ ە ر 2 ر ry‏ ا 

قَالَ هود الْمَرْع: كَدَّبَ شُهُودُ الأضلء أو غَلِطُوا في شَّهَادَتَهمْ: لَمْ يُلْتَمَتْ إلى ذَلِكَ. 


و 


كن سر مامه 


د اد د عرد سرس كنات ر e‏ 
وَإِذا شهد أَرْبَعَةَ بالزتاء وَشَاهِدَانٍ بالإخصان. فَرَجَعَ شهود الإخصّان: لم 


i N r ٤ o سر و‎ e ع ا و و ا ر‎ e 
يَضْمَنواء وَإِذا رَجَعَّ المُرَكُونَ عَن التز كية: ضونوا عِنْدَ أبي حَنِيفَة وَقالا: لا يَضْمَنون‎ 


و 


ره 2 4 95 2 م زر ن 2 سے بے ص و 
وَإِذا شه شَاهِدَانِ بِالْيَِين وَشَاهِدَانٍ بوْجُود الشَّرْطِ تم رَجَعُوا: فَالصّمَانُ عَلَى شهُودِ 
5 سا زا زک 2 0 7 3 2 3 
قال: (وَإذَارَجَعَ شهوذ المَرْع: صونوا) لاله وج منهم الشهادة في مجلس القضاءء 
فكان التلف مُضافا إليهم. 


قال: (وَإِنْ" رَجَعَ شهُودُ الأَضل وََالُوا: َم نُشْهِدْ سهُود الْمَرْع عَلَى شَّهَاديََا: ل 
ضَمَانَ عَلَبْهمْ) لأنّهم أنكَرُوا السب وهو الإشهادٌ ولا يبطلٌ القضاء؛ لاله خيرٌ محتمل» 
فأشبَه رجوعً الشَّاهِيِء بخلاف ما قبل القضاء. 

قال: (وَإِنْ قَالُوا: أَشْهَدْنَاهُمْ وَعَِطتا: ضَمِنُوا) وهذا عند محمي» وعند أبي حنيفة 
وأبي يوسّف: لا ضمانَ عليهم؛ لأنَّ القضاء وقعَ بشهادة الفروع؛ لمعاينة القاضي إِياهُم 
دون الأصولء وله: أنَّ الفروع نفلا شهادة الأصول» فصارٌ كأنّهم حضَرٌواء ولو رجع 
الأصولُ والفروعٌ جميعًا: يجب الصَّمانُ عندهما على الفروع لا غيرٌ» وعند محمدٍ: 
المشهودٌ عليه بالخيار؛ إن شاء ضمَّنَ الأصول لما مر وإن شاءَ ضمَّنَ الفروعَ لِما 


ذگراه» والجهتان متغايرتانٍ فلا يجممٌ بينهم في التضمينِ. 


)١(‏ في (ج): «وإذا». 


كتا الرجوع عن الشَّهَادَاتَ AV‏ 


قال: (وَإِنْ كَالَ شُهُود الْمَرع: كب شُهُودُ الْأَصْلٍء أَوْ غَلِطُوا في شَهَادَتِهمْ: لم 
يلتََّتْ إِلَى ذَلِكَ) لان القضاءً 57000 ولايد 2 
لأنّهم ما رجَعُوا عن شهادتهم» إنما شهدوا على غيرهم بالرجوع. 

قال: (وَإِذَا سهد أَرْبَعَةٌ بالرَنَا وَشَاهِدَانٍ بالْإْصَانء قَرَجَعَ'" شهُودُ الإِحْصَانٍ: لَمْ 
يَضْمَنُوا) حلافا لكر كشهودٍ التركية, فإنَّهم أثببُوا شرطًا في معنى العلّة ولنا: نهم أثبنُوا 
عليهم خصًالا حميدة مانعة من الزّنا والحدٌ: فلم يجب الضَّمَانْ عليهم. 

قال: (وإِدَاوَجَعَ مركو عن اة ضَمِنُوا عند بي حَنِيفَة وََالَا: لايَضْمَنْون) 
لاهم أثتوا على الشهود فصَاروا كشهود الإحصانء وله: أنَّ التركية إعمالٌ للشَّهادة؛ 
أن القاضيّ لا يعمل بها إلا بالتزكية» فصارَتُ في معنى علةٍ العلّة بخلافٍ شهود 
الاعهان) ارد وعدن 

قال: (وَإِذَا سهد سَاهِدَانٍ اين وَشَاهِدَانِ بؤْجُودِ الشَّرْطِء م رَجَعُو |: فَالضَمَانٌ 
عَلَى شهُودِ الْيَمِين خاصّةً) لان اليمينَ هو السب والتلّفُ يُضافُ إلى ميتي المي 
دون الشرط المحض» ا 0 


010( في (ف) و(ج): ثم رجع». 


5-5 و 2 6 8 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اعلم أن القضاءً في اللغةٍ يُستعمّل لمعانٍ مختلفة” قال ابن قتيبةَ في «مشكا 
القرآن» ": القضاءٌ معب به عن معانٍ مختلفة يعو كلها إلى معنّى واحدٍ. وأصلّه الحم 
ا 3 5 5 
والفراغ عن الأمر» وبه تجري ألفاظٌ القضاء فى القرآن. 
وبي عون 


0 جماع الا‎ E, 


ES 


ما اكات فقول تعالى: 3 ااا دين ءامو آطیعو الله طیعوا اسول وأؤلى) لأ وك #4 
[النساء: 04]» جاء في التفسير والله أعلم: نهم الؤّلاةٌ والحُكام» وأما السنة فتولية 
النبيّ عليه السّلامٌ كثيرًا من أصحابه القضاءً في بلادٍ كثيرة وأزمنةٍ مختلمَةٍ حتى 
بلع حد التواثر. 

وأمّا إجماعٌ الأمة: فلأن المسلمين من لدِّنِ الصدر الأول إلى يووا هذا لا يلون 
زمانًا ولا مكانًا عن تولية الولاة والحكام» وألّه من العباداتٍ العظيمَة» وأنّه فرش على 
لكمّاية؛ لاله من باب الأمر بالمعروف والنَّي عن المنكّرء إذا عرفنا هذا فلا بدَّ من 


معرفة صفة القاضى وشرائطه وآدابه. 


)١(‏ في (ج): «باب». 
(0) انظر: «لسان العرب» .)۱۸١ /١6(‏ 
9) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة .)١ 47 /١(‏ 


ا تح واي ااي تی ج يَجْتَمِعَ في الْمُوَلَى د راط اساد وَيَكُونُ ِنْ أَهْلٍ 
اتاد وا باس بالدحُولٍ في القَضَاءِ من بي من ميه أن بودي فَرْضَه وَيُكْرَهُ 
الدَّخُولُ فيه لِمَنْ يَحَافُ الْمَجْرّ عَنْهُ وَلَا يَأُمَنُ عَلَى نَفْيِهِ الْحَيْفَ فيه وَكَا يفي أن 
لاك 

مَنْ لد الْقَصَاء: يُسَلّمُ ِل ديوَانُ الَاضِي الذي قبل وَيَنظَرٌ في حَالٍ 


8 ر 


التخبوصيين» نم اعرف بِحَقٌ رمه يهن الإ رو يله ون لكر لم بشي ول 

المَمْزُول عَلَهِ يي قن ل َف ب الزنم يخود مَخِيهِ حت ناوي َل وَيَسْتَظهرٌ 
في أرى ونر في اوداع وازتقاع الوقُونِء فيَمْملَ على ما وم به اليه أو يَعْترفَ 
به مَنْ ُو في يدو ولا يَقبّل د كَل الْمَعْرُولٍ إلا أن يعرف الذي هُوَ في يَدَِهِ أن المعْزُولَ 


وه يي 
سلّمها ليه فبقْبَلُ قولة فيهاه ويَجلِس لِلْحْكُمٍ جنُوسًا قارا في المجلسء ولا قبل 


5 0 م2 را اس مت بو هه 
يي لا مِنْ ِي رَحِم مرم اؤ ِمّنْ جرت عا َل القضَاءِ هادا ولا يَحْضْرٌ 


قال المصنف ر حمه الله :(لا صح ولاية الْقاضضِي” ان يَجْتَمِعَ في الْمُوَلَى شَرَائِط 
الشَّهَادَق وَيَكُونٌ مِنْ أَهْلٍ الاجْتِهَادِ) ما الأول فلأنَ الشَّهادةَ دونَ القضاء في الولاية 
فأولى أن يُعتبرَ في أهلية القضاءٍ ما يُعتبرٌ في أهلية الشّهادة. 

(ه): والفاسنٌ أهلٌ للقضاءِ حتى لو قُلَّدَ يصِحٌ لكنه لا ينبغي أن يقَلّدَ كما في 
شهادته» فإنه لا ينبغي أن يقبلٌ القاضي شهادتّه ولو قَبلّ: جاز عندناء ولو كان عَدلا ففِسَقَ 
بأحذِ الرّشوة أو غيره لا ينعزلُ» ويستَحِقٌ العزل» وهذا ظاهرٌ المذهب» وعليه مشايخنا. 


)۱( في (ج): «القضاء). 
(۲) انظر: «الهداية» (۳/ .)٠١١‏ 


كات أدب القَاضي ۱۹۱ 


وقال الشافعةٌ 0: : لا يجورٌ قضاءٌ الفاسق كما لا تُقبَلُ شهادُه عندّه» وعن علمائنا 
اللاثة في «النوادر»: أنه لا يجورٌ قضاؤه وقيل: إذا قُنَّد الفاسقٌ ابتداء: يصح» ولو ُلَدَ 
وهو عدلٌ ينعزلٌ بِالفَسقٍ؛ لأن المقلد اعتمد عدالته: فلا يرضّى بدُونهاء وهل يصليٌ 
مفتيًا؟ قيل: لا؛ لاله من أمور الدّينء وقيل: يصلحٌ؛ لأنه يجتهدٌ حذار النسبة إلى الخطأ. 

في «أدب القاضي» من «الكافي: ينبغي أن نون المفتي عفيمًا صالحًا عاق 
فهيمًا عالمًا بالستة والآثارٍ ووجوء الفقه الذي يوعد منه الكلام؛ ليقدرٌ على الإفتاء 
فن یک هكد الا کی ل پیم سال قال ارف کا 

(ح): من حفظٍ الأقاويل ولم يعرف الحُجح: لا يحل له أن يفي فيما اختلف فيب 
ولا يقطع بأحدٍ الأقاويلٍ فيفتي به» ولو لم يوجَدٌ في الب مثله. 

وفيه: حافظ الفقهِ إن كان مأمونًا ثقة عدلا فيما يحكيه حكّى الأقاويل للمُستفتي 
فيحفظهاء وت ب اي 
ماروي عن أبي حنيقة 

N 
مذمومٌ آثمٌ مستوجبٌ للتأديب والتعزير» وعن أحمد العياضي”": العبرةٌ لما يعتقده‎ 


(1) انظر: «روضة الطالبين» /١١(‏ 45). 

(۲( في (ج): «وقع». 

(۳) هو: اچ بن العباس بن الحسين... بن سعد بن عبادة الأنصاري الخررجي» الفقيه السمرقندي. أ 
نصر العياضي» تفقه على الإمام أبي بكر الجوزجاني» وتفقه عليه جماعة منهم ولداه» ذكره الإدريسي 
فى «تاريخ سمرقند» وقال: كان من أهل العلم والجهاد وكان له ولدان إمامان فى الفقه من أصحاب 
أبي حنيفة شديدان فى المذهب» قال: أسره الكفرة فقتلوه صبرا فى ديار الترك ولم يكن أحد يضاهيه 
ويقابله فى البلاد لعلمه وورعه وكتابته وجلادته وشهامته إلى أن استشهد نور الله ضريحه. حكي عنه أنه 
لما استشهد خلف أربعين رجلا من أصحابه كانوا من أقران أبى منصور الماتريدي. «الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية» .)۷١ /١(‏ 


T°“ EHEC hI‏ > كه 
یا و خد رى في الف ه الجَنفيَ 


۱۹٩ 


المستقتيء فكل ما اعتقدّه من مذمّب حل له الأخذٌ به ديانة ولم يحل خلافه. 

(ح): لا باش بمباشرة ما تقد جوارٌه وإن کان فيه اختلاف العلماءء ولا يكون 
ذلا تر کا للاحتياط. 

2 0 3 0 fl fa 

(قخ): ذكرٌ أبو بكر الرَازِي في «أصول الفقه»": فأمًا مايؤخذ من كلام 

5 2 57 عو‎ o2 
رجل في كتاب معروف تدوالته النسخ يجو لِمَّن نظر فيه أن يقول: قال فلان‎ 
كذاءوإن لم يسمكه من أحنرة تخو: كتب تحمدين الحسن: و«فوطأ مالك‎ 
ونحوها من التصانيفي في أصناف العلوم؛ لألّه بمنزلة الخبر المتواتر» ومثلّه‎ 

(شق ص): او نكن قاضيًا فقد نص عليه صاحبٌ «الكتاب)» 
حيث شرط فيه أن يكونَ من أهل الاجتهادء وذكرٌ الخضّافٌ ما يدل على جوازه. 

(شس): إذا لم يكن القاضي مجتهدًا يأخذ بقول الأفقه في المجتهّدّات» وهو منه 
اجتهاد. 

(جش قخ مل): المفتي من أصحابنا في زماننا يُفتي فيما روي عن أصحابنا بلا 
خلافي في الرّواية الظّاهرةٍ ولا يخالفهم برأيه وإن كانَ مجتهدّاء وإن كانت مختلفة 
بين أصحابنا فإن كانَ ممَّ أبي حنيفة أحدّ صاحبيه يُفتي بقولهما وإن خالقاه“ وإن 
كان الات عضر عذال الشهرة وال التاحريى يه كالم ارعة أعد رقو هعاونا 


a ۰ 3‏ از ا 
واه 5 2 1 ت ور باجتهاده» وقال ابن المبارك: اخد بقول ابي حنيفة وقال 


() في (ص) و(ف): ابخ». 

(۲) انظر: «الفصول في الأصول» (۳/ .)٠۹۲‏ 
(۳) في (ش) و(ف): ايسمعوا). 

(4) في (ش) و(ف): «خالفاهما). 


كاب أدب القّاضي ۹۳ 


ج 


الأستاذُ منشئ النظر رضي الدّين النيسابوري رحمة الله عليه" : مَنْ بلع مبلعٌ الاجتهاد 
يُفتي برأيه كائنًا مَن كان وإلا فنقول: من يقلّده لا محالة إلا في موضع الصرورة وعليه 
1ك ادوات عه COG‏ 
عليه" المتأخرون أخد به. وإلا: فيقتي بما هو الأصوبٌ عند" وإن كان المفتي 
مُقلدَا غير مجتهدٍ يفتي بقول مَن هو أفقَّهُ عندّه وإن كانَّ في مصر آخرّء ولا يجازف. 
وأمّا الثاني فالصَّحيحُ أن أهليّة الاجتهادٍ شرط الأولويّة» وأمًا تقليدٌ الجاهلٍ 
فصحيح عندنا خحلاقا للشافعي”؛ لذن لكيه بالقضاءِ يُستدعي القدرة عليه ولا قدرة 
دون وة E‏ أن يقضيّ بفتوى غيره فيحصل مقصود القضاءء وهو 
إيصال الحقٌّ إلى مستحقه» وينبغي للمقلّد أن يختار مَن هو الأقدرٌ والأؤلى؛ لقوله 
عليه الصّلاة والسّلام: «مَنْ قلّد إنسانًا عملا وفي رعيّته مَن هو أَوْلى منه فقد خان الله 


ورسوله وحديرا غ المسلمية )2 . 


)١(‏ هو: لعي الإمام» المقرئ» المعمر» مسند خراسان» رضي الدين» أبو الحسن» المؤيد بن محمد 
بن كان ار المقرئ» النيسابوري» من مشايخ الحديث» وشيخ نجم الدين الكبرى» كان من 
أقران الإمام أبي المظفر السمعاني» وكان ثقة» خيرًاء مقرئًاء جليأاء توفي: في العشرين من شوال» سنة 
(/11هه). 
«سلم الوصول إلى طبقات الفحول» (۳/ ))771١‏ واسير أعلام النبلاء» (۲۲/ .)٠١٤١‏ 

(۲) في (ص): «بها». 

() في (ش) و(ف): «عندهما). 

() انظر: «روضة الطالبين» /١١(‏ 40). 

(4) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» »)١477(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۳/ ۲۹)ء والعقيلي 
في «الضعفاء الكبير» /١(‏ 477 27). والطبراني في «المعجم الكبير» »)١١١١١( )١١١ /١١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» )7١7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 


قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


ها الا تر ا رى فَالفِغتَ ِالحَنْقي 


(ه): وفي حدٌ الاجتهادٍ كلامٌ عرف في أصول الفقه وحاصلّه : أن يكونَ صاحبٌ 
حديث له معرفة بالفقهِ ليعرفٌ معانيّ الآثارء أو صاحب فقو له معرفةٌ بالحديث؛ لأنه لا 
يشتغل بالقياس في المنصّوص عليه قيل: وأنْ يكونَ صاحب قريحَةٍ يعرف بها عاداتٍ 
الناس؛ لأنَّ من ا ما يُبتبى عليها"". 

قال: (وَلَامَأْس بِالدَّحُولٍ في الْقَضَاءِ لِمَنْ ين مِنْ فيه أَنْ يُوَّدّيَ فَرْضَهُ) لأن 
الصحابة رضوان الله عليهم تقلّدوه. وكمّى بهم قدوةٌ ولأنه فرص كفاية؛ لأنه مر 
بالمعروفي. 

ال وة الد ول فيو لهك اف الح ولا على تالف ف 
تحاشيًا عمًا يفضي إلى القبيح. 

(ه)”": وكره بعضهم الدخول فيه أصلا”*؛ لقوله عليه الصَّلاة والسّلام: ١مَنْ‏ جيل 
على القضاء فقد ذبحَ بغير سكين » والصَّحيحُ أن الدخول فيه رخصة طمعًا في إقامة 
العدلء والترك عزيمةٌ إلا إذا تعيّن للقضاءٍ فيفترضٌ عليه صيانةٌ لحقوق العباد. 


قال: (وَلَا ینہ ينبي أَنْ يَطْلْبَ الو لاي وََا يَسْالَهَا) لقوله عليه الصّلاة والسّلام: 93 


قال الزيلعي في «نصب الراية») (5/ 57): تعقبه شيخنا شمس الدين الذهبي في ١مختصره»»؛‏ وقال: 
حسين بن قيس ضعيف. وأعلّه العقيلي في «كتابه؟ بحسين بن قيس» وقال: إنما يعرف هذا من كلام 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

.)٠١١ /( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(؟) في (ص) و(ش): «يعرف بها غايات الناس من كلام عرف في أصول الفقه. فحاصلّه ما ينبي عليهما». 
(۳) انظر: «الهداية» (۳/ .)٠١١‏ 

00 في «الهداية»: «مختاراً». 

(6) رواه أبو داود »)٣۷۲(‏ والنسائي في «الستن الكبرى» (20895)» وابن ماجه »)۲۳١٠۸(‏ وأحمد في 


«مسندها »)92١505(‏ وابن أبى شيبة فى «(مصنقه) (۲۲۹۸۷) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


كِتَابُ أدب القَاضي ۵ 


E oS 
القضاء وکل إلى" نفسه فَيُحْرّم» ومن أجبر عليه يتوكل على ريه فيلهّم.‎ 

(ه)": ثي يجورٌ اتلد من السّلطانٍ الجائر كما يجورٌ من العَادلِ؛ لأنَّ الصَّحابة 
رضوان الله عليهم تقلّدوه من مُعاوية والحقّ بيد عل رضي الله عنه في نوبته» والتَّابين 
دو من الحجًاج وكان جائرء إلا إذا لم يتمكُنْ من القاء» نحو” اهو 
وو e‏ 

قال: (وم مَنْ لد القَضَاءَ: e‏ اله و دیوان القاضي الّذِي تَبْلَهُ) وهو الخر ائطّ التي 
في السجلاتِ وغيرها؛ لأنّها ضعَب لتكون > َة عند الحاجة» فيجعل في د يد مَن له 
NS‏ 

(ه)”: ثم إن كان البياض من بيت المالٍ فظاهرٌ وكذا إِنْ كان من الخصوم في 
الصّحيح» وكذا إِنْ كان من مال القاضي في الصحيح؛ لاله الّخذه تدينًا لا تمؤلاء 
و ا E‏ 
نوع منها في خريطةٍ كي لا يشتبه على المولى» وهذا السؤالٌ لكشف الحال لا للإلزام. 


»)۱۲۱۸۴٤( وابن ماجه (۲۳۰۹)» وأحمد في «مسنده»‎ »)۱۳۲١( والترمذي‎ »)۳٥۷۸( رواه أبو داود‎ )١( 
من حديث التق ب‎ )7١76٠( والحاكم في «المستدرك») (07051» والبيهقي في «السئن الكبرى)‎ 
مالك رضي الله عنه.‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) في (ج): «ولأن من طلبه يعتمد على». 

() انظر: «الهداية» (۳/ .)١١7‏ 

(4) في (ج): «القضاء بحق لعدم). 

)٥(‏ في (ج): اسَلّم). 

(0) انظر: «الهداية» (۳/ ”7 .)١1١‏ 


جد التتتواشياخ كاف للق اليل الج 


قال: (وَيَنْظرٌ في حال المَحبُوينَ» فم اعْتَرَفَ ب بِحَقٌّ أَلْرَمَه ياه لأنَّ الإقْرَارَ يلرم 
ومن كر كم يبل كول المَعْرُولٍ عليه إلا ب لک بالحَزل التحق بسائر الرعاياء 
وشهادَةٌ الفردٍ ليس بحجَّةٍ ” 

قال: (فَإِنْ لم قم بيه :لم عل بتَخْلِيَته ليه حَبَّى يتاي عليه وَيَسْتَظْهِرٌ في أَمْرِِ) لأن 
فِعلّ المعزولٍ حل ظاهرٌ فلا يعجل كي لا يؤدّي إلى إبطال حقٌّ الغير. 

قال: : ظز في الوا رازاع لووف قَيَمْمَلَ عَلَى ما تَقُومُ ب اليه أو يَعْتَرفَ 
ی ر قزل القت و0 زاك :إلا 
ِي 2 


زِي هو في يَدَيهِ E LT‏ 


كانّتْ للقاضي: فيص إقرارٌ القاضي فيه كما في المال الذي في يده إلا إذا بدأ بالإقرار 
لغيره فيسلَّمَ إلى المقرّ له الأوّل. 

قال: (وَيَجْيِس لِلْحُكْمٍ جُلُوسًا هرا في المجيس) كي لا يشتبه مكانه على 
ار اا ف ف ر ع ا" 
القضاءٌ في المسجدٍ لحضور المشرك والحائض» ولنا: قوله عليه السلام: «إنما بيت 
المساجدٌ لذكر الله والحُكُم» ”"» وكان عليه السلام يفصل الخصّومةً في معتكفه”) 
والخلفاءٌ الراشدون كانوا يجلسُونَ في المساجدٍ لفضْلٍ الخصُوماتء ولأنَّ القَضَاءَ 


(YAO /١( انظر: «مغني المحتاج»‎ )١( 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية» (/ :)۷١‏ غريب بهذا اللفظ. 
ورواه مسلم (185) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. بلفظ: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء 
من هذا البول ولا القذر» إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن». 

22 رواه البخاري (0570)) ومسلم )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 


وفيها أحاديث أخرى ذكرها الزيلعى فى «نصب الراية» (5/ .)9/١‏ 


كاب أدب القّاضي ۷ 


عبادة جوز إقامتها فى المسجد كالصّلاق ونجاسّة المشرك فى اعتقاده: فلا يمنع 
دخوله في المسجيٍ. والحائض تخبرٌ بحالها فيخرح القاضي إلى باب المسجدٍ أو 
500 . له 5 1 
يبعث من يفصل بينها وبين خصوها كالخصومة في الدابةِ» ولو جلس في داره لا باس 
ع و و 2 م 2 
جلوسه وحذه تهمّة. 
قال: (ولا قبل هَدية لا من ِي رَحِم مَخْرّم او ك جَرَتْ انه بل القَضَاء 
بمْهَادَاتهِ) تحاشيًا عن الرشوّة أو لتهمتهاء وفي الحديث: «هدَايا الولاة رشوة إلا إذا 
. م 1 و 3 0 2 
كانت صلة للرحم أو جريًا على العادة» حتى لو كان للقريب خصومة: لا يقبل هديّته. 
أو زادَ المهدي عن المعتادء أو كانت له خصومة. 
وعن مسروق رحمه الله : إذا أكل القاضِي الهدية فقد فقد أكل السحْتّ» وإذا أكل 20 
الرشوة بلغ به الكفرٌ”". 
E‏ لاقيو اليد أن الرشوة تُدقَمَ بشرط الإعانة» ولا شرط مع 
الهديّة. 
انكر ابر قرفا أ قوق عاك لآل لاف 1 للتقيات كول الاقف 
اض a a‏ وى اندزو كانت عات 
كالهدية» والخاصةً ما لو علِمَ المضيف أنَّ القاضيّ لا يحضرٌها” لا يِتخِدّها. 


6 لم أقف عليه هكذاء وروی أحمد في مسنده» (۲۳۹۰۱)» والبزار في «مسنده» (۳۷۲۳)» والبغوي في 
(معجم الصحاية» )١18945(‏ من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: «هدايا العمّال غلول». 

(0) في (ج): «أخذ». 

(۳) رواه أبو بكر الضبى فى «أخبار القضاة» .)٥١ /١(‏ 


(4) في (ف): «يحضر». 


۱۹۸ الحو اتج ةا فّالفِفتهالجَنني 
مر © سير ا ر د 22 5 ر اا بره ساي ه ا 
سحو ا 1 يُضَيَِف أَحَدَ الْخَضْمَيْن دُونَ خَصمِف إدا 

1 سو سا 7م‎ 3 a 

حضرًا: سَوَّى يَبْنَهُمَا في الْجُلُوْسٍ وَالْإِقْبَالٍ EN‏ أحَدَهُمَاء ولا يشير إِلَيْهء ولا 


ودعو و ت 
ححه . 


ودا بت الْحَقٌ عِنْدَه وَطْلَبَ صَاحبٌ الحَقٌّ حبس غریوه: :لم يُعَجُل د بخسه› 
وَأمَرَهُبدَفع ما عَلَْهه وَإن المت : عبَسَُ في کل دين لزه بلا َنْ مال حَصَلٌ في کيو 
تمن ابيع وبل الْقَرْضٍء أو رَه , 1 بعقَلِء كَالْمَهر وَالْكَمَالََ ولا يخس فِيمَا سو ظ 


َك إا َال إنّي قير إا أن نبت ريه أن له مال وتخبشة شَهْرَيْن أو تل لائ ثم ۱ 
رم #6 رەو 2 
يسال عنه َه قن لم يَظْهَر ر له مَالّ: حَلَى سَبِيلهُ وَلَايَحُولُ يته ئها 


م 


aA 


ي کک سے 


حبس الرَجُل في تَمَقَةِ زوجيو وَلا بُسْبَسُ وَالِدُ في دَيْن وَلَدهِ إلا إا امتَتعَ مِنَ 


1 


بيه 


© وس 


e الإنمًا‎ 


قال: (وَيَشْهَد يَشْهَدُالْجََائِرَ وَيَعُودُ الْمَرْضَى) لأنّها من حقوقٍ المسلم» وكان عليه 
ا وي 

قال: (وَلَا يُضَيفَ أحَدَ الْحَضْمَيْنِ دُونَ حَصوه) للنّهي ولدفع تُهمة الميل. 

قال: (وَإِذَا حَضَرًا: سَوَى يَبْنَهُمَا في الجُلوس وَالإقبال) لقوله عليه السَّلامٌ: «إذا 
ابتلي أحدّكم بالقضَاءٍ فلْيْسرٌ بينهم في المجلس والإشارة والنظر». 

قال: (وَلَا سار أَحَدَهْمَاء وَكَا بُضِيرٌ إل ولا نة حَجَةً) للتّهمةء ودفعًا لمكسّرة 
قلب صاحبه» ولا يضحك في وجه أحدهما لأنّهِ یجترئ على خضوه. ولا يمازحُهم 


)20 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/ 71 و الدارقطني في «(سننه» (557 5). والبيهقى 


في «السنن الكبرى» )٠١ 4 /٠١(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


كِتَابُ أدب القَاضي ۱۹۹ 


ولا واحدًا منهم؛ لأنّهِ يذَمَبٌ بمهابة القضاء ويُكرهُ تلقين الشَّاهِدٍ بأن يقول له: اسهد 
بكذا وكذا؛ لأنّه إعانة لأحدٍ الخصمين كتلقين أحدهماء واستحسّتّه أبو يوسّفْ في 
غير موضع التهمة؛ لاله قد يُحصّرٌ بمهابة المجلس» فان تلقِيئه إحياء للح فجارٌ 
كالإشخاصي والتكفيل. 

قال: (وَإِذَاة N‏ عقن س غْرِيحِهِ بمه: لَمْ يُعَجُلَ بِحَبْيو 
مره بدَفْع ما علَ) لأ الحبس جزاء المماطلة» فلا بدٌ من ظهُورهاء وذلكَ إذا ثبت 
08 


اللاو ساو كر ا الس خسري لوا ام 
وَيَدَلٍ امرض 5 رمه" بِعَقَدٍ ِعَقَبِ كَالْمَهْر وَالْكَمَالَِ لأن حصُولّه في ةل ان 
وكذلك إقدامٌه على التزامه باختياره دلیل يساره. 

(ه)”": والمراد بالمهر: اقول ولك 

فل وق عرف آهل وار فى انا م بالمهر إقا فال إني ف لان 
کله مول في عُرفِنا. 

قال: ( وَلَايَحْبِسٌ فِيمًا وى ذَلِكَ إِذَا قَالَ: إني ۴ َقِيرٌ إلا أن ب بت غَرِيِمُهُ اَن لَه مَالّا) 
لعدم دَلالةٍ الِسَارِءِ فيكون القول قولّه؛ وعلى 0 إثبات ا 

(م): وقيل: القو ل ن عليه [الدين] في جميع ذلك؛ ازاف هرال 
وقيل: القولٌ له إلا فيما بدَلّهِ مال وفي التّفقة: القولُ للزوج أله معي وفي | عتاق 


سر 


)١(‏ فى (ف): «آلزمه». 
(؟) انظر: «الهداية» (۳/ 5 .)٠١‏ 
(۳) انظر: «الهداية» (۳/ 5 .)٠١‏ 


5 اليتجو خ نلا رى ف لنت الجَنفي 


العبد المشترّك : القول للمُعتّقء وهاتان المسألتان تيدان القولّين الأخيرّين» والتخريج 
على ما قال في «الكتاب» اله ليس بين مطلّق» بل هو صلةٌ حتى تسقط التفقة بالموتٍ 
بالاتفاق» وكذا عند أبي حنبمَةً ضمانٌ الإعتاق» ثم فيما" إذا كان القول للمدّعِي أن له 
مالا أو ثبت ذلك بِالبينةِ في غيره حبّسّه. 

قال: (وَيَحْبِسْهُ شرن أو َه تم سال عَنْهُ قن لَمْ يَظْهَرَْهُ مَال: خَلّى سَبِيلَةُ) ما 
الحبس فلظهور ظَلك وأا الامتدادُ ليظهرٌ مالّه لو كان يُحَفِيه» وإنما قدَّرّه بالشهرَين أو 
الثلاثة؛ لأن الإنسانَ لا يَصيِرٌ على الحبس هذه المدَّة غالبًا وهو قادرٌ على أداء الح 
وقيل: شهرّاء وقيل: أربعة إلى ستةٍ أشهر» و الصجيح أن التقديرٌ فوص إلى رأي القاضي 
لاختلافٍ أحوال الناس والحقوق فيه؛ ثم إذا لم يظهّرْ ماله خلّى سبيلّه؛ لأنّه استحقّ 
النظرة إلى الميسّرة» قال الله تعالى: # وإ ن کات ذُوعْسْرَةَْفَنظِرَه إل ميرم € [البقرة: »]۲۸١‏ 
ولو قامت البيَُّ على إفلايمه قبل المدَةيُقبلٌ» وعامةُ المشايخ على أنّها لا ثقبل. 

قال: (وَلَا حول بيه وبين ُرمَائه) والكلامُ في الملارّمةِ يناه في كتاب الحَجر. 

(جص): أقرٌ عند القاضي بِدَين: فإنه يحبسّه» يريدٌ: إذا ظهرَثْ مماطلته ثم يسال 
عن ان كان ويا الو aE Ca‏ 

قال: (وَبُحْبَسٌ الرَّجُلٌ في تَقَقَة رَوْجَيِه) لاله ظالمٌ بالامتناع. 

قال: (وَكَابُحْبَسُ ولذ في دين وَلَدو) لاله نوع عقوبة» فلا يستحقّه الولدُ على والده 
كالحد والقصاص. 

قال: إلا إا امع منَ الفاق قله ) أن ف خا ولو فاو لات لا رار مسقو 


بمضي الزمانِ. 


)١(‏ في (ش) و(ف): «فيها». 


كياب أدب الْقَاضِي 5 


2 
ع 


وَيجُورُ قَضَاءٌ الْمَرْأَةِ في كَل شَيْءٍ إلا في الْحُدُودِ وَالْقِضَاصٍ. 

وَبُقْبَلَ كاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي في الْحُقُوقٍ إِذَا سهد بها عِنْدَهُشَاهِدَانِ فَإِنْ 
شهِدُوا عَلَى حَضمٍ: حُكِم پالشاق وكيب پځکوو ون هدوا بير حَطْرَة حطم: 
َم حم وَكتَبَ لوحكم بها ابوب لَب 

ولا قبل الاب إلا سهاو ر ين أو رَجُل وَافْرََبْنِوَيَجِبُ أَنْيَقرَأعَلَيِْمْ؛ 
يفوا ا فيو م يمه بحَضْرَتهمْ وَيسلمهُ ِسَلَمُهُ لبهم أو يُعْلِمُهُمْ بمَا فيه مَكانَ الفاق 
قَإِدَاَوَصَلَ إلى الْقَاضِي :لم يَقْبَلهُإلْاِمَحْضَرِ مَحْطَ مِنَ الْحَضْمء فَإِذَاسَلَّمَهُ الشهُو د إلَيْه: تَر 
ی خذيد وإ وا كاب ا اي علا ان تلد قم و رآ 
عَلَيناه وَحَتَمَهُ: قَضَّهُ حيتي وَكره عَلَى الْحَضْمء وَألرمه ما فيه 


قال: (وَيَحُورٌ قَضَاءُ زوفي كل َي إلا ف الود وَاِصَاصي) راص ادف 
کل شيءِ قبل شهادتها يجوز قضَّاؤها؛ لاشتراكهما في الولاية على الغير. 

قال: (وَيُقبلٌ كِتَابٌ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي في الْحْقَوة ق إِذَا شَهِدَ بها عِنْدَهُ شَاهِدَانِ 
إن شهذواعلى خضي : حُكِم بِالشْهَادق َكب بِحُكْمو وَإِنْ هدو غير حَضْرَة تحضم: 
لم بُحْكَمْ وَكَتَبَ الشّهَادَةِ ليحك ب بها الْمَكْتُوبُ إِلَيْه) وإنما جاز الكتابُ للحاجة؛ لأن 
المدّعيّ قد ا عليه الجمع نر ا وبي خصمه» فأشبة الشَّهادةٌ على السّهاد 
وقوله: (في الحقوق) يندرحٌ تحته الدَّينُ والتكاح والنسّبُ والغصوبٌ, والأماناتٌ 
المجحُودةٌ والمضارَبة المجحُودةٌ؛ لأنّها بمنزلة الدَّينَ» ويعرّفٌ بالوصفيء ويقبل في 
العقار أيضًاء لأنَّ التعريف فيه بالتّحديدِء ولا يُقبلُ في الأعيانٍ المنقولة؛ للحَاجة إلى 


ى عو - 
الإشارة. وعن أبى يوسف: يقبل فى العبيدٍ دون الإماع وعنه. فيهماء وعن محمل. 


قبل في جميع ما يُنقل» وعليه المتأخرون, ثم إذا شهِدُوا على خم حكُمَ لوجود 
الحُجّةِ وكتّب بحكوه» وهو المدعرٌ يسجِلّاء وبغير خصم: : لم يحكُمْ؛ ؛ لأن القضاءَ على 
الغائب لا يجورٌ لكن يكبب بالشَّهادَةٍ إليه» وهو الكتاتُ الحُكميٌء وهو نقل الشَّهادة 
الل ل اي 

قال: (وَلَا يبل الْكِنَاب إلا بشَهَادةِ رَجُلَيْنِ أو رَجُلٍ وَامْرَتينِ) لأن الكتاب يشية 
الكتابّ» وفيه إِلزامٌ» فلا يبت 1 بحجَّةٍ تام بخلافٍ كتاب الاسيئمانٍ من آهل 
الحرب؛ لأنّه ليس بملزم» وبخلافٍ رسولٍ القاضي إلى المزكي» ورسوله إلى القاضي؛ 
لأ الإلزام بالشّهاة لا بالتركية. 

قال: (وَيَحِبٌُ أَنْ ن يقرا عَلَيْهِمْ؛ رفوا ما فيه ڈ َم يَحْيَمُةُ بحَضْرَتَهِمْ م وَيُسَلّمُةُ اليه 
و يُعْلِمُهُمْ بمَا فيه مكان القِرَاء ) لأنّه لا شهادة بدونٍ العلمء وأمّا الختمٌ بحضرتهم» 
والتَّسلِيمُ كي لا يتوهّم التعيين» وإعلامُ ما في الكتاب والختمٌ بحضرتهم؛ وكذا حفظ 
ما في الكتاب شرط عند أبي حنيفةً ومحمَّدِ ولهذا يُدفع إليهم كتابٌ آخَرٌ غيرٌ مختوم 

قال أنو واشت كت لك لبس ورغ وا رط أن شما أن هذا کاب 
ا ل ل 
الخبر كالمعايّنة» وهو اختیار د شمس الأئمة الْسَرّخسي 

قال: (وَِذَا وَصَلَ إِلَى الْقَاضِي: EERE‏ الْحَضْم) لأنه بمنزلة أداء 
الشهادةء فلا بد من حضوره. بخلافٍ سماع القاضي الكتابت؛ لاله للتقل لا للځکم. 

قال: (فَإِذَا سَلَّمَُ الشَهُود إِلَيْه: نَظَرَ إلى توي قان شَهِدُوا نه كِنَاتُ لان الْقَاضِيء 
داقة او مقر خكين ور عل اوه ْضَّهُ حِيتَيل وَقَرآهُ علَى الْحَضْم 
ولق ال رسا ا مماة وقان لوزي شق إل وين كد EE E‏ 


كِتَابُ أدب الْقَاضِي ۳( 


ما مره ولم ب يشرط في الكتاب ظهورٌ العدَالةٍ للفتح والصَّحيحٌ أله يفص الكتابٌ بعد 
ثبوتٍ عدالة الشهود على الكتاب. كذا ذكرّه الخصّافٌ؛ لأنّه ربما يحتاٌ إلى زيادة 
الشهودء وإنما يمكنهم أداءٌ الشّهادةٍ بعد قيام الختم. 

(ه): وإنما يقبَله المكتوبٌ إليه إذا كان القاضي الكاتبُ على القضاء» حتى لو 
مات أو عَرْلَ» أو لم يبق أهلاً للقضاء قبل وصُولٍ الكتاب: لا يقبله؛ لاله التحَقّ بواحدٍ 
من الرّعاياء ولهذا لا قبل إخبارُه عند قاض آخرٌ في غير عمَلِه أو في غير عملهماء 
وكذا لو مات المكتوبٌ إليهء إلا إذا كتّبّ: إلى فلانِ بن فلانٍ قاضي بِلّدِ كذاء وإلى كل 
مق غدل ليمج فضا الاين مرت وق عار تع لهو اا مالا کت 
ابتداءً: إلى کل مَّن يصِلٌ إليه» على ما عليه مشايخُنا؛ لأنَّه غير معرّفِء ولو كان مات 
الخصم ينم الكتابُ على وارثه؛ لاله قائ مقامّه. 


رلا قبل كاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي في الْحُدُودِ وَالقَصَاص. 
ولس فاضي أن نتف عَلى القَصَاءِ إلا أن وض َلك إل ًارح إلى 
الما ضِي حُكُمْ حَاكم: ا 5 إِلّا أن بالف الَا أو السدَ أو الإجْمَاعَ ِ 00 


ولا لا َلِيلَ عَلَيْه. 

قال: (ولا قبل كاب الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي فِي الْحَدُودٍ وَالْقِصَاصٍ) يه 
البدليّةء فأشبة الشهادة على السهادة. 

قال: (وَلَبْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلى الْقَضَاءِ إلا أنْ يُمَوَضَ ذَيكَ إل لاله 
لد القضاء دون التقليد به» فصار كوكيل الوكيل» بخلافِ المأمور بإقامة الجمٌعةٍ 
حيث يستَخَلِف؛ لأنَّه لولاه لّفاتتٍ الجمُعة بمواتِ وقتهاء فكان الأمرٌ بإقامتها إذنًا في 


)۱( انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۳/ .)1١5‏ 


0 الصا تن افو في اليف الجي 
ا ال یہی جو را يليعدا جي 


الاستخلاف دلالةٌ ولا كذلك القضاء ولو قضّى الثاني بمحصّر الأول أو قضّى 
الثاني فأجارّه الأول: جار كما في الوكالة؛ لحور رأي الأوّلء ا ا 
فيصيرٌ الثاني ناتا عن الأصبل» حتى لا يلك الأول عله إلا أن يقول له الخليفة: ول 
من كفت واسغزل تن ت 

قال: (وَإِذَارٌ رفع إلى الْقَاضِي حُكْمْ حاكم: أَنْضَاء إلا أَنْ يُخَالِفَ الْكِتَابَ أو الس“ 
و الإِجْمَاعَ أو گور ولا لا لیل عَلَيْه) (جص*”": وما اختَلّفَ فيه القضّاة ة فقضى 
به القاضي» ثم جاء قاض 121 و2 ا واا اا من ا 


1 
أ 


مجتهّدًا فيه ينفذ» ولا يردّه غيرّه؛ لأن اجتهاد الثاني كاجتهادٍ الأوّل» وقد ترجّح الأول 
باتصّالٍ القضاءٍ به» فلا ينمض بما هو دوئّه» ولو قضى في المجتهّدٍ فيه مخالمًا لرأيه 
س2 0 2 س ع 2 ت 2 ر وع 

ناسيًا لمذهبه: نفذ عند أبى حنيفة» وإن كان عامدا ففيه روايتان» وعندهما: لا ينفذ في 
الوجهين؛ لأنه كيو ا عو شا ع 

(ه)””: وعليه الفتوى» ثم المجتهدٌ فيه أن لا يكونّ مخالِمًا لما ذكرناء والمرادُ بالسئّة: 
الستة المشهورةٌ منهاء وفيما أجممٌ عليه الجمهورٌ لا يعتبَرٌ مخالفة البعض» وذلك خلافٌ 
وليس باختلافِ» والمعتبرٌ الاختلاف في الصدر الأوّلء فكل شيءٍ قضَّى به القاضي في 
الظاهر بتحريم أو بإحلالٍ فهو في الباطنٍ كذلك عند أبي حنيفةء وهذا إذا كانت الذعوى 


ا عد 
بسبب معين» والمسالة معروفة. 


(جش مس): وط أمَّ امر آێه أو بنتهاء فقضّى قاض بل امرأته وهو یری ذلك؛ 
ليس لقاض آخرٌ أن يحرّمَهاء ولو قضى بالحرمَةٍ ة فقضاؤهٌ باطل؛ لاختلاف الصحابة 


)١(‏ في (ج): «والسنة». 
(۲) انظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير!ا (رص: ۳۹۹). 
(۳) انظر: «الهداية» (۳/ /ا١٠١).‏ 


كاب أدب القَاضى 2 


والعلماءِ والأحاديث فيهاء ثمّ إن كان الرُوحٌ عاميًا 0 له المَقَام معها متبعًا لرأي 
القاضي الأول في الحِلٌ والحرمة» وإن كان عالمًا ويرى خلاقه ينقُذٌ قضاؤه عليه في 
توف فون قد عند نا ووو انارت مايا رالا NE‏ 
کان یری خلاقه. 

وعلى هذا: التفصيل في مسألة تعليق الطّلاق بالولك أو بسببه» والحكمٌ في 
جانب المرأةٍ كالحكم في جانب الرجل. 

وعلى هذا مسائل» منها: السلّمُ في الحيوان» وطلاقٌ المكرّه» ورد المنكوحة 
بالعيوب الخمسةء وإذا نقد القاضي الثاني فيها قضاءً الأول هل يبع الرّوحُ العالم 
قضاءهما؟ فعلى الاختلاف الذي مر 

قال أبو حنيفة: شهدا بور بطلاقٍ بائن» فرق القاضي بينهماء ثم تزوّجها أحذهما: 
يما إمًا عظيمّاء وقد مضت القُرقةه لايسعْهُما الازدواج ولا أن تتزوّجَ بزوج خر إلا 
بعد العِدّو وهو قول أبي يوسّفَ الأول» وفي قوله الآخر وهو قول محمدٍ: لا يِسَعُها أن 
تتزوّج بزوج آخرّ» فإن تزوّجت بعد العدّة"" حل وَطْؤُها له علِمَ بحقيقةٍ الحال أو لم 
ف ع وق ا اا الأول زعا ةرمل وة 
عندّه”" ظاهرًا وباطتًاء وعند محمدٍ: يل له وطؤها باطنًا خلاًا لأبي يوسشف. 

وإذا كان القاضي من آهل الرأي ورأيّه حلاف رأي الفقيه يقضي برأيه» وإن قضَّى 
برأي المَقِيهِ ينقّذٌ عند أبي حنيفةً خلاقًا لهماء حتى حل للسّلطان نق قضائه عندّهماء 
وكذا إذا غلط القاضي فقضَّى بخلاف رأيه» فأصاب بعضّ الاختلاف: نَل عنده» نخلاقًا 
لهماء ولو لم يغاط فيه لا ينقد في قولهم. 


)1( قوله: «بعد العدة» زيادة من (ج). 


(') في (ش): «عند أبي حنيفة». 


ار دجت ی ا انير ولو 
قضَى بمذّهب غيره وأشهدَ أنه رأى الصَّوابَ في هذه الحادثة لم ينقَضْه هو ولا 
غيرٌهء وإن لم يُشهذ فعند أبي يوسّف: له نقضُه دونَ غيره» وقيل: لا يُنقَض عند 
أبي حنيفةً» ولو قضَى ثم تبك أن غير ما قضَى به أولى- وهو مما يسوعٌ فيه 
الاجتهاة-: لم یس وعندٌ محمّد: یف إن كان قضَّى به تقليدّاء قيل: هو قول 
00-0 


(جس): إذا كان نفس القضاءِ مختلَمًا فيه فلحاكم آخرٌ يرى خلاقه إبطال قضيته» 


ت 


إلا إذا اتَصَلَ بالقضاءِ الأول قضاءٌ آخرٌ على وَفقِه. 

(صغر): قضَى على الغائب: لا ينقُدُ عند محمي» وين عند أبي يوسُفَ 
وقيل: أبو حنيقَةَ معه. 

(شس): في «السير الكبير 6" في باب الفداء: قضَّى القاضي بشهادة الفساق”" 
أو بشهادة رجل وامرآئين بالنكاح على غائب : نفد قضاؤٌه» وإن كان ن يجو القضاء 
على الغائب: لاقيف ا فر وا موان م د ف فا 
الفا اجا فان المجتهد يتبّعٌ الدليل لا القائل. 

قلت: فهذا دليلٌ على أنَّ مثلّ هذا الإجماع لا يكون إجماعًا ولا حُجَّةَ من جج 
اق كيني تنوك ار زماننا مورغم الان في الال الت اعات مفو 
وإنه من أعظم المفاسدٍ في الفقه والشرائع» عصّمَ الله تعالى أسماع العلماء والمتعلّمين 
عن التلوّثِ بمثله» وعن عبد الواح الشيبانيٌ: أن ما يفعله القضَاةٌ من انفويض إلى 


)١(‏ في (ف): «بعد). 
() انظر: #شرح السير الكبير» (ص: .)١١۲١‏ 
(9) في (ص) و(ش): «الفاسق». 


کاب أدب القَاضى ۷ 


وام ك . 5 5 و 5 ٠.‏ ا 
شفعوي المذهب'" في فسخ اليمين وبيع المدبر إنما يجوز إذا كان المفوض يرى 
ذلك» وإلا": فلا . 

3 0 5 4 ع 2 1 2 5 
وفي (شص): يجوز عند أبي حنيفة» وبه يفتى» ولو فوض إليه ليقضي برآيه: 
يتمد بالإجماع. 


e 


(ظم): القاضي إذا لم يعلم بأنّه 0 الاجتهاد: لا يتغل قضاؤه عند الكل ©. 
(خك): مثله. 
(شس): وعن أبي حنيفة: أنه ينفل. 
(صغر): فسح اليمينُ في حى امرأةء هل ينفح في حى غيرها؟ فيه اختلافٌ 
المشايخ» والفتوى على أله ينف . 

(ضن) لا يتيخ هلد أ خی عاد لأ يونت فلت وه ننس . 

(فج): علق الثلاتٌ بولكهاء فأخلٌ© بمذهب الشافعيّ على أله ممّن يعتدٌ بقوله: 
وسعّه المُقامُ معها عند العراقيّين دون الخراسانيين. 

(ٿ): لا باس بأن يۇ خڏ فيه بمذهب الشافعي. 

(ضغر): لوأف فة اك جار الخد 


(جش): تخلف: لا يتروّخ. فول به: لم يحِنّثء وإنه خلاف ما فى الأصل. 


)١(‏ قوله: اشفعوي المذهب» في (ج): «شافعي». 
() في (ف): «ينقض». 

() في (ص) و(ف): «التمكن». 

(4) في (ش): «وآخذ». 


(9) في (ج): اشب!. 


لوكا فَالفِفْتَهَالحَنْقيْ 


قضاءً”'' القاضي في الرٌستاق”"» رويّ عن أبي حنيفةً: أنه ينفذٌ حلاف ا 
ولا ينقد في ظاهر المذهب. 

رقع و وول اق فر ارا إلى اعد اط الو تول له ربجو اتا 

(شط): وفي الأقضية: لم يعتبر رْ أصحاينا حلاف مالك والشافعي وفي 
التعويذ»: فى بالمأدُونٍ في نوع على مذهَبٍ الشافعي ا 8 وهذا 0 
على أن المختلّفَ نين السلف كالمشدلي نير الصحابة» فان فالتا في 
حُكم أو التابعونَ أو المتأخُرون: ثم أجمعُوا على أحد القولين: ينسح" الاختلافٌ 
ا حلاف لهنما. 

(شس): لا خلاف بِينَ أصحابنا أنَّ إجماع المتأخرين يرفمٌ الخلاف المتقدّ» 
فكان القضاءٌ بجواز بيع أمّ الولد باطلا. 


(شح): مله وفي «الشافي»: يجورٌء والقضاءٌ بجواز بيع المدبّر نافذٌ دون أمٌ الولد. 


وَلَا فض القَاضِي عَلَى خَاِبٍ لاد عه حَضْمُهُ أو مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ. 


قال: (ولا تقد ِقْضِي الْقَاضِي" عَلَى عَائِبٍ إلا اَن يَحضْرَ مَعَهُ حَضْمُهُ أو من قوم 
اة م وقال الشاف م9 نوو ا اا و أن العمل بالبيّة لقطع المنارعة 


)١(‏ في (ش): «قضى). 

(۲) الرستاق: الناحية التي هي طرف الإقليم. انظر: «المصباح المنير في غریب الشرح الكبير» (۱/ 577). 
(۳) في (ج): اينتسخم) 

(5) قوله: «القاضي' ليس في (ش) و(ج). 

(5) انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (۸/ ۱۹۸). 


كناب أدب الْقَاضِى 6 


س س د ت صا 


ولا منارّعة بدونٍ إنكارء وسر الإقرارٌ والإنكارٌ من الخصمء فيشتبه وجه القضاء 
ا 

(ه)': ولو أنكرٌ ثم غابَ فكذلك؛ لأنَّ المعتبرٌ قيامُ الإنكار وقتّ القضاء» وفيه 
خلافٌ أبي يوسُفء ومن يقومٌ مَقامّه قد يكون بإنابته أو بإنابة الشرع» كالوصيّ من 
م ا 
الحاضرء أمّا إذا كان شرطًا لحقه فلا عِبرةَ به في جعله خصمًا عن الغائب» ويَبّي على 
هذا الأصل مسائل. 

(شط): من ادعی عليه 8 لا يئيْتَ عليه إلا بالقضاء على الغائب» فالقضاء 
على الحاضرٍ قضاءٌ على الغائب» وتظهرٌ فائدثه في مسائل: 

منها: أقام بِيّنةه" أن له على فلانٍ الغائب كذاء وأن هذا كفيلٌ عنه بأمره: يُقضَّى 
على الحاضر والغائب لأنّها كالمعاوّضّة» ولو لم يقل بأمره: لا يُقضَى على الغائب. 

ومنها: ما إذا قا بينةَ آنه كَمَلَ له بكلٌ ماله على فلانء ون له عليه ألما كانت قبل 
الكفالة: يقضَى على الحاضر والغائب» ولا يحتاج إلى دعوّى الكفالة بأمره» بخلافٍ 
الأولى» فتنبّة؛ لأنَ الكمّالةَ المطلّقة لا توجبُ الما على الكفيلٍ ما لم توجبٌ على 
الأصيل» فصار كأنّه عل الكفالة بوجوب الما على الأصيل» فانتصّبٌ الحاضرٌ 


2 


أن 


يي 


ومنها: أن القاذف إذا قال: نا عبدٌ لفلانٍ»: فلا حدّ عليّ» فأقامَ المقذوف بينة 
فلانًا أعتّقه: خد وكان قضاءً على الخائب بالعتق. 


.)٠١١ /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(0) في (ش): «خصما». 

(۳) في (ف) زيادة: «علی). 

(4) في (ص) و(ف): «إن المقذوف عبد فلان). 


0 ا لیا ی رئا في اليه الجنفي 
الف و ج 5 0 س ا و ا و ا ال 


ومنها: ما لو قال له: : يا ابنَ الرّانيةء فقال القاذفٌ ُ: أمّه أمَةَ فلانِء فأقام المقذوف بين 
ها بنتٌ فلانٍ القرشية”: يُحكمٌ بالنسب ويحدٌ. 

اا ا يجمه ن 
إلى أب واحدٍء وأنّه وار فحَسْبُ: قُضِيّ بالميراث والنْسَبٍ على الغائب. 

ومنها: ما لو اقام بيه أن أبوّي المّتِ كانا مملوكّين له أعتقهماء ثم وَلدَ لهما هذا 
الولدٌ ومات» وأنّه مولاهُ ووارته: فضي بالولاءء وكان قضاءً بالولاءِ على الأبوّين وحرّية 
المولودين بعد عتقهما. 

ومنها: ما لو قال لدائن العبدٍ المأذون: ضونت لديك عليه إن أعتّقه مو لاه فأقامَ 
بِيّنةَ عليه أن مَولاه أعتقّه بعدَ الضَّمانِء والعبدٌ والمولى غائبان: فضي بالصَّمانِء وكان 
قضاءً بالعتق للغائب وعلى الغائب. 

ومنها: ما لو قال المشهودٌ عليه: الشَّاهدُ عبدٌ» فأقامَ المدّعِي أو الشاهد بيندَ أن 
مولاه أعتَقّه قبل الشهادة. 

ومنها: ما لو ادّعى شيئًا في يد رجلٍ أنه له اشتراه من فلانِ» وأقام بِيّنة: يُقضَى له 
بالملك والثتراء من قلان. 


ع 


ومنها: مالو قذّفَ عبدًاء فأقامَ المقذوف AS‏ دعن كوال الس 


ومنها: ما لو أقام العبدٌ المشترى بِينةٌ أن البائ كان أعَقّه» أو رجل آحَرُ أعتقّه وهو 


يملكه. 


9 ذا GS‏ لقا كد 2 َ 3 
ومنها: ما لو قال لرجل: ما بايعت فلانا فعلي» فاقام الرجل بينة على الضامن أنه 
باع فلانا عبده بألفي. 


2000 في (ط) و(ج): «القريشية»» وقوله: «القرشية» ليس في (ف). 


كتَابُ أدب الْقَاضى ٩۱‏ 


ومنها: ما لو أقامَ بينةَ على رجل أنك اشتَرّيتَ هذه الدارٌ من فلانٍ وأنا شفيعها. 
ومنها: ما لو قال لرجل: لفلانٍ علي أل فاقضهاء فأقام المأمورٌ بيه أنه قضاها: 
يقصى بقبض الغائب والرّجوع على الآمر. 

ومنها: ما لو قال لغيره: العبدُ الذي في يدي لفلانٍ فاشتره لي وانمَدٍ الشمنَ» وأقامَ 
المأمورٌ بيّنةَ أنه فع ذلك. 

ومنها: مالو قال لرجل: اضْمَنْ لهذا ما دايتتي» فصوي فأقام الضَّمِينُ بي أن فلاا 
دايَئّك كذاء وإني قد اف 

ومنها: الكفيلٌ بأمر أقام بيد على الأصيل أنه أوفى الطالبَ. 

ومنها: لو أقام بين على أن له على فلانٍ آلقّاء ونه أحاله بماعليه. 

ومنها: ما لو أقام بيه على رجل أنَّه كان لفلانِ عليك ألفٌ أحلتّه بها علي وأدَيتَها إليه. 

ومنها: ما لو طالب البائحُ المشتري بالشمن» فأقام هو بيه أله أحاله بالثمنِ على فلانٍ. 

ومنها: مالو قال لر جل: دجت عليك فلا نافیل فيه قافا رة اله جنى عليه 
فلان. 

ومنها: ما لو اقام بِينَةَ على رجل في يده دار آنا له فأقامَ ذو اليد ية أن فلانا وهبّها 
له وسلّمَ أو أودعَ أو باع. 

ومنها: ما لو أقامَ ذو اليد بيد أنَّ المدّعيّ باعَها من فلانٍ وقبضّها: تبطل بينة 
المدَّعِيء ويلزمٌ الشراءٌ الغائبّ. 

ومنها: ما لو قال ذو اليد: أودَعَنيه فلان» وطلبّ المدَّعِي تحليقّه به» فنگل فقضّى 
عليه: نفد على فلانِ. 


ومنها: وصّلْ إِليَّ من زيدٍ وكيل فلانٍ بأمره» أو من غاصب غصبّه منه» وحلّفٌ 
المدّعِي ما يعلّمُ دفْعَ زي فقضّى عليه: نقَّدَ على فلان. 

ومنها: ما لو أقام بيه على عبدٍ أن مولاه أعتقّه وأنّه قطعَ يده بعد ذلكء أو استدانَ 
منه» أو اشترى منه» أو باع منه. 

ومنها: ما قي : إنه لو قال لامرأته: إن طَلَّقّ فلان امرأتّه فأنتِ طالقٌء فأقامَتٌ”" بِيْنة 
أن فلانًا طَلّقّ امرأتّه. 

ومنها: ما لو أقامٌ القاتل بيه على الحاضر أن الول الغائبَ قد عفا. 

ومنها لو أقامَ الحاضرٌ على القاتل بِيّنَة بين أنَّ الوليّ الغائبَ قد عمًا: تقبل البيّنة في 
جميع هذه الصّورِه ويتضمَّنٌ القضاءٌ على الحاضر القضاءً على الغائب فيها. 

ولو أراد البائ استرداد المبيع لقّسادٍ البيع» فأقامَ المشتري بينة أنه باعَه من فلان: لا 
1 لآنه لد قن قوق شرا الثاني بطلانُ حن البائع الأول وكذا لو أقام لمر 
يد أن للمُشتراة زوجًا ليرّدها على بائعها: لا تقبلٌ؛ لان الردّ ليس من حقوق التُكاح. 

وكذا لو أقام على رجل بينة أله فقأ عينَ عبده الغائب؛ لأنَّ الجناية ليست 
من مُوجباتِ الرق. وقيل: إثبات شيءٍ على الغائب من طلاقٍ أو بيع ونحوهما 
أن يقولٌ لرجل: إن كان فلا الغائبُ باع دارّه من فلانٍ فأنت وكيلي في إثباتٍ 
حقوقي على الناس أجمعين. فيُحضِر الوكيل رجلا ويدّعي أله وکیل فلانٍ؛ لاه 
اك كاحي و راقبا روس و كلد روا لمر برا مااي ريك 
ألما فيصدّقه في التعليتٍ دون وجود البيع» ف يّقيمٌ الوكي ل اله على البيع» فيقضى EYÊ‏ 
به على الخائب بوكالة الحاضر. 


)200 في (ج): «فأقام». 


كاب أدب القَاضي r‏ 


َإِذَا َك رجلان ن رجلا فَحَكَم بَيْنَهُمَا ا بځکوو: جار إذا کان بصفة 
الام وَلا يَجُورُ تَحْكِيْمْ الْكَافِرِ وَالْعَيِْ الذّمَيّ؛ وَالْمَحْدُودٍ في كَذْفِء وَالْمَاسِقٍ؛ 
وَالصَّبِيَّ؛ وَلِكُلَ وَاحِدٍ من الْمُحَكْمَيْنِ أَنْ يَرْجِعَّ ما لَه 5 لاء فَإِذَا حَكَمَ: 
لرمَهماء و رادا 3 م حکم الحَاكِم إلى فاضي 0 مَلَهَبَهُ: مضا وَإِنْ حالف : 
بطل وَلَا يَجُورُ ر التحكيم في الْحُدُودٍ وَالْقِضَاصِء ون حَكْمَا في حط فقضَى 


الْحَكَمْ عَلَى الْعَاقِلَِ: َم نفد حُكْمُه وَيَجُورُأنْ يَسْمَعَ الي ويَقَِ عْضِىَ بِالتكُولٍ. 
وَحُكْمُ الْحَاكِم لابو يه وَوَلَدِو وَرَوْجتِه: يَاطِل. 


قال: (وَإذَا حَكَمَ رَجُلَانٍ رجلا فَحَكمَ هما وَرَضِيَا بحُكْوِهِ: جَارَ ذا كَانَ بِصِفَةٍ 
الْحَاكِم) لان لهما ولايةٌ على أنفيهماء فصحٌ تحكيمهماء وينقدٌ حكمّه عليهما. 

قال: (وَكَا يَجُورٌتَحْكِيْمُ الكَافِرِ وَالْعَبْدء المي وَالْمَحْدُودِ في ذف وَالْمَاسِقٍ: 
وَالصبيّ) لانعدام أهلية القضاء اعتبارًا بأهلية الشَّهادةِ والفاسق إذا حكمَ يجب أن 
يجورٌ عندهما لما مرّ في المُوَلَى. 

قال: (وَلِكُلَ واد ين الْمُحَكَمَنٍ ان رع الم بَحكُم عَليْهما) أنه مقلدٌ من 
جهتهماء فلا يحكمٌ إلا برضّاهما. 

قال: (فَإِذَا حَكَمَ: لَرْمَهُمَا) لرضّاهما به. 

قال: (وَإِذَا رُفِعَ كم الام إلى الْقَاضِي فَوَاقَقَ مَذْهبَهُ: : أَمُضَاُ) لخلوٌ التقض 
عن الفائدة. ۰ 


(وَإِنْ حَالفَه : أبطَلَهُ) لأنَّ حكمّه لا يزم الحاكمٌ لعَّدم تحكيمه 


(۱( في (ج): «الحكم". 


2 ال کبیا و جات ةف فيالهفتهالجَني 
ا ل البجبو اضيا اتناف يالممتهالحيي 


(شط): فإن أبطلّه لا يُمضيه غيرٌه» وإن أمضّاه: لا يُفسَخ0"» وقال ابن أبي ليلى 
ر ت 1 عاض 2 
والطحَاوي: لا يبطله اعتبارًا بالحكم”» وكذا لو استخلّف القاضي بلا إذنٍ فحكّم”" 


قال: (وَلا يسور التَحْكِيمُ 8 الحدود وَالقصاص) لاه لا ولاية لھمّا على دمهماء 
ولهذا لا يملِكَانٍ إباحتّه. 


(ه)”؟؟: قالوا: وتخصيص الحدودٍ والقصاص 00 التحكيم في سائر 
المجتهّدات؛ وهو صحيحٌ, لكنَّهِ لا يُفتى به ويقال: يحتاجُ إلى حُكم المُوَلَى دفمًا 
لتجاسر العوام. 

قال: (وَإِنْ حَكَمَا في دم حَطَإ فَقَضَى الْحَكَمُ عَلَى الْعَاقِلة: لَمْ يمذ حَكْمُهُ) لاله 
GEE Day‏ 
الحاكمٌ لمخالقَة رأيه والنص, إلا إذا ثبت القتل بإقراره؛ لأنَّ العاقلة لا تعقِلّه. 


0 


قال: (وَيَجُو ر أن يَسْمَع اله وَيََضِيَ بالنگول) وكذا بالإقرار؛ لأنّه موافقٌ للشرع» 

:3 ع ا 
ولو حبر بإقرار أحدٍ الخصكين أو بعدَالةٍ الشهودٍ وهما على تحكيوهما: يُقبل قولّه؛ 
دالولا e‏ لقي 0 :إلا م اعفان اراي 


ص 


5 0 7 ر 3 ولاك مدق کہ 3 4 
قال: (وحكم الحَاكم لَأبَوَيْه وَوَلدِوء وَرَوْجَتِهِ: باطل) والمُوّلى والمحكم فيه 
سواءٌ؛ لأنّه لا تقب شهادثُهما لهؤلاء لمكان التهمة فكذا لا يصح القضاءٌ لهم» ويجورٌ 


)١(‏ في (ش): ايفسخه غيره». 

(0) في (ش) و(ج): «بالحاكم»؛ وفي (ف): «بالحكمة». 
(۳) في (ف): «فحکمه». 

.)۱٠۸ /۳( انظر: «الهداية»‎ )٤( 

(5) في (ج): «الحاكم». 


کاب أدب القَاضي 1 


عليهم لانتفاء الت لتهمة» ولو حكّما رجلّين لا بد من اجتماعهما؛ لأنّه أمرٌ يحتاج فيه إلى 


الرأي. 

وفي «شرح أدب القاضي)”" لصدر القضاة: ينبغي للقاضي أن ينضّبَ إنسانًا 
يقد الناسّ بين يديه ويقيمُهم ويُقعِدُ الشهود ويقيمُهم ويزجرٌ مَن يُسِيِءٌ الدب 
وهو صاحبٌ المجلس» و ا المدّعي؛ ا له» لکن 
ينبِغي أن لا يأخدٌ أكثرٌ من العَدْلِّينٍ الدَانِقيْن من الدراهم الرائجة في زمانناء وللوكلاء 
أن يأخذوا الأجرّ ممن يعملون له كالمدَّعِي والمدّعى عليه» ولا يأخذُوا بکل مجلس 
أكثرٌ من درهمّينء والرجالةٌ يأخذون أجورهم من يعمّلون لهم يأخذون في المصرٍ 
ف لهب درجم ي و ولا يأخذونَ خارج المصر لكل م أكثرٌ من ثلاثة 
دراهم» هكذا وضع العلماءً الأتقياء وهي أجورٌ أمثالهم» والله أعلم. 


اڊ د باي 
دزي oN‏ ردت 


.)۷۹ /۲( انظر: «شرح أدب القاضي للخصاف»‎ )١( 
فى «المغرب في ترتيب المعرب» (ص۸۷): الجلواز: عند الفقهاء أمين القاضي. أو الذي يسمى‎ )1( 
ا الى ا‎ 


REDO E a ê 2 ا‎ a ê EN 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلمْ أن شرعيّة القِسْمةٍ في الأعيانٍ المشتركة ثبيَتْ بفعل النبيّ عليه السَّلامُ في 
المغانم والمواريث وغيرهماء وبها جَرّى التوارث من غير نكير» ثم 0 
على معنى المبادَلة والإفراز» لكنّ الإفرارٌ ظاهرٌ في المكيلاتٍ والموزوناتٍ لعدم 
التفاوتِ» حتى كان لأحدهما أن يأخدّ نصيبه من غير قضَاءٍ ولا رضاءِ ولا حضور 
شريكه» ويملك بيع تَصيبه بعد القِسْمَةٍ مرابَحة بنصفي الم الأول» ومعنى المبادّلةٍ 
هو الظاهرٌ في الحيواناتِ والعُروض المتفاوتة لامتناع الحُكمّين المذكورّين» لكنّها إذا 
كانت من جنس واحدٍ فللقاضي ولايةٌ الجبر عند طلب أحدٍ الشركاء القسمةً؛ لان 
معنّى الإفراز؛ لتقارب”" المقاصده والمبادلة يجري فيها الجبرٌ كما في قضاء الدّينء 
وإن كانت أجناسًا مختلفةٌ لا يقسمٌ إلا بتراضيهم؛ تعد المعادلة" لفْحشٍ التفاوّتٍ» 
إذا عرفنا هذا... 
١‏ تيك ا ر بذك ا بيْنَّ الاس بِغَيْر 
ا :شت اپاخ وجب یکرو ذل ند رت 
ِالْقِسْمَةء ولا د جير الْقَاضِي التاس على كاسم وَاحلِ ولا يرك السام ب يشر كول 


1 


)١(‏ في (ص) و(ش): التفاوت». 
(۲) فى (ش): «المبادلة». 


۸ ال ف ف الفِفته لحني 

تال يي وا أن يصب قا ما يَرْرُفُهُ مِنْبَيْتِ الْمَالِ؛ يقم بَيْنَ الاس 
بعَيْرِ أَجْرِ) لأن القسمةً من جنس عمل القضاء؛ لأنَّ به يتم قطع المنارّعة» فأشبة 7 
أجرةٌ القايسم رزقٌ القاضيء ولأنَّ فائدةً هذه الولاية تعمٌ العامة فيكون غُرمُها 

قال: (فَإِنْ لَمْ يمُعَل: صب قَاسِمًا يَْسِمُ بالْأَجْر) يعني: على المتقاسمِين؛ لان 
منفعتّها ترجعٌ إليهم على الخصوص.ء ويُقدَّرُ أجرٌ مثله كي لا يتحكّمَ بالزيادة» ورزقه 
من بيت المال أفضل؛ ا 

(شب): للقاضي أن يأخدً الأجرّ على القسمة إذا لم يُكف مؤنته “من بيټ المال» 
والتورّعٌ عنه أولى وأحبٌ ولا تجبُ القسمَة على القاضي إذا حصل بها ضَررٌ لم يكُنْ 
قبلها إلا بتراضيهم. 

قال: (وَيَحِبٌ أَنْ يَكُونَ عَذْلٌاء مَأمُونًاء عَالِمًا بِالْقِسْمَةِ) لأنّهِ لا بد من القّدرةٍ وهى 
بالعلم» ولا بد من الاعتمادٍ على قوله» وهو بالأمانة. 

قال: (ولا مُجْبِرٌ القاضي النّاسَ عَلَى قَايم وَاحِدٍِ) أي: لا يُجِبِرّهم على 
O‏ عدي e‏ 


2 م ل ميرم 
قال: (ولا يترك القسّامَ يَشْتركُونَ) كي لا تصيرٌ الأجرةٌ غالية بتواكلهم؛ لأ عند 
عدم الشركة يتسامّلٌ كل واحدٍ منهم في الأجر مخافةً المَوتِ. 


(0) في (ص) و(ف): «تكن مؤونته). 


تخ عشت ت تک ت 


كاب القسمة ۹ 


هرق ا 0 اضر و 2 ر < ےت ر o‏ ع م 
أجرة الْقِسمَةٍ على عَدَدٍ الرؤوس عند أبى حنيفة» وقالا: على قدر الانصباء. 


عر عأ ع ا عر 2 فب ا 1 5 207 6 سرود مرو عاو وام 2 كر 
وإذا حَضْرٌ الشركاء عند القاضى وَفِي يديهم دار او ضيعة ادعوا أنْهُمْ وَرِنُوهَا 


2 م 0 7 2 را د ضر @ ررض ص ص 
wO tee»‏ م6 هزه a‏ رم +" ر اوہہ اير ل ره ل ا ص 
من فلان: لم يقس مها القاضي عند أبي حزيفة حتى يقيموا البينة على موه وَعَدد وَرَثيو. 
122 عو ر وء و 8 عو 6 »+ 0 ل رشو . 8 2 
وقال أبو یيو سف ومحمد: يقسمها باعترافهم. وید کر فى كتاب القسمَة أنه 
نسمهايقزيو 
و اا ا ل او 2 ت د E‏ و ف ا ا يه مل م ت 
وَإن كان المشترك مما سوى العقارء وادعوا انه مِيرّاث: قسَم في قولهم» ولو 
ەل ا ٠ 8 e‏ ار lz‏ و ت 1 5 a ofr <o‏ 
ادَعَوَا في العَقَارِ انهم اشتَرَوه: قَسَم ينهم وَِن اذّعَوَا الْمِلْكَ وَلَمْ يَذْكُرُوا كيف انتَقَلَ 
5 0 و ر ا ر 2 zo‏ 2 0 سن و 2 
قال: (وَأَجْرَة الْقِسْمَةٍ عَلَى عَدَدِ الرّؤوس عند أبى حَنِيفَة وقالا: على قدر الانصباء) 
للها مونة املكف هدر :تقذ ره كأحرة الخال والور ان وخ ال امش كف 
ونققة العية الك 
ع 2 ۶ 4 2 ا 8 
ولأبي حنيفة: أن الأجرٌ مقابّل بالتمييز» وتعبٌ تمييز السدس من خمسةٍ الأسداس 
۶ 5 ار 
مثل تعب تمييز خحمسة الأسداس من السدس» فتعلق الحكمٌ بالتمييزء ولا كذلك في 
تلك المسائلء على أن الكيل والوزت إن كانا للقسمة» فقيل: هو على الخلاف. 
(ه): وعنه: أن الأجرّ على الطالب دون الممتنع؛ لنفعه ومضَرَةٍ الممتنع. 


5 ص‎ 
Mero a OF 


0-0 اجر 1 بير 2 2 E‏ ا 5 8 ع 0 مر 
قال: (وَإذا حَضْرٌ الشرّكاءً عند القاضي وَفِي أيدِيهم دار أو ضيعة ادعَوا انهم ورثوها 
o 2 0‏ 0 43 ا ٤‏ ا 0 ت 0 اس 0 9 2 ۳ 


٠. 
بحن‎ 


)١(‏ في (ج): «المكيال». 
() انظر: «الهداية» (5/ .)۳۲١‏ 


)( في (ج): (اعن»2. 


قال أبُو يُوسُف وَمُحَمّدٌ: يَفْسِمُهَا باعرًافهي وَيَذْكُرٌ في كِتَابٍ الْقِسْمَةٍ أنه قَسَمَهَ 
بقولِهمْ وَإِنْ كَانَ ا العقار وَادَعَوا أنه قرات قَسَمَ في قَوْلِهه”"” ولو 
ادَّعَوْا في الْعَقَار أنّهُمُ اشير يو و قن ""ابنتهة) ا دليل ال 
الصدق» ولا منازعَ لهم فيقسمه بینهم» كالمنقولٍ الموروث والعقار المشترى؛ لذن 
ّنه إنما تّقَامُ على المنكر ولا منكرٌ هاهناء لكنّه يذَكُرٌ في كتاب القَسمَة أنه قسَمَها 
بقولهم حتى يقَتَصِرَ عليهم حُكمٌ القِسْمةٍ ولا يتعدّاهم. 

وله: أن القِسْمَةَ قضاءٌ على الميتِ؛ لأنَّ التركةً قبل القِسْمةٍ مُبِقاةٌ على ملكه» حتى 
لوعو NE O SD‏ 
وإذا كان قضاءَ على الميتٍ بإقرارهم فلا بد من اليه وهي مفيدةٌ؛ لأنَّ بعص الورّثة 
ينتصِبٌ خصمًا عن المورّثء ولا يمتنِعٌ ذلك بإقراره كما في الوَّارثِ المقِرٌ بالدين أو 
الوّصيّ فإنه تُقبلُ البيّنةٌ عليه مع إقراره» بخلانٍ المنقول؛ لأنَّ في القِسْمةٍ نظرًا للحَاجةٍ 
إلى الحفظء والعقارٌ محضّنٌ بنفيه. ولأنَّ المنقولٌ مضمُونٌ على كلّ من وقع في يده 
بخلافٍ العقارٍ عندّه؛ وبخلافِ المشترّى؛ لأن المبيع لا يبقَى على ملك البائع وإن لم 
عشم :افلم يكن ال مغنا عن الشير: 

E o‏ لاه ليس في 
القسمَة قضاءٌ على الغير؛ لأنّهم ما أقرّوا باليلك لغيرهم. 


(ه) لوروا ف 


)١(‏ في (ش) زيادة: «(جميعًا». 

(۲) في (ش) و(ف): لقسمه). 

ى (ش): «تنفذ وصاياه فيها»» وفي (ف): «تتقدم وصاياه فيها». 
(5) أي: «الأصل». 


كِتَابٌ القسمَةَ ۱ 


وفي (جص ”2 : أرض اذَّعاها رجلان» وأقاما بينة أنّها في أيديهماء وأرادا القسمةً: 
لم يقسِمْها حتى يُقيما بينة أنّها لهما؛ لاحتمالٍ أن تكونَ لغيرهماء ثم قيل: هو قول 
خاصة والأصح اقول الكلّ؛ اد الحفظ في العقار لا يحتاج الغا و 
الملك تفتقر إلى قيامه بالحجَّة7, 


ِن كَانَ کل وَاحِدٍ من الشُرَكاءِ َع ب بصِيه: قَسَمَ بطَلّبٍ أَحَدِهِمْ فَإِنْ گان 
أده بنع والح َب ةصيه إن لَب صَاحِبُ الكير :سمه 2 
وَإِنْ طَلَبَ صَاحِبٌ الْقَلِيلٍ: لَمْ يَفْسِمْه وَإِنْ گان کُر يه 
إلا بتَرَاضِهمًا. 


قال: (وَإنْ گان کل وَاحِدِ من الشُرَكَاءِ َو بتصيبه بنَصِيبهِ: قَسَمّ بلب أَحَدِهِمْ) لذن 
اوقا دوين حصا معنا اميه ع اه 

قال: (فَإِنَ کان أحَدُهْمْ يَنَفِعُ وار يَسْتَضِرٌ قل نصييه؛ فَإِنْ طَلَبَ صَاحِبٌ الكثير 
القِسْمَة: قَسَمَه وَِنْ طَلَبَ صَاحِبٌ القلِيلٍ: لَمْ يَقسِمْه) لأنَّ الأول ينتفع به فاعثبر طلَيّ 


_ 


والثانيّ مُتعنتٌ في طلبه فلم يعتبز. 
(ه)": وذكرٌ الخصّافٌ© على عكيه؛ لأن صاحب الكثير يريد الإضرارٌ بغيره. 
وصاحبَ القليل رضي بضرره؛ وذكر الحاكمٌ في «مختّصره): أن أيّهما طلَّبَ القسمة 
1 ع ثم 
يقسم» والمذكور في الكتاب أصح. 


.)۳۸۳ انظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» (ص:‎ )١( 
.)73717/ /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(9) انظر: «الهداية» (5/ ۳۲۸). 

(6) في (ش): «الجصاص". 


لكل الب انر جد رئ في اليف لحني 


قال: (وَإِنْ كَانَ كل وَاحِدِ مِنْهُمَا يَسْتَضِد: لم يقم م إلا بترَاضِهِمَا) لأنَّ الجر على 
اله كم ال زوق نا وا وخر اتا لأن الح لهماء وهما 
ا 


َقَسِمُ الْعُرُوض إِذَا كَانَتْ مِنْ صِنْف واج وَل يَفِْمٌ الجنسين بَعْضهًا في 


وَكَالَ بُو حَِيفةٌ: لاقم ارقي وَلَاالْجَوَاهِر؛ لتقّاوتهء وَكَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمّدٌ: 
يَقَسِمٌ لانّحَادٍ الجنس. 

وَلَا بُقِسَمْ حَمَّامٌ ولا ر ولا رَحَى لا بتَراضِي الشرَكَاءِ. 

َإِذَا حَضَرٌ ًاران وَأَكَامَا اليد عَلَى الوا وَعَدَدِ الْوَرَنَدَ وَالدَّارُ في أيديهي 


ساس ۸ مه 


وَمَعَهُمْ وَارِتْ غَائْبٌ اي وَنَصَبّ ِلْعَائْبٍ وَكيلَا 


ص 


يَفْبِض نَصِيبَةُ» وَإِنْ كَانُوا مُشْثَر مُشتَرينَ: نَ: لا يقم مَعَ َيْبَةِأَحَدِهِمْ. 

كَانَ الَْقَارُ في يَدِ الوَارِثِ الْعَاِبٍ ټي: م قوم ون حَضَرَ اث وَاحِدٌ: لم 
د hs‏ ترگ في ضر وَاڃڍ: فيم گل دار َلَى 
حِدَيِهَا في قَوْلِ أَبِي حَِيفة وَثَالَ أبُو يُوسْفَ وَمُحَمّدٌ: EE‏ 


بعضها في بَعض: قَسَمَهاء وَِذَا كَانَتْ دار وَضِيعَةٌ أو دار وَحَانُوتٌ: ینت كل واحدة 


عَلَى حِدَةٍ. 


قال: OE‏ قم الْعَرْوص إِذَا كَانّتْ مِنْ م 5 ي وَاحدء وَلا يَقَسِمٌ الجِنْسَين بعد 7 
ف ف اور الاد فى الغائن دود الا ول على ماساة: 


)١(‏ في (ش): «جنس). 


كيتاب القِسَمَةَ وفك 


(ھ): : ويقِمٌ القاضي كل كيل وموزون قليلٍ أو كثيرء والمعدوة المتقارب. 
قش رَ الذّهبِ والقضة وتبرَ الحديد والتحاس» والابل بانفرادهاء والبقرَ والغنم» ولا 
يقم 6 كناة ا ويردونًا وحمارّاء ولا يقسم ال من تبر الذّهبِ والفضّة 
وغيرهما؛ لأنّها باختلافٍ الصَّنعَةٍ التحقّتْ بالأجناس المختلمَة ويقسِمٌ الثيابَ الهرّوية 
لانّحادٍ الصّنفي ولا يقم ثوبًا واحدًا للزوم ضَررٍ القطع» ولا ثوبّين إذا اختلفت 
یما بحلاف كلانه نوات إذا حمل فرت بغرن او توت وزيم ترت يلوس وف 
أرباع ثوب؛ لاله قسمة البععض دون البعض. 

قال: (وَكَالَ أبُو حَنيَةٌ: لا يَقسِمُ م الرّقيق› وَلَا الْجَوَاهِرَ؛ لتقاوته» وَقَالَ أبُو يُوشفَ 
وَمُحَمَّدُ مُحَمَّدٌ: يسم لانّحَادِ الجنس) كما في الإبل والغنم ورّقيقٍ المغتّم. 

له: أن النفاوت في أفراد ادى فاحش لتفاوت المعاني الباطنة» فصارٌ 
کالجنس المختلف» بخلاف الحيوانات؛ أن التفاوت فيها 0 عند اتُحادٍ الجنس» 
الانترق ادا واا تى هو ي جا رين لهات وح ابا 
ORTA RRS 0‏ 


ل 550 وقيل: لا يقسم الكبارٌ منها لكر التفاوت» ریت الصغار ل 

التفاوت» وقيل: يجري الجوابٌ على إطلاقه؛ لأن جهالة الجواهر أفحش من جهالة 
8 ا 2 TT OES E‏ و و 

الرقيق» ألا ترى أنه لو تزوج على لؤلؤة أو ياقوتة أو خلع عليها لا تصح التسمية» 

ويصِحٌ ذلك على عبد؟! 

.)۳۲۸ /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 


فم في (ش): «المختلف». 
)۳( في (ج): التفاوتهما». 


4 ال ل یک رئ في الف هالجنفي 


قال: (وَلَا يُقِسَمُ حًا مام ولا بتر وا ری إا براض" اشر گاء) وكذا الحائاً 
بي ادارب لاشتمالها على الصرر في الطَّرقين؛ أنه لا يُنتمّعُ بکل نصيب انتفاعًا 
مقصٌودّاء فلا يقسِمّهء بخلاف التراضي لما بِينًا. 

قال: (وَإِذَا حَضَرَ وَارِنَانِء وَََامَا ابه عَلَى الْوَقَاةِ وَعَدّدِ الور وَالدّارُ في يديه 
وَمَعَهُمُ وَارِتُ غَايْبٌ ب قَسَمَهَا الْقَاضِي بِطَلَب الْحَاضِرِينَ وَنَصَّبٌ لِلْغَائْبٍ و كيلا يقبض 
نَصِيبَهُ) وكذا لو كان مكانّ الغائب صبيٌ يقيدمٌ وينصّبٌ وصيًا يقب نصيبه؛ لان فيه 
نظرًا للغائب والصغير» ولا بدٌ من إقامة البيّنة في هذه الصورة عنده حلاقًا لهما لِمَا مرّ. 

قال: (وَإِنْ انوا مُْتَرِينَ: لَايَقْسِمُ مَعَ عة أحَدِجِمْ) والفرقٌ أن ملك الوارثِ ملك 
خلافةٍ حتى يرد بالعيب» ويّردَ عليه بالعيب فيما اشتراه المورّث» فانتصب أحذهما 
خصمًا عن الميّتِ فيما في يده والآخَرُ عن نفينه» فصارّث القسمة قضاءً بحضرة 
المتقاسمينَ» أمّا الملكُ الثابتُ بالشراء ملك مبتدأء ولهذا لا يرد بالعيب على بائع 
بائوه» فلا يصلّحُ الحاضرٌ خصمًا عن الغائب» نان القرق: ۰ 

قال: (وَإِنْ كَانَ الْعقَارُ في يَدِ الْوَاِثِ العَائب: لَمْ يَقَسِمْ) وكذا إذا كان في يده شيءٌ 
منه» أو كان في ي مُودَعِه أو الصغير؛ لذن القسمة هاهنا قضاء على الغائب» وأمين 
الخصم ليس بخصم فيما يستَحِقٌ عليه» والقضاءٌ من غير خصم لا يجورٌ ولا فرق في 
هذا الفصل بين إقامةٍ البيّنة وعديهاء هو الصحيح. ۰ 

قال: (وَإِنْ حَصَرَ وَارِتْ وَاحِدٌ: لَمْ يقم وَإِنْ أََامَ البَة) لأنَّ الواحد لا يصلّحُ 
مخاصمًا ومخاصّماء ومقاسمًا ومقاسّمّاء بخلان ما إذا حضرٌ اثنان لما بينّاء ولو كان 
الحاضرٌ صغيرًا أو كبيرًا نضّبَ القاضي عن الصَّغيرٍ وصيًا وسم إذا أَقِيمَتٍ لبيك 
وكذا إذا حضَرٌ وارثٌ كبيرٌ ومُوصى له بالثلث فيهاء وطلبا القِسْمةٌ وأقاما اليه على 


)١(‏ في (ف) و(ج): إلا أن يتراضى». 


كاب القِسَْة 5 


الميراثِ والوصية؛ لاجتماع الخصكَين: الكبير عن الميتِ» والموصّى له عن نفسه. 
وكذا الوصي عن الصبىّ. 

قال: (وَإِذَا كَانَتْ دور مشر مُشْتَرَكَةٌ في مِضْر وَاحِدِ: یم کل دار عَلَى جدتها في قَولٍ 
أبي حَنِيفَة: ال لوف E‏ الأَصْلَحُ لَهُمْ قِسْمَةَ بَعْضِهَا في بَعْض: 
نَسَمَهَا) وعلى هذا الخلاني الأَقْرِحَةٌ المتفرّقة المشتركة» لهما: أنّها جنس واحدٌّ اسمًا 
وصورةً نظرًا إلى أصل الشّكنى» وأجناسٌ معنى نظرًا إلى اختلافٍ المقاصدٍ ووجوه 
السُكنى» فيُفَْضُ التر جي إلى القاضيء وله: أن الاعتبارٌ للمعنى» وهو المقصود وأنَّه 
يختلف باختلاف البلدان والمحالٌ والجيرانٍ والقرب إلى المسجد والماء اختلاقًا 
فاحشًاء فلا يمكِنٌ التعديل في القسمة» ولهذا لا يلح" التوكيل لشراءِ دار ولو تزمّج 
بدار لا وح التسميةٌ كما في الثوب» بخلاف الدار الواحدة إذا اختلقَثُ”" بيوتُها؛ لأنَ 
في قسمَة كل بيتٍ على حدَةٍ ضررًا بيتا. 

(ه)©: وتقييدٌ وضع المسألة في مصر واحدٍ إشارة إلى أن الدارين إذا كانتا في 
مصرّين لا تجمّعان في القسمة عندهماء وهو رواية هلال عنهماء وعن محمد: أنه 
ق [تحذاعيها في لغری واليلوت »في مله أ تحال ققش فة واد لان 
ااا و اله کار توا ارو 

قال: (وَإِذَا گان :5ار وَضِيْعَة أو داز وتخائوث: قرت ك وَاحِدةٍ عَلَى حِدَةِ) 


لاختللاف الجنس» فجعَلٌ الدارَ والحانوت جنسين. 


000 في (ش) و(ج): اقسمت). 
(۲) في (ش) و(ج): الا يصح). 
فرة في (ف) و(ج): «اختلف)». 


.)۳۲۹ /٤( انظر: «الهداية»‎ )٤( 


د البو نر واف في الف الجن 
ات ا الوسبواا سيا تلوت يَالهِمت«الجَقٍ 


00 ا ۹ 
(ص): إجارة الدار بالحانوتٍ لا تجوزء فهذا يدل على أنَّهما جنس واحد. 
٠ 5 0‏ م واه 7 7< 0 1 
(جش): حانوت لهما يعمّلانٍ فيه» طلب أحذهما القسمةء فإن أمكن لكل واحد 
واو ا 


۾ موا مده 


ا n‏ 5 متلاصقة أو متفرٌقة. 

(شح): الخلافٌ في الور المختلفة. 

(جت): وقعٌ في نصيب أحدهما شجرةٌ أغصائها مُظِلَةُ على نصيب صاجبه» ذكرٌ 
ابن سماعة: أنّها لا تُقطّع» وذكر ابن رسكم : نها تُقَطَعٌ» ولا يقطّعُها بنفسه إن كان مما 
O A 7‏ 


ص 
ور E‏ رھ س وء 


0 ينبي للْقاسِم أن يُضَوَ وما يتيده وعد و يَذْرَعَهُ وَيُقَوّمَ البنّاة» وَيَفْرِرَ گل 
ب کر لاق و تيد عل لبك لهب تنده نهيب لاخر ا 
نَم يَكْنّبَ ايم وَيَجْعَلها فَرْعَةَ يقب نَصِيبًا الأول وَالَّذِي بلب بالنَّنِي وَالَثِ 
وَعَلَى هدل © ثم يحرج م الْقَرْعَةَ فْمَنْ خَرَّحَ اسمة أَوّلا: : قله السهم الالء وَمَنْ حرج 
تَانِيًا: لَه | اا وَالدََّايرَ إلا بَرَاضيهِمْ. 


ع وروت 0 ستو 


قال: ( ود بي لِلْمَاِم أن يُصَوّرَ عا يقصَنه و تعد أ a NS‏ وفي 
E‏ (ويعدله )؟ اق شريةة وفي بعضها: (ويعزله)؛ أي: يقطعه عن غيره. 

قال: (وَيَْومَ البتاء”' ويَفرِرَ كل تَصِيب عَن الباق بطريقه وَشربو حَنَّى لا کون 
لصيس بَعْضِهِمْ بصب اَعر تَعَلقٌ) فتنقطعَ المنارّعةٌ؛ ويم معنى القسمة. 


(1) في (ش) و(ف): «الشيء). 


كاب التِْمة ۷ 


قال: (نُمَ يَكْْبَ أُسَامِيَهُمْ وَيَجْعَلّها فُرْعَةَ ا يُلَقَبُ نصِيبًا بلول اي ليو الثاني 


سے د سے 


والثَّايثِء وَعَلَى هَذَّاء مخ الْقَرِعَةَ فَمَنْ عوج اش سمه أَولَا: فل السّهُمُ الأوَلْ» وَمَنْ 
تحرج نَانيا: قَلَهُ السّهُمُ الثاني). 

زوا الله ان رق امل ااا سف اکان لائر ا جا 
أثلاناء وإن كان سُدّسًا فأسداسًا لمكن القسمةٌ وقوله: «ويفررٌ كلّ نصيب بطريقه 
وشربه» بيان الأفضل» فإن لم يفعَل أو لم يمن جازء والقرعةٌ لتطبيب القلوب وإزالة 


إفية 


تهمة الميل» حتى لو عيّنَ لكل واحدٍ منهم نصيبًا من غير إقراع" جاز؛ لأنّه في معنى 


القضاءء فملك الإلزام. 

قال: (وَلَا يُدْخْلٌ في الْقِسْمَةٍ الدَّرَاهِمَ وَا انير إلا , بتَرَاضيهمْ) لأنّه لا شركة في 
الدراهم» والقسمة من حقوق الاشتر ات 

(ه): وإذا كان أرضٌ وبناءٌ فعن أبي يوسف: أنه يقيِمٌ ذلك على اعتبار 
القيمة؛ لاله لا يمكنه اعتبارٌ المعادّلة إلا بالتقويم» وعن أبي حنيفة: أنه يقي م الأرضَ 
بالمساحة؛ لأنّها الأصلٌء ثم يردن وقَعَ البناةُ في نصيبه أو كان نصيبّه أجود دراه 
فتدخل الدراهمٌ في القسمة ضرورة وعن محمي: أله يرد على شريكه بمقابلةٍ البنا 
ا ارا و شي ف ل يدك ف ق يق التسوية بأن لا تفي العَرّصة 
بقيمةٍ البناءء حيشلٍ يرد الفضل دراهم. 


١ 


)١(‏ في (ج) زيادة: ااسهمه». 

(؟) انظر: «الهداية» .)572١ /٤(‏ 
)۳( في (ش) و(ف): «اقتراع». 
(6) انظر: «الهداية» (4/ .)١١‏ 


۸ ایی کیو رى اليف »اجن 


:ها عل لا سق واه م مرا فاع فى 0 اروك “أو ا E‏ 

فإن قسم بينهم وَلِاحَدِهِمٌ ميل في ملك الآخَر أ طريق: لم يَشترط في 
القِسْمَق فان أمْكَنَ صرف الطريقٍ وَالْمَسِيلٍ عَنْهُ: َليِسَ 
e:‏ الآخَرِء قن لَمْ يَتمَكَنْ: قر 4 : ا 

ا 0# 00 و وم ت لد مس 95 2 7 

إا گان سمل لا علو ل وَعْلُوٌ لا سْفْلَ له وَسفل لَه عُلُوٌ: فوم کل وَاحِدٍ عَلَى 
ديه وَقسم اقيق ولا عكر يدك 

وَِذَا احتف الْمَُقَاسِمُونَ» قََهد الْقَاسِمَان: قلت سَهَادتهُمَاء فَإِنَ اذَعَى أَحَدَّهُمَا 
9 2 ل 6 1 ر ۶ ر SES‏ 2 رة ص 7 
الغلط وَرَعَمَ أنه أْصَابَهُ شَيْءٌ في يَدِ صَاحِبه وقد أَسْهَدَ عَلَى َف بِالاسْتيقاء: لَمْ 


2 - 
ع 


ووس ا ب ے۹ ا ا چ 2 ر 1 ع2 5 برام 0 
يصدق على ذلك إلا بِبينةَ» وَإنَ قال: استوفيت حَقي ثم قال: أحذت بَعْضَّه: فَالْقَوْل 


ا ا EE e‏ و 
قول خصوو مَحَ يَمبنهء وَإِنْ قال: أَصَابَني إلى مَوْضِع كَذَا وَل تَسَلَمْهُ إِلَيّ» وَلَمْ يُشْهِذْ 


س 5 6ى 3 ص سو 34 شع هم at‏ ت 7 1 د a‏ سيم o‏ 3 ےه و 
على نفو بالاستيفاء, وكذبه شريكه: تحالفاء وفسخت القِسَمَة وإذاا حى بعص 
4 َم o۹ o‏ ا چ 9 0 ر 2 A‏ نيان و 0 ac‏ 1 
a »‏ چ 4 5 
نصيب أحدهمًا بعينه: لم تفسّخ القَسمَة عند أبي حزيفة» وَيَرَجِع بجصته من ذلك في 
ص 2 ت رم ر . 


ص و ا و 


2 2 صر عر 2 9 عو 
نصِيبٍ شريكه. وَقَالَ أبو يُوسف ومُحمد: تفسّخ القِسمَة. 


ا 


قال: إن قَسَمَ ينهم وَلأَحَدِهِمْ مسِيلٌ في مِلْكِ الْآحَرِ أَوْ طَرِيقٌ: لَمْ يَشْتَط في 
الْقِسْمَقَ ِن أَمْكَنَ صَرْفُ الطريقٍ وَالْمَسِيل عَنْه: َليْسَ لَه أن يسْتَطْرِقَ وسيل في نَصِيبِ 
الآخر) لاله أمكنَ تحقيقٌ معنى القسمة من غير ضرر. 

قال: (فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَنْ": فُيسِحَتٍ الْقِسْمَةُ) لأنّها مختلّة”" بالاحتلاط فستانف 


كالإجارة بخلاني البيع؛ لأن الغرض منه تملك العينٍ» والغرضٌ من القسمَّة والإجارة 


0010 في (ف) و(ج): «فإن لم يمكن». 
(Y۲)‏ في (ف): «مختلفة». 


كِتَابٌ الْقِسمَةٍ ۹ 


تمليك”" المنمّعةء ولو اختلفوا في رفع الطريق بينهم في القسمة؛ إن كان يستقيمٌ 
لكل واحدٍ طريقٌ يفئّحُه في نصيبه فعَلّ تتميمًا لمعنى القسمة وإلا: رفع طريقًا بين 
جماعتهم» واختّلف في مقداره؛ والحاجةُ" تندفعٌ ہما يكونُ على عرض باب الدارٍ 
وطوله. والطَرِيقُ على سهايهم كما كان قبل القسمَة ولو شرَّطُوا أنَّ الطريقٌ بينهم 
أثلانًا مع الاستواء في أصل الدار: جار بالتراضي. 

اد ال لع لد 81 اجر و أنه كد موف يو و لاو ل NE‏ 

قال: (وَإِذا کان سفل لا علو له» وعلو لا سفل له» وَسفل له علو: قوم كل واج 

حدته وَقْسِمَ بِالْقِيمَةَ رلا مُعْتَبَر بغَيْر ذَلِكَ) وهذا عند محمدء وعندهما: يقم 
بالذرع» لمحميٍ: أن السَّلَ يصِلْحٌ لما لا يصلحٌ له العُلوٌ من اتخاذ البثر والسرداب 
والإصطبل فيه» فلا يمك التعديل إلا بالتقويم ولهما: أن القِسْمة بالذرع هي الأصل؛ 
أن الشركة في المذروع» فَيْصارٌ إليه ما أمكنّ» والمراعى هو التسوية في السّكنى لا 
في المرافق» ثم اختلّفا فيما بينهما في كيفية القسمة بالذّرع» قال أبو حنيفة: ذِراعٌ من 
سفل بذراعين من عُلوٌ» وقال أبو يوسّف: ذراعٌ بذراع» قيل: الخلافٌ لاختلافٍ العصر 
ور غار الارن عن لمعك 

قال: (وَدَا اَلَف الْمُتَقَاسِمُونَ» فَشَهِدَ الْقَاِمَانِ: قبلَتْ شَهَادَُهُمَا) وقال محمدٌ: 
لا تُقبلٌ» وهو قول أبي يوشت أولاء وبه الشافعيٌ©»» وذكر الخصّاف قول محمد مع 
قولهماء وقاسَّما القاضي وغيرُهما سوا لمحمل: أنّهما شهدا على فعل أنفسهما: فلا 
تُقبلٌ» كمّن على عتقّ عبده بفعل غيره» فشهد ذلك الغيرٌ على فعله» ولهما: أنّهما شهدا 


)١(‏ في (ش) و(ف): «تکمیل». 

(۲) في (ج): «والخاصة». 

(9) في (ج): «لاختلاف». 

(5) انظر: اروضة الطالبين» .)3١8 /١١(‏ 


التي ولوق ف الف »الجن 


على فعل غيرهما ‏ وهو: الاستيفاء والقبصُ - لا على فِعْلهما؛ لأنْ فعلّهما التمييزٌ ولا 
حاجة إلى الشهادةٍ عليه 

(شط): إذا قسّما بأجر: لا قبل بالإجماع؛ لأنّهما يدّعِيانِ إيفاء"» عمل استُؤجرا 
عليه» فكان دعوّى: لكنا نقولٌ: هما لا يِجُرّان بهذه الشّهادة مغّْمّاٍ لاتفاق الخصوم 
على إيفاءِ العمل المستأجّر عليه وهو التمييزٌ» وإنما الاختلافٌ في الاستيفاي 
فانتقّتٍ التهمة ولو شهة قاسم واحلة: لا يُقبل؛ لتفرده ولو أمرٌ القاضي أميته بدفع 
المال إلى آخرّ: يقب قول الأمينٍ في دفع الضَّمانٍ عن نفيه. ولايقبل في إلزام 
الآخر إذا كان منكرًا. 

قال: (فَإِنٍ اذّعَى أَحَدُهُمَا الْمَلَطَ) وَرَعَمَ اا شَيْءٌ هو في يَدِ صَاحِبه وَقَد 
هد على تفن رالاشوقاء: ليصف على ديك إلا ج لا يعي فح القشمة بعد 
وقوعهاء فلا يُصِدَّقٌ إلا بِحُجَّق فن لم تة قم له بین اشحف الشركا» فمن نگل منهم”" 
0 بين نصيب الناكل والمدّعِي؛ فيقسم بينهما على قدر أنصبائهمًا؛ لذن التكول 
حجة في حقه خاصّةً. 

(ه)”": وينبغِي أن لا تُقبلَ دعواةٌ أصلًا لتناقضه. 

قال: إن َال اسْتَوْقِتُ حقي, ثم كَالَ: أَحَذْتُ بَعْضَهُ: فَالْقَو 
يمينه يمينه ) لاله يدم عليه الغصت» وهو ينكر. 

قال: (وَإِنْ كَالَ: أَصَاتَني إِلَى مَوْضِع كد وَلَْ تُسَلَمَهُ إن وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى فيه 
بالاشتیقای وَكَذْبَهُ شَرِيكُهُ: حالما وَفْسِحَتَ الْقِسْمَةُ) لأن الاختلاف في مقدار 


)١(‏ في (ج): «استيفاء». 
(۳) فى (ش): «واحد». 
(9) انظر: «الهداية» (5/ .)۳٣٣۳‏ 


كناب القِسمَةٍ ١‏ 


التصيب نظيرٌ الاختلافٍ في مقدار المبيع على ما ذكرْنّاه من أحكام التحالّيء ولو 
اختلّفا في التقويم: لم يلتق إليه؛ لأ تدعريى 8 كاك الق اا 
وَالعَرْنُ فائحشٌ يسمم؛ لأن قضاءه ميد بالعذل».ولق اقا دارا وزعت أخدهما أنه 
أصابه بيت هو في يد صاحبه فعليه إقامة البيّنة» فن أقاما بينة فبينة المدّعي أولى؛ لأنّه 
خارجٌ» وإِنْ كان قبل الإشهاد على القبض تحالفا وتراداء وكذلك إذا اختلفا في الحدود 
وأقاما البيّةّ: يقضي لكل واحدٍ بالجزء الذي في يد صاحبه. وإِنْ قامَتْ لأحدهما بينة: 
ل ل ام 

قال: (وَإِذَا اسْنّحِنَّ بَْضُ تَصِيب أَحَدِجِمًا بعَيه: لَمْ فسخ القِسْمَةُ عند أبي حَرِيفَةَ 
وَيَرْجِعٌ بحِصَّتِه بحِضَّيِهِ من ذَلِكَ في تَصِیب شریکه وَكَالَ بو يُوسْفَ وَمُحَمَّد0 فسح اة 
(ه)": ذكرٌ الاختلاف في استحقاق بعض نصيبه يبه بعينه» والصحيح أن الاختلاف في 
اج فيش دی بر سين ادا ن للم :فلا تسح القِسْمةٌ بالإجماع» 
ولو سق بعص شائمٌ في الكل: تفس بالإجماع. 

وذكر أبو سليمان قول محمَّدٍ مع أبي يوسّفَ وأبو حفص مع أبي حنيفة: 5 
يوسفَ: أنَّ باستحفّاقٍ بعض شائع ظهرٌ شريكٌ ثالث فتبطل القسمةٌ بغير رضاه كما إذا 
ET‏ عسي قرا لا نكو اسان سو عات الل ال 
أحدهماء ولهذا جارّت او الوجه في الابتداء» وفيا كا E‏ شيءِ 
معيّنِ بخلاف الشّائع في الكلٌ؛ لتضرر الثالثِ بتفرّقٍ نصيبه في التصيبين. 

(جش ك): ب اي لي ل 
البناء» وأرادٌ صاحبٌ الساحة أن يبنيّ فيها ويس الريح والشّمسٌ على الآتحر؛ فليس له 


)١(‏ قوله: «ومحمدا: ليس في (ش) و(ف). 
(۲) انظر: «الهداية» .)۳۴٣۳ /٤(‏ 


۳ ال یی تج ر في الففت الجَنفي 


المنع في ظاهر الرّوايةء وبه يُفتى وقال تُصِيرٌ والصَّمَارٌ: له المنمٌ» وعلى هذا لو أراد 
أن يبي حمّامًا أو تنورًا أو إصطَبلًا فله ذلكَ بلا خلافي ولو انتفع وتعدّى ضردُه إلى 
البناء: فعلى الخلاف. 

(جت): جعل في داره حمّامًاء ودّخائه يزيد على ذخان الجيرانٍ: فلهم منعٌه. وكذاعن 
بي يوس في الزيادة على التثورء ولو جعلها حظيرة والجيرانٌ يتأذونَ بن السَرْقين”»: 
لم يمنع» ولو جعَل فيها الدوابٌ وحوافِرُها إلى حائط جاره: فله منعُه ولو حفرٌ برا في 
داره» فنزّ حائطً جاره: لم يكّنْ له منعٌه» وقيل: إذا كان يعلمٌ لا محالة: فله منځه» وعن ابن 
سلام في زراعةٍ الأرر وكذا عن تصير مثلّه» قالوا: وهذا خلافٌ قول أصحابنا. 

(جت): ولو سقى أرضّهء فخرج الماءٌ إلى أرض جاره: صَمِنَ ما تلف بسبب الماء. 

(فج): سقّى أرضّه. فانهدمَ به حائط جاره. إن وصلّ إليه الماءُ: ضمِنَ» وبالرّد0©: 
لا 

فصل في المهابأة 

(ه)”": المهايّأة: جائزة استحسانًا للحَاجة كالقسمَةء ولهذا يجري فيه جير 
القاضي» لكنّ القسمة أقوى منه في استكمال المنفعة» حتى لو طلبّ أحدٌ الشريكين 
القسمة والآخرٌ المهايأةً: يقسِمٌ القاضيء ولو وقعَتٌ المهايأةٌ فيما يحتوِلٌ القسمد ثم 
طلت أحذههما القسمة: يفي وقطل المهايأةة:ولا بطل الها بمرت اذه ر 
بموتهما؛ إذ لو انتقض لاستأئمُه الحاكمٌ فلا فائدة في نقضه. 
)١(‏ السّرْقِينَ: ما تُدْمَلٌ به الأرض. انظر: «لسان العرب» (۱۳/ .)5١8‏ 


6ل اك كوي الأر هن ين الماك (انظاز#«النياة العرت E‏ 
(۳) انظر: «الهداية» (5/ 15 ۳۳). 


كِتَابُ القَسمَةَ r‏ 


ولو تهايأًا في دار واحدةٍ على أن يسكُنَ هذا طائفةَ وهذا طائفة» وهذا علوّها وهذا 
سفلها: جارء كالقسمَّةء وإنه إفرارٌ لا مبادلةء ولهذا لا يشرط" التأقيثٌ» ولكل واحد أن 
يستغل ما أصابّه بالمهايأة» رط ذلك في العَقَدِ أو لم يُشْرَطْ" لحدوث المنافع على ملكه. 

ولو تهاياًا في عبد واحدٍ على أنْ يخدمَ هذا يومًا وهذا يومًا أو في بيت صَغير: 
جارٌ؛ لان المهّايأةً قد تكونٌ في الزّمانِء وقد تكونٌ من حيثٌ المكانٌ ولو اختلمًا في 
او ال دان وا يحتَوِلُّهِما؛ يأمرّهما القاضي بأنْ يتّفقا لأنّه 
في المكانٍ أعدَلٌ» وفي الزمانٍ أكمّلء فإنٍ اختاراه في الرّمانِ يقرع في البداية نفيًا للتهمة. 

ولو تهاياًا في عبدّين على أن يخدم”” هدا هذا العبْدُ والآخرٌ هذا: جار عندّهما 
جيرًا كالقسمة عندهماء وعنه روايتان. 


1 


ESE EE‏ شعي الا 
شرط الكِسوة؛ للتسامُح في النمَقةٍ دون الكسوة. 
ولو تهاياًا في الذَّارَين على أن يسكُنَ كل واحدٍ منهمًا إحداهما: جا ويجيدٌ 
القاضي عندهما خلاقا لأبي حنيفة كالقسمَةء وعنه: لا يجوز بالتراضي أيضًاء لأنّه بيع 
السّكنى بالسكنى» وفي ركوب الدابّتين على هذا الوّجه: لا يجوز عندّه؛ لتفاوتِ الركاب 
في الرَّفْقٍ والخرق» وعندهما: يجوز كالقسمَةِ» والتهايُؤ في ركوب دابة واحدة على هذا 
الخلاف» بخلاف العبدء والتهايؤٌ على الاستغلال: يجوز في الدار الواحدة في ظاهر 


a 


3 


المذهب؛ لعدم تغير غلَّيها غالبا وفي العبدٍ الواحدٍ والدابة الواحدة: لا يجوز للتغير 


ظاهرًّاء ولو زادت الغلَّة فى نّوبةِ أحدهما: يشتركان في الفضل تحقيًا للمُعادّلة» بخلافٍ 


)١(‏ في (ش): «فيه). 
)١(‏ في (ش) و(ف): الم يشترط». 


ف في (ج): اليستخدم». 


- ای اورف فالفْفت ١‏ الجَنَفيٌ 


ما إذا كان التهايؤٌ على المنافع» والتَِّايو بالاستخلال في الدارّين جائزٌ في الظاهر” لمامرٌ. 
ولو فضل غَلَّةٌ أحدهما" لا يشتركانِ فيه. بخلافٍ الدارٍ الواحدة» ويجورٌ 
بالاستغلالٍ في العبدّين عندهما خلافًا له» وكذا في الذَابتين. 
ولو كان نخل أو شجرٌ أو غنمٌ بين اثتینء فتهايًا على أَنْ يأحْدٌ كل واحدٍ منهما 


حي 


a‏ 2 2 7 0000 7 5 و ىد ل 
طائفة يستثورهاء أو يرعاها ويشرّتٌ ألبائها: لا يجور؛ لأنّها أعيان باقيةء والحيلة فيه 


١ 


أن بيع حصّتّه من الآخرء ثم يشتريّ كلّها بعد مضي نوبتها””» أو ينتفع باللبن بمقدار 
معلوم استقراضًا لنصيبٍ صاحبه؛ لأن قرْضٌ المشاع جائرٌ. 

(جش جت): المهايأةٌ على أن يسكُّنَ أحذّهما الدارّ ويزرّعَ الآخَرُ الأرض أو 
يؤاجرّها: جائز“» ويجورٌ في الرّعي هذا شهرًا وهذا شهرًا. 

(فنين): الهايو في الدارين على الشكتى أو الله جائ قال«الكرحئ: إتما جرا 
رضّى لا جبرًا عند أبي حنيفة» والأظهرٌ الجبرٌ عند طلب أحدهما. 

(ط): يُجبرانٍ في الدابتين عندّه خلافا لهما. 

(شب): لا يجوز عنده ركوبًا ولا استغلالاء كم في فسمة الدور لم يذكر المد 
وفي قسمَّةٍ العَبيدٍ والدّوابٌُ ييّهاء وهو فيهما'” و 

(شص): لكل واحدٍ منهما أن بطل المهايأةً من غير عذر في ظاهر الرّواية وعن 


: 0 3 


3 


(قد): لا يُحتاحٌ إلى بيانِ المدّة في صِحَّةٍ عَقَدِ المهاياًة. 


(1) في (ص) و(ف): «ظاهر الرواية». 
(۲( في (ج): «إحداهما». 

(۳) في (ج): «نوبته». 

(4) في (ش) و(ف): «جاز». 

(5) في (ف): افيها». 


: Be س 5 س جه 3 ت م‎ - A RE Ea 
Dee الور ا حر بال‎ RE ا ا ا ار‎ 
3 NH 4 ا ر رر‎ AIL, AD 0f al : 1 59 ED E 
SDAIN ا‎ Reg) rt ا‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اعلم أن الإكراة في اللغة: الحمل على أمر يكرهُه وفي الشريعة: اسم لفعل 
يفعلّه المرء بغيره» فينتفي به رضاه» أو یفسد به اختياره مع بقاء أهليتّه". 

(شق): وي" الأحكامٌ في بعض الأحوالء فقيل: كل م يؤر فيه اهز بوكر 
مرق اسوك رما ا و لحرا فيه الإكراةٌ؛ لانتفاء الصا أو الخلل فيه 
وإنما يتَحمَقٌ معناه إذا حاف المكرَة : ف ا “ وذلك إنما يكون من القادرء 
ل و 


م 
ا ار م نون 


ال کرابت حُكْمْة دا حَصَلَ مِمنْيَقْدِرَُلَى بقاع مَاتَوَعَدَ به سُلْطَانًاكَانَأوْلِضًا. 


ص 32 52 سے 
وَِذا كر الرَجُل عَلَى بيع الت ار عن ال ازع أن ن بر جل باي 
E‏ 1 8 0 ص ا 
أو يواجر دار رة عَلَى ذَلِكَ القيْلٍ أو بالصَرْب الشَّدِيدِ أو بِالْحَبْسِء فاع أو اشَرّی؛ 


م 


شا ا ا 


هو بالخيار: ِن شاءَ أَمْضَى الي وَإِنْ شَاءَ قَسَحَه وَرَ جح ابيع َإِنْ كَانَ قيض الشمَنَ 


ص 


طَوْعًا: قَقَدْ أَجَارَ الب لن کن قا مرا فلس اق نكل ايا في 


يد وَِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ في يَدِ الْمُشْتَرِي وهو غَيرُ مُكْرَ: ضَوِنَ يمه وَلِلْمُكْرَ اَن 
الْمُكْرةَ إِنْ شَاءَ. 


)١(‏ انظر: «مختار الصحاح» (ص:519). 
(۲) انظر: «أنيس الفقهاء» (ص: 49). 
(۳) في (ش) و(ف): «وتعتبر». 

(4) في (ش) و(ج): «توعده». 


َينَنَجلا١!تفِفلايف ایا ر زف‎ 2١ 
ا الوسبو اا او ورف يالهمتهالحني‎ 


قال المصنف رحمه الله : (الإكْرَاهُ نْب يبت حکمه ج إذا خصل ين بير على ع م 
وع بو سُلْطَنًا گان أو لِضّا) وما قاله أبو حنيقة. أن الأكراة لاحن ال م السلطان 
خلاقا لهماء فهذا اختلاف عصر وزمانٍ لا حك وبرهان؛ لاله لم تكن قدرةٌ الإكراء في 
زمنه إلا للسلطان ثم بعد ذلك تخيرٌ الزمان ول ثم كما : يشرط قدرةٌ المكره لتحقق 
الإكراه د ب وق ا ينبن بعرت ضلى قله أن يلجل ليصيرٌَ به 
محمولا على الفعل الذي ذُعِيَ إليه. 

قال: (وَإذا أَكْر الرَجُل عَلَى بيع هه أو عَلَى شرا لمق أوْعَلَى انبر لجل 
بأل َو يواجر دَارَهُ اکر “على ذَلِكَ بِالقَْلِ أو بالصَّرْبٍ الشَّدِيدء أو بالْحَبْس فاع 
أو ا* شترَى؛ فهو بالخیار: 0ه افع يكور كاه فتك ووس بالعيد) لد قرط 
صحَة هذا العَقدِ التراضي» قال الله تعالى: إل تكرت رة نا کہ 4 
[البقرة: 87؟]» والإكراه بهذه الأشياء يعدم م الْرّضا فیقسخ» بخلاف ما إذا بضرب 
سوط أو حبس يوم أو قد يوم؛ لاله لا يُبالى به عادةً إلا إذا كان الرجلٌ صاحب منصب 
MN O E‏ 
الصدق حالة الرّضاء وعند الإكراه يحتمل أله يكذِبُ لدفع المضّرّة. 

(جت): ولا يعتيرٌ التهديد بالشتم» وأقل ما يعتبرٌ في ركوب المحظور ونقل 
الصمانِ خوفَ ذهاب عضو من صرب أو جوع» وقيل: مقدر با رتسي ا 
وهذا مما يتفاوث الناس فيه ويعتبرٌ في العقود والإقرار من الصرب والحبس والقيدٍ 
ما يجيءٌ منه الغ البيّنُ والضررٌ أمّا ضربٌ يحتولّه البدن: فلاء وعن نصير: لا يتكلم 
عند الآمر”” إلا بخير وإن حاف إلا أن" يخاف القتل أو ضربًا يؤدّي إلى مُدْلَةٍ. 


(1) في (ف) و(ج): «فأكره». 
(؟) في (ص) و(ش): «الأميرا. 
(9) قوله: «إلا أن» في (ح): «أن لا». 


کاب الإ کرَاه FV‏ 

(ث): وكذلك إن EI E‏ 

(شس): بقطع إصبّع بع أو َمل سحل الاكراة. 

(ه م): ثم إذا اء مكرّهًا و e‏ عندناء OT‏ ل 
يثبْتُ؛ لأنّه بيع موقوففٌ» والموقوفٌ قبل الإجازة لا يفيدٌ الملك؛ ولنا: أنه فاتَ شرطه 
ومو الر ضا ديك وجرد الك فضا كان الشروط التنفياتق فت اليك عند 
لمر ا ل ل الصو ورا 
ا العاف ا احالف تحني ارط وهر الا ا2 درن 
إلا أله لا ينقطِعٌ حقٌّ استردادٍ المبيع وإن تداولنه الأيدي ولم رص البائ به» بخلافٍ 
البياعات القاسدة. ۰ 

(شب): بِيمٌ المكرّهِ يخالف البيع الاس في أربعة مواضع: 

E أعذفاء‎ 

والثّاني: ا ا رف المشتري منه. 

والثالث: أنه تُعتبرٌ القيمَةٌ وقتّ الإعتاق دون القبض. 

والرّابع : أن الثمنَ أو المثمّ”" أمانة في يد المكره» وفي الفاسِدٍ بخلافهاء ومن 
عل البيعَ الجائرٌ المعتادَ بِيعًا فاسدًا يجِعَلّه كبيع المكرّه حتى يفص بيع المشتري من 
غيره؟ لن الفسادَ لقوت انفكا رمعي عله ورا للقيو ناكد روم سين د 
جعَلّه باطلًا اعتبارًا بالهازل» ومشايخ سمّرقندَ جعلوةٌ بيعًا جائرًا مفيدًا لبعض الأحكام 
على ما هو المعتاد للحاجة إليه. ۰ 


(0) انظر: «الهداية» (۳/ ۲۷۲). 
(۲( في (ج): (ينقض". 
(۳) في (ج): «والمثمن». 


من ال ر لف ةق في اليف الجَنفيَ 


اش یسر ا ل 3 


> اه رس ر کت 


قال: (فإن كان بض الم طَوْعًا: َقَدْ أَجَارَ ابيع لذنّه دلالة الإجازة كالموقوف. 
وكذا إذا سل طائعًا؛ بأن كان الإكراةٌ على البيع لا على الدفع؛ لأنّه دليل الإجازة. 
بخلانٍ ما إذا أكرة على الهبة ولم يُذْكَرِ الدفم» فوهبّه ودقَمَ» حيتُ يكون باطلا؛ لأنَّ 
مقصوة المكرء الاستحقاق لا مجردُ اللفظ. وذلك في الهبة بالدّفعء وفي البيع بالعقد. 
فدخل الدفعٌ في الإكراهٍ على الهبّة دود البيع. 

قال: (وَإِنْ گان قَبَضَهُ مُكْرَهًا: فَلَيْسَ بإِجَارَةِ وَعَلَيْهِ رَد إِنْ گان اما في يَدِه) لفساد 
العقَدِء وإن كان هالكًا: لم يضمَنْ. 

قال: (وَإِنْ هَلَكَ الْمَِيُ في يَدِ المُشتري وَهُوَ غَيْرٌ مُكْرَهِ: ضَمِنَ قِيِمَتَهُ) (ه): 
معناه: والبائع مكره؛ لاه مضمون عليه بحُكم عقدٍ فاسي. 

قال: (وَلِلْمْكْرَهِ أَنْ يُضَمِنَ الْمْكْره إِنْ شَاء) لاله آله له فيما يرجم إلى الإتلانٍ. 
فكأنه دفعَ مال البائع إلى المشتري» فيضن أيّهما شاء» كالغاصب وغاصب الغاصب. 


و ص 6 
م off‏ جر وى ع وس اه 


2 د 7 
کو ا روس 2r fof‏ 6م ل اماس o A r2‏ 
ومن أكرة على أن يَاكل المَيتة» أو يَشْرَبَ الحمرّء فاكرة عَلى ذلك بضرزب» أو 
1 م 1 2 
o‏ ء E o‏ 5 مو 0 ار ٣ o‏ اب ا ا لم 5 7 و ٩‏ 
حبس أو قَيْدٍ: لم جل له إلا أن يكرّه عليه بامر يَحَاف ينه على تفسه» أو عَلَى عضو 
ا ب 
2 7 و 
A O of o‏ مر رع 58 8 0 ر عليه مرا ام > و 2 مر ر 
من أعضائهء فإذا عاف ذلِك: وَسِعَهُ أن يُقدِمَ على مَا أكرة عَليّهء ولا يَسَعه أَنّْ يَصْبرَ 
م 4 ت 
1 ا ا فا سم صم ر دق | وَلَمْ يَأكل: َو اوه 
على توعد بو فإن صِبر حتى أوقعوا به ولم اكل: فهو اثْم. 
SS E‏ سآ 7 يس كه ل ع ا ك يي سه که یه که يه 
وإن أكرة على الكفر بالله تعالى» أو بسَب النبي ييه بحبس أو قير أو ضرب: 
ص 2 کے ص ر سے ت ت ۳ 2 
7 رمه a‏ 2 9 6س 5 ا ٍ2 مو > 5 2 9 2 ت 
لم يَكَنْ ذلك بإِكْرَاءِ حتى يُكْرَةَ بأمر یاف مِنْهُ على نَفْسِهه أو عَلَى عُضُْو مِنْ أَعضَائه 
ره م ع 
سد كان عد رسف © فاخي ا ب كل و ١‏ و ر ا ا تر رد صزية ر 
فإذا خاف ذلك: وسعه أن يظهرٌ ما أمَروه بو وَيُوَرَيَء فإن أظهَرَ ذلك وقلبه مُطْمَيِن 


إن 0 5 ج86 2 ےت ع م م ogo e‏ 2 0 
الإيمَانِ: اا إِنْمَ عَلَيْ قَِنْ صَبَرَ حَتى قل وَلَمْ يظَهِرٍ الْكُفْرّ: كَانَ مَأجُورًا. 


.)۲۷۳ /۳( انظر: «الهداية»‎ )١( 


کاب الإ راه c۳4‏ 


00 


قال: (وَمَنْ أَكْرء عَلَى أَنْ يَأَكُلَ الْميَة أو بذ 254 يشْرَبَ الْكَمْرَ َأْرِ عَلَى ذَلِكَ صرب 
عر أذ قد لجل إل مخرة عله يقر يَخَافُ من على نفسو أو عَلَى عْضْو 

من أَعْضَائِ مَإذَا حاف ذَلِكَ: نه ْم على ا أكرة عَلَيْه) وكذا على الميتة ولحم 
ا ا ا ا 
ا و ا ا 
ذلك بالضرب يباخ له 

قال: (وَلَا يََعْةُ أَنْ َد ضر عَلَى ما وعد په ِن صَبَرَ حتَّى أَوْقَعُوا ب وَلَمْيَأكُل: هر 
آيِمٌ) لاله لما بح له التناولٌ كان بالامتناع معاونًا لغيره على إهلاك نفسه؛ فيأئمٌ كما 
في حالة المخمَصَة» وعن أبي يوسّف: آنه لا يأثٌ؛ لأنَّه رخصَةٌ فيكون المحرَّمٌ قائمّاء 
كول اخذا بالعايفة: 

قلنا: حالة الاضطرار مستئناةٌ بالنصّء فلا محرّمَ في المستثنى» فكان إباحةً 
لكنه إنما يأثمُ إذا علِمَ بالإباحة في هذه الحالة؛ لأنَّ في انكشاف الحُرمَة خفاء فيُعدَرُ 
بالجهل. 

(شج): مثله. 

قال : (وإِنْ اکر عَلَى الْكُفْرِ بالل ای َو بِسَبٌ التي كيه حبس أ قد أو ضَرْب: 
تن یکن لِك بحن یکر انر يخا بت على تفي أو على عضو ون أفضَايوا 
لأنَّ الإكراة بهذه الأشياء ليس بإكراه في شرب الخمر» ففي الكُفْرِ أولى؛ لأن موجب 
شرب الخمر الجَلدُ وموجب الكُفرٍ القتل: فلا باح صُورتُه بما دوئّه. 

قال: (مَإِدَا تحاف ذَّلِكَ: وَسِعَهُ اَن ُظْهِرَ ما أمَرُوهُ به يوري فن أَظْهَرَ ذلك وَكَلبَهُ 
مُطْمَئِنٌّ بالإيمَان: فاد إِنْمَ عَلَيْه) لحديث عمَّارٍ بن ياسر رضي الله عنه حين ابتَليَ به 
وقد قال عليه السّلام: «كيف وجَدتٌ قلبّك؟»» قال: مطمئئًا بالإيمان» قال: «فإن عادُوا 


فَعْدُ70"» وفيه نزل قوله تعالى و كر وقلبة مط مین بالإيمن € [النحل:7١20]1,‏ 
ولان بهذا الإظهارٍ لا تفوت حقيقَةُ الإيمانِء وهو الاعتقادٌ والتَصديقٌ, وفي الامتناع 
قَوثُ النفس حقيقةء فِيسَعُه الميل إليه. 

قال: (ِْنْ بر حتى فل ولم طهر الكفر. کان ما جورًا) لأنَّ بيبا رضي الله عنه 
صبر عن ذلك تی صله وسکاه رسول الله بي: «سيد الشهداء» "» وقال في مثله: 
هو رفيقي في الجنّ). ولأن الحرمة باقيةٌ والامتناع لإعزاز الدّين عزيمةٌ» بخلافِ ما 
تقدَّمَ للاستثناء. 

ون ار عَلَى اناف مال مُسلِم ر حاف مه على فيو أو عَلَى عُضْوٍ مِنْ 
أعْصائه: : وَسِعَهُ اَن قعل ذلك وَلصاجب الْمَالٍ أ يُضَمّنَ مُنَ الْمُكْرِة. 


و 


قال: (وَإِنْ أكرة عَلَى إتلافِ ف مال ملم مر حاف ِن على فيي أو عَلَى عُضْو 
مِنْ أَعْضَائِه: وَسِعَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ) لأنَّ مال الغير يُستباح ورور ی ا 


أ و حر ر مم 


قال: (وَلِصَاحِبٍ الْمَالٍأَنْ يُضَمّنَ 2 َ الْمُكْرِة) لأن المكرّة آله للمكره في الإتلاي. 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (71757)), وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ۱٤١ /١(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى) (۸/ 7777) )١7895(‏ من حديث أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه رضي الله عنه. 
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ,)١5١9(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١177737(‏ عن عمار بن ياسر 
رضي الله عنه. ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۳۲۲١ ٤(‏ عن أبي مالك التابعي. 

)۳( قصة خبيب رواها البخاري )7١40(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله: «هو رفيقي في الجنة) 
وتسميته بسيد الشهداء» وهذه قال عنها ابن حجر في «الدراية» (۲/ ۱۹۷): لم أجده. وانظر: «البناية» 


.)65 /1( 


کاب الإأكراء 3 


(سبج): أكرة على أن يشِيِمَ مسلمًا أو يستهلِكٌ مالّاء فإن فعلّ فهو مأمورٌ» وإن لم 
يفعل حتى قتل فهو مأجودٌ. 

(شصد): قال: لأقتلنّك أو لتضربتّه سَوطَاء أو تحلِقنَ رأسَه أو لحيّتّه أو تحبسّه في 
السجن أو تقيّدّه؛ رجَو ت أن لا يكو آثمًا في فعله وفي تركه. ولو أكرمّه على ذلك بِقَيدٍ 
أو حبس» أو حلقٍ رأس أو لحية» أو صرب سَوطٍ: لا بباح شيء من هذاء وينم في فعله. 

ولو أن رجلا خيفت عليه الهلاكُ من عَطش أو جُوع» فرآه آخرُء ومع ثالثِ طعامٌ أو 
E ENS E AN‏ ولو 
لم يأخذّه مع القدرة حتى ماتٌ: لا يأتم. 

(شس): وَيِضِمَنٌ ما أَذَّه ويستحبٌ أن لا يمتِعَ من الأخذ. وإن خاف على نفيه 
من العطش: فلا بأسّ أن يشرب من الخمر ما يرد عطشّهء وإن كان مع رفيقه ماءٌ كثيرٌ 
فأبى أن يسقيه: حل له أن يقاتِله بما دون السلاح» وفي الماء المباح: حل له أن يقاتِله 
ا سوفن العام بر ان عا ى بخ ا إن امان وم 
جقير لقان ازا 5 NE E N‏ 

(جش): المكرّةهٌ بأخذ المال إنما لا يضِمَنٌ إذا نوى وقتّ الأخذ أنه يرذه على 
صاحبه» وإِلّا: فيضمَنٌ وإذا اختلفت المال والمكرَةٌ في النْيّة فالقولُ للمُكرَه مع يمينه 
ول 

(شس): المكرّهٌ على الأخذٍ والدّفع إلى المكره إنما يسَعّه ما دام حاضرًا عندَ 
المكره. فإن كان أرسَلّه لیفعَل» فخاف إن ظفَرٌ يفعل ما توعّدّه: لم يجِلٌ له الإقدامُ على 


6 في (ج): «لم4. 


4٩‏ الا جورف ف اليف د الجَننيَ 
ذلك لزوال القدرة والإلجاء بِالبُعدِ منه. وبهذا تبيّنَ أنه لا عذرٌ لأعوانِ الظلّمةٍ في أخذ 
الأموالٍ من الناس عند غيبة الآمرين» وتعلليب ٩‏ بأمرهم والخوفٍ من عقوبتهم ليس 
بعذرء إلا ن يكونَ رسولٌ الآمر معه على أن يرد عليه فيكون بمنزلة حضُورٍ الآمر. 

و 5 


0 


e رط إن‎ es 5107 


5 
E 
3 


؟ تمس ا يه 4 و موسي 
وإنا هه عَلَى طلاق امْرَأَد ته أو عتق عبدو» ففعل ذلك: وقع م ره عَلَيْهِ عِنْدَنا 


وود 


يرجم عَلَى الَّذِي أَكْرَعَهُ بقيمة الْعَيِْ وَبصف مَهْر الْمَرَْةٍ | إا كان قبل الذخول. 


قال: (وَإِنْ أكْرء قل عَلَى قَْلٍ عَبْرو: لَمْ َة أن ْم عله وَيَطبِرٌ حب يفل 
ن قَتَلهُ: كانَ اما َالْقِصَاصٌ على الي كر ِن كان الْقَثْلُ عَمْدَا) لأنّ قل المسلم 
لا يستباح لضرورة ماء فكذا بهذه الضرورة" ووجوبٌ القصاص على المكره دون 
المكرّهِ قولٌ أبي حنيفة ومحمدٍء وقال زفر: يجب على المكرَهِ دون المكره وقال أبو 
يوسُف: لا يجب عليهماء وقال الشافعيٌ”": يجب عليهما. 

زفَرَ: أن القتلّ جد من المكرَهِ حقيقة وجسًا وحكمًا في حقٌ الإثم: فيجبٌ 
القصاصُ عليه. ۰ 


وللشافعيّ*: وجب على المكرو باعتبار الحقيقة» والمكره باعتبار التسبّب ٠۵‏ 


(0) في (ص) و(ف): «وتعليلهم». 

(0) في (ص): «الصورة». 

(۳) انظر: «روضة الطالبين؛ (4/ )٠١‏ في المأمور قولان أظهرهما وجوب القصاص. 
() قوله: يجب عليهما... وللشافعي» ليس في (ج). 

(0) في (ج): «التسبيب». 


کناب الإ راه Cer‏ 


ولأبي يوسفَ: شبهة العدم في حى كل واحدٍ منهما يمنعٌ القصاص. 

ولهما: أنَّ المكرّة محمولٌ على القتل بطبعه إيثارًا لحياتو» فيصيرٌ آله للمكره فيما 
يصأّح آله له وهو القتل بن يلقيه عليه فيقيله ولا يصلَّح آله له في الجناية على دين 
فبقيّ الفعل مقصورًا على المكره في حقٌّ الإثم» كما قلنا في الإكراو على الإعتاق؛ وفي 
إكرا المجوسيٌ على ذبح شاة الغير ينتقل الفعلّ إلى المكر في الإتلافٍ دون الذّكاة 
حتى تحرمّ» كذا هذا. ْ 


ر ا ا۱ 
6 کے 0 ت 


- ى 27 ر اا 6 ١‏ اك اردق سرس رس سه و 

قال: (وَإِنَ أكرَّمَهٌ عَلَى طلاق امْرَأَتِهِ أو عتق عدي فَفَعَل ذَلِكَ: وَقَعَ ما أكرة 
عَلَبْهِعِنْدَمَا) خلانًا للشافعي" وكذا التَزوّجُ”" كسائر العقودء ولنا: قوله عليه 
السَّلامُ: «كل طلاقٍ واقعٌ إلا طلاق الصَّبِيٌّ السرا والح ا 


1 و 2 90 78 
اثلاث جدهن جذد) ”2 . 


(T1 انظر: «مغني المحتاج» (م/‎ )١( 

(۲) في (ف) و(ج): «التزويج». 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)77١‏ حديث غريب. 
وروى الترمذي )١١9١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه «كل طلاق جائزء إلا طلاق المعتوه 
المغلوب على عقله». قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عَجُلان 
وعطاء بن عجلان ضعيففٌ؛ ذاهب الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ب 
وغيرهم. 
قلت: منه ما روى عبد الرزاق في «مصنفه» ,)١١515(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷۹۱۲)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )١91١١١(‏ عن علي قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وصححه 
ابن حجر في «الدراية» (۲/ 4). 

() رواه أبو داود »)5١95(‏ والترمذي :»)١١85(‏ وابن ماجه »)275١74(‏ والدارقطني في «السئن» /٤(‏ 
4 *» والحاكم في «مستدركه» (* )۲۸٠‏ والبيهقي في «معرفة السئن والآثار؛ )١5794(‏ من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


4 ال رك فيَالفِفته+الحَنفيَ 


قال: (وَيَرْجِعٌ عَلَى الَذِي أَكرَهَه بقِيمَةِ الْعبٍِْ) لأنَّ المكرة آله له في الإتلاف على ما 
مر فله أن يضمت موسرًا كان أو معسيرّاء ولا سعاية على العبد» ولا يرجعٌ المكرهُ على 
الد بَالْصَمَان؛ لاه 0 بإتلافه. 

TT ay E e e 
بالطَلاق» فكاد إتلاًا من هذا ال رجه ضاف إلى الک و لما م ولاف مادا د ؛‎ 
لأن الع قر كيال حول اون‎ 

(ھ): ولو أكرة على رر بالطّلاق والعثاق ففعل الوك :هار اا 
ويرجعٌ على المكره» والنذرٌ لا يعمل فيه الإكراة: فيلرّمُه؛ لاله لا يحتول القَسْمَ ولا 
رجو على المكرو بما لزمه؛ لأنّه لا" مطالِب له في الدنياء وكذا اليمينٌ والظَّهادُ 
والرّجعة والإيلاء والفيء فيه باللسانٍ» وكذا الخلمٌ؛ لاله من جانبه طلاقٌ أو يمين فلو 
أكرة على الخُلع دوئها لزمّها البدلُ لرضًاها بالالتزام. 

(جش شس»: أكرة بوَعِيدٍ تلف عضو حتى خلَحَ امرآتّه بألفي بعد الدخول؛ ومهرها 
أربعة آلاف» وهي غير مكرهة: فالخل واقعٌ وعليها الألفٌء ولا يضمَنٌ المكرة ولو 
أكرّمَها بوعيد تلفي أو حبس حتى قبت تطليقها من زوجها بألفي: فالطلاقٌ رجعي) 
ولا شيءَ عليها من المال. 

ولو هِرّلَتُ بقبول”" الطَّلاقٍ بمالٍ واتََهَا على ذلك لا يقح شيء عند أبي حنيفةً ما 
لم ترص بالتزام المال» وعندّهما: الطَّلاقٌ واقحٌ والمال لازمٌ. 

ولو كان مكانّ الطَّلاقٍ خلعًا بألفي: فالطّلاقُ بائنٌ ولا شيءَ عليها. 
)١(‏ انظر: «الهداية» (۳/ .)۲۷١‏ 


(۲) قوله: «لا» ليس في (ف) و(ج). 
)۳( في (ف) و(ج): ابقول»» وفي هامش (ج): ما أثبت من غير تصحيح. 


کاب الكْرَاه 40< 


وَإِنْ رهه عل لزناو ب ای اد عند أي حيقة: إلا أن برق العا 
و 


وَقَال أبو يُوسْفَ وَمُحَكَدٌ :ابر اد 


قال: (وَإِنْ أَكْرَهَهُ هه عَلَى الوّنًا: وَجَبَ عَلَيْهِ الخد عِنْدَ أبي حَنِيفة إلا أن يُكْرِهَهُ 
Id‏ توفت تكد اناوه لهذا لاله بط اميا ENS‏ 
من أعظم الشبهات. 

وله: أن الإكراة لا يُتصوَّرُ فيه؛ لأنَّ الوطء لا يحصّلٌ إلا بانتشار الآلة» ولا يُتصوٌّ 
الإكراه في الانتشار» فكان طائعًاء فيجبٌ ال أن یکره السَلطان) لأن إقامة البحد 
إليه» وهو الذي حمَلّه عليه» وقيل: بن السلطانَ متى أكرّمّه: فقد فسَقٌّ» فانعزلٌ؛ فلم يبق 
له إقامة الحد. 

قال: (وَإنْ أَكْرَهَهُ عَلَى الرّدة: لَمْ بن مِنّْهُامرَانهُ) أن الردة تتعلّقٌ بالاعتقادء واعتقاده 
باق على ما كانه وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان» والقولٌ قولّه فيه استحسانًاء بخلافٍ المكرّه 
على الإسلام فإنه يُحكمٌ بإسلامه؛ لكنْ لو رجع: لم يقل لتمكن الشّبهة. 

ولو قال المكرّهُ على الكفر: أخبّرتٌ عن أمر ماض ولم أكُنْ فعلتٌ: بائ منه 
حُكمًا لا ديانة» ولو قال: أردثٌُ ما طلبَ مني وقد خطرٌ ببالي الخبرٌ عمًّا مضَّى: بانَتْ 
ذيانة وفشياء: 

وعلى هذا إذا أكرة على الصَّلاةٍ للصَّاِيبٍ وسبٌّ محمد عليه السلا ففعلٌ وقال: 
نيت به اللا لله تعالى ومحمّداً آخرَ بانَتْ قضاءً لا دیانة» ولو صلَّى للصَّلِيبٍ وسبٌ 
محمدًا وخطر بباله الصَّلاةٌ وسبٌّ غير النبيّ: بِانَتْ قضاءً وديانةًء والله أعلم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الْجهَادُ فَرْض عَلَى الْكِمَابَِ ذا قَمَ به قري من التاس: سَقَط عن البَاقِينَ فَإنْ a‏ 
0 ءََ كوس سس 3 


قم به أحَدٌ: َنِم جوع الاس بتركه. 

وَقِتَالُ اكمار راجب عَلَيْنَا وَإِنْ َم يَبْدَؤونَاء رلا يِب الْجِهَادُ عَلَى صَبِي) ولا 
بون ولا وكا ار وکا فی ولا شفع وا ألم 

اعلم أن السير جمعٌ سيرة» وهي: الطريقة في الأمور”» وفي الشرع: یختص بسيرٍ 
النبيٌ عليه السَّلامُ في مغازيه”") 

وال والتجها ذقارة كرد ق ا رو ال ان ا وهم كاف اله 
E yy‏ 
تدا الصف رحمه الله بالقسم الثاني لأنّه أعمٌ فكانت البداية به أهمّء فقال: 


(الْجِهَاد قَرْض عَلَى الْكِمَايق إذَاقَامَ به ريق من الاس : سَقَط عَن الْبَاقِينَ) أمَّا الفرضية 
فلقوله تعالى: # فلو لْمُمْرِكِينَ # [التوبة: ]» ولقوله تعالى: ااا لن مساقو 


.)١69 انظر: «مختار الصحاح» (ص:‎ )١( 
.)١١8 انظر: «التعريفات الفقهية») (ص:‎ )۲( 
في (ش) و(ف): «الفتنة».‎ )©( 


() في (ف) و(ش): «الأول). 


مدق العو و زرف فالهفت! الجَنني 


ارک يلو يلڪمار 4 [التوبة: »]١7‏ وقال تعالى: ولوا | اشر ڪيت 

َة ماه مام یلو کم حكافَةٌ ه [التوبة: 7 وقوله عليه السّلام: «الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة»”" أراد به: فرضًا باقياً. 

وإنما كانَ على الكفاية؛ لأنّه إنما فرص لإعزاز الدين وإعلاء كلمة الإخلاص. 
وإليه وقعَتِ الإشارةٌ بقوله عليه السَّلامُ: «أمرتٌ أن أقاتل اناس حتى يقولوا: لا إل 
إلا الك فإذا قالوها فقد عصَّمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها» ”> ودفع الشرٌ عن 
العباد» قال تعالى: # و فی لوهم ی لاتَكُونَ نه يناده © [البقرة: ۱۹۳]» فإذا حصّل 
المقصودٌ بالبعض سقط عن الباقين» كصلاة الجنازة ورد السلام. 

قال: (َإِنْ لَمْ يَُمْ بو أَحَدٌ: آَم جَمِيعٌ الاس بِتَرْكِهِ) لأنَّ الوجوبَ على الكلّ؛ 
فالحاصلٌ أن في ترك الكل تعطيلٌ مفرُوض الجهاد وفي اشتغال الكل قطع ماد 
الجهاد من الكراع” والسلاح» فيجبٌ على الكفاية إلا أن يصير النفيرٌ عامًا. 

قال: (وَقِتَالُ الْكُمَارٍ وَاجِبٌّ عَلَيْنَا وَإِنْ لَمْ يبْدَوونَا) لإطلاقٍ ما تلّونا من الآية 
والحديث» وة في «السير الكبير) : فرض على الإمام أن لا يُخليّ : غرّا من ثغور المسلمين 

من الخزاة والمجاهدين لبوا عن حَريم المسلمين» ويجبٌ عليه أن يبعت السرية إلى 
دار الحرب كلل سنة مرة أو مرين للغزو والقه ر“ وإن احتاجٌ إلى معُونةٍ فعلى الرعية 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (٥۷۷٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 80 ۲ من حديث جابر رضي الله 
عنه. ورواه أبو داود »)۲٥۳۲(‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)٤۳١١(‏ والبيهقي ذ في «الكبرى» (9/ 777) 
(18480) من حديث أنس رضي الله عنه 

(۲) رواه البخاري (5957).» ومسلم (۲۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)۳( الكُراع: اسم يجمع الخيل والسلاحء وهو مجاز. انظر: تاج العروس» (۲۲/ ۹ 

(4) في (ش): «والفيء». 


كِتَابُ السَيّر ۹ 


أن يُعينُوهه وإن أحَدَ"" الكَراجَ ولم يِبعَتْ فلا حرج في ترك الإعانة» وكل الإثم على 
الإمام. 

(شب): من شرط إباحة القتالٍ مع الكمّرة أو البُغاة رجاء القرَّةِ على مقاتلتهم 
باجتهاده أو باجتهادٍ مَّن يعتدٌ على رأيه؛ وإلا: لايقاتِلُّهِم؛ ولو حمل على جمع عظيم 
من الكمّارء ويعلمٌ يقيئًا أو غالبا أنه يُقتل: لا بأسٌ إذا عَلِمَ أو غلّبَ على ظته أنه يكافئهم. 
وإلا: فلا يباخ» بخلافي الأمر بالمعروف فإنه يماح حينئلٍ. 

قال: (وَلَا يجب الْجِهَادُ عَلَى صَبِيَّ وَلَا مَجْنُونِ وَلَا عَيْد ولا امْرَأَق وآ 

وكا مُفْعَدِ وَلَا أقْطَعَ) لأنّهم ليسوا من أهل القتال؛ لعجزهم عنه» ولتقدم حى 


والزوج في العبدٍ والمرأة. 


قَإِنْ مَجَمَ الْعَدُوُ عَلَى بَكَدِ: وَجَبَ عَلَى جَمِيع | التاس الدَّفْعٌ تحرج الْمَرٌَْ بعَيْر 
إذْنِ رَّوْجِهَاء وَالْعبْد بغَيْر إذْنِ مَولاه. 

ودا مَكَلَ مسلون دار الْحَرْبِ فَحَاصَرُوا مَدِبئةٌ أو حِضنًا: دَعَوْهُمْ إل 
الإسلام؛ فإِنْ أَجَابُوا: كَفُوا عَنْ قَِالِهمْ فإن امْتتَعُوا: دَعَوْهُمْ إِلَى أدَاءِ الْجِرْيَقَ ق 
بَدُوهَا تَلَهُم ما لِلْمْسْلِمِينَ وَعَلَيْهِْ ما عَلَيْهمْ. 

قال: (َإِنْ هجم الْعَدُوٌ عَلَى بَلَدِ: وَجَبّ عَلَى جو التاس الدَفْعُ تحرج الْمَرْ 
بغر إِذْنِ روجهاء وَالْعَبْدُ د غير إِذْنِ مولاه) لاله صارٌ فرض عينِ» وملك اليمين''' ورف 
التكاح لا يمنحُ روص الأعيانِ كما في الضَّلاةِ والوم» بخلافِ ما قبل النفير؛ لأنَّ 
و مَقَتَعًا وكفايةء فلا ضَرورةً إلى إبطالٍ حق المولى والرّوج» ويُكرةٌ الجُعل ما دام 


)١(‏ فى (ش): «أخر». 
() في (ج): «العين». 


lla د‎ Sd ENTE, 
الا م ی رئ في اليف هالجنفي‎ o٠ 


للمسلمين في فإن لم يكَنْ: فلا بأسّ بأن يقوّيّ بعضُهم بعضًا للصّرورة» ألا ترى أنه 
عليه السَّلامُ أخذ دروعًا من صَفْوانَ وعمرٌ كان يُغزي الأعزب عن المتأهُل)» > ويعطي 
الشاخص فرس القاعد”". 


قال: (َإِذَا َكَل الْمُسْلِمُونَ دار الْحَرْبِء تحاف واد او ج دَعَوْهُمْ إلى 
الإشلام كن أَجَابُوا : كفُواعَنْ اله لحصول المقصوده ولقوله عليه السَّلامُ: 0 


8 


أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إل إلا الله» ". 

قال: (فإن امْتتَعُوا: دَعَوْهُمْ إلى أَدَاءِ الجزية) به أمرّ النبن عليه السّلامٌ أمراء 
الجيوش» وإليه وقعتٍ الإشارة بقوله تعالى: « یلوا آرت لا ومورب باه وَكابالْرَو 
الآخر ...€ إلى أن قال: حى يعْطوا ألْجرَيَةَ عن يبر € [التوبة: 14]» وهذا في حق من قبل 
منه الجزيةء ومن لا قبل منه كالمرتدّين وعبّدة الأوثان من العرب لا فائدةً في دعائهم 
إلى قَبولٍ الجزية؛ لألّه لا يُقبل منهم الس قال تعالى: «قَی لوم أَوْمْلِمُونَ * 
[الفتح: ١١]ء‏ وقال عليه السام م: الا قبل من مشركي العرب إلا الإسلامٌ اوا 

قال: (مِنبَدَُوها لهم ما سلوي وَعليْهِمْ ماعل ) لقوله عليه السام لمر 
السرايا: «وإذا حاصرتم مدينة E‏ ال E‏ فن أجابوكم فاقبلوا 
منهم وفوا عنهم فان أبُوافادعُوهم إلى الذَّمّه فان أجابوكم فكوا ع عنهم» وأعلمُوهم 
ا لا الما وع ا على العا 


(1) في (ج): «المتزوج». 

.)37:061( رواه ابن أبى شيبة فى «(مصنفه»‎ (Y) 

(۳) تقدم قريباً. 

)€3 ذكره التعلبي في «تفسيره» «(OYA /١١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» ف ۲ عن ابن عباس 
رضي الله عنه» وفي سنده الكلبي. 

= حبان في‎ ٠ وا عوانة في اامستعخر جهاا (555» وابن‎ «K(AITY) روأه النسائي في #الستن الكبرى»‎ )٥( 


كِتَابُ السير {o1‏ 


و 2 م 
0 روص عه سن 06ر 


E‏ ل ر ی E TON‏ ر و وور 
ولا يجو زان يقايّل مَنْ تبلغ دَعَوّةالإسلام إلا بَعْد أن يدعوه ويستحب أن يدعو 
ر م 9 2 ولمعي انز a‏ > ه ره ع سكو هم 1 وي ص إن 
من يلغته الدعوة. ولا يجب ذلك فإن أبُوا: استعانوا , الله تعالى وَحَارَبُوهُمْ 


٠ 


2 م ره 


ا of‏ ےت مر ت 2 ا 0 رع م ل 
وَنْصَبُوا عَليَهِم المَجَاتِيقَ» وَحَرَّقُوهُمْ وَأَرْسَلُوا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ وَقَطَمُوا أَشْجَارَمْيْ 
ET‏ چ i‏ و ره ھم و ه $ eT 2 3 o‏ 
وافسَدوا زرعهمء ولا باس برَميهم وَإِنْ کان فيهم مَسلِم سير أو تاجرء وان رسوا 

وى أده ام r‏ 4 ر سم © رهھ 3 ر عر سم o‏ 0 
بصِبيانِ المَسَلِمِينَ أو بِالآسَارَى: لم يكفوا عَنْ رَمْيِهِمْ وَيَقَصِدونَ بالرّمي الكفار. 

IN. 5‏ # ۴ و را م نه رن ر ا ا 3 

قال: (وَلا يَجُورٌ أن يُقَاتِلَ مَنْ لَمْ تَبْلْْهُ دَعْوَةٌ الإسلام إلا بَعْدَ أَنْ يَدْعُوّه) لقوله عليه 
دن کے n OO‏ آ < 
السلام في وصيته هرا الاجناد: (فادعوهم ا شهادة أن لا إله إلا اوه » ولانهم 
متى علمُوا أنهم يقائلون لأجل الدينِ لا لنيل الأموال وسبي الذراري لعلهم يُجيبُون 
ولو قاتلهم قبل الدَّعوة أَيْمَ للنّهي» ولا غرامة لعدم العصمة. 

قال: (وَيُسْتَحَبٌ أَنْ يدعو مَنْ بَلَعَنْهُ الدَعْوَةُ وَلَابَحِبُ ذَلِكَ) لأنَّه عليه السّلامُ أغارٌ 
على بني المصطلق وهم ارون 

. هو اسك o‏ اه 2 اس وس 0 2 2 

قال: (فإن أبوا: اشتعانوا عَلِيْهِمْ بالله تَعَالى وَحَارَبُوهُمْ) لقوله عليه السَّلامُ في 
آخر ما روّينا من الحديث في الجزية: «فإن أَبُوا فاستعِنْ بالله تعالى عليهم وقاتِلُهم» 9 
ولأنّه تعالى هو الناصرٌ لأوليائه» فليستعنْ بالناصر. 


098 س ر س SE‏ ا 007 5 سه 2 7 3 6 
قال: (وتصبوا ھم المحَانيق» وَحَرَقَوَهَمْ وارسلوا عليهم المَاىَ وَقَطعوا 


«صحيحه» »)5١1١5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (55 »)۱۸١‏ وابن الجارود في «المنتقى» )٠١57(‏ 
من حديث سليمان بن بريدة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنهما. 


1 


)١(‏ هو جزء من الحديث المتقدم. 
(۲( رواه البخاري (*507؟)» ومسلم (19/120). من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 


)۳( هو جزء من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه المتقدم. 


0 ا یکی واخ زى فلن »الي 


0 
o 0 


سجَارَهُم وَأَفْسَدُوا زَرْعَهمْ) كسرًا لشوكتهم وتفريقا لجماعتهم» وبها وردّت الآثاز”". 

قال: (ولا باس برَميهمْ وَإِنْ كان فيه: مُسْلِمٌ اسر" أو تَاجرٌ) لان فيه دفعَ الضَّررٍ 
العامٌ بالذَّبّ عن بَيْصَّةٍ الإسلام, وقثْلُ الأسير والتاجر ضررٌ حاص ولاه ما من حصن 
الوق كيه بلقني !"أو OE‏ ودين ENE‏ 

قال: (وإن رسوا بيان الْمُسَلِمين أو بالأسارّى: لَمْيَحُفُواعَنْ رَمِيهِمْ وَبَفْصِدُونَ 
بالرّمِي الْكُمَارَ) لأنّه إن تعدَرَ التمييزٌ فعلًا فقد أمكنّ قصدًا» والطاعة بحسب الطاقةء وما 
أصابُوه منهم لا ديةَ عليهم ولا كمّارة؛ لأنَّ الجهاد فرضٌء ولا تجبُ الغراماثٌ بإتيانٍ 
الفروض» بخلافٍ حالةٍ المخمّصة؛ لألّه لا يمتنِمُ مخافة الصَّمانِ؛ٍ لما فيه من إحياء 


مھ ت 


1 


04 
02 


نفسه» ويمتنع عن الجهادٍ مخافة الضمان. 

س م 2 4 س و تر ۰ م اوه EZ‏ کہ مہ ر 
سكه ورا د کار و ر لو 3 ا 
عَلَيْهِ ويكره إخراج ذلك في سَرية لا يَوْمَن عَليها. 


ر و في م ع 3 03 سر رمي #رهير 2 2 2 ر 7 :روه 
ولا تقال المَرأة إلا بإذن رَوْجِهَاء وَلا العَبّد إلا بإِذنِ سَيِّدِه إلا أن يهجم العدو. 


سے کے ]ده 2 of‏ ا 2 و 2 ر o E r‏ 2 2 

وَيَنبَغى للمَسَلِمِينَ أن لا يَعْدِرَواء ولا يَغلواء وَلا يُمَثلواء ولا يُقتلوا امْرَأَمَ ولا 
سه هع مإ ل وخ م سيد ين 4 كس سه 2 2 2 رر ب ر 2 
صَبيك ولا محنوناء وَلا شيّخًا فانيًا ولا أعمّى. وَلا مقعدا إلا أن کون أحَد مَوّلاءِ 


رامع بي 


مِمَّنْ له رَأيّ في الْحَرْبٍء أو تَكُونَ الْمَرْأة لِك ولا يتل مَجْنُونٌ. 


)١(‏ حديث نصب المجانيق رواه أبو داود في «المراسيل» »)۳۳١(‏ والشاشي في «امسنده» (171) عن 
مكحول مرسلاً. وحديث التحريق رواه البخاري (٤۸۸٤)ء‏ ومسلم (17557) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. وأما حصار الطائف وتقطيع كرومهم فرواه البيهقي في «السنن الكبرى» )۱۸١١۸(‏ 
بنحوه عن موسى بن عقبة. وأصله في الصحيح رواه البخاري (5775) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) في (ف) و(ج): «أسير مسلم». 

(۳) في (ش): «إما أسير). 


كاب السيّر tor‏ 


قال: :(ولَا باس بإ راج الَّاءِ وَاْمَصَاحِفٍِ ب مع الْمُسْلِمِينَ إذَا كَانَ عَسْكَرٌ عَظِيمٌ 
يؤْمَنُ عَلَيْه) أن الغالبَ هو السلامةٌ والغالتٌ كالمتحقق. 

قال: (وَيُكْرَةُ إ إِخْرَاجٌ ذلك في سرب | يُؤْمَنُْء EE‏ 
الضياع والفضيحة. وتعريض المصاحفي على الاستخفاف» وهو التأويل يل الصَّحيحٌ 
لقوله عليه السّلام: «لا تسافِروا بالقرآنٍ في أرضي العدو» 0 ولو دخل مسلمٌ إليهم 
بأمانٍ لا بأس أن يحول المصحف معه إذا كانوا قومًا يون بالعهد. والعجائرٌ يخرن 
في العسكَرٍ العظيم ا بهنٌ من عمل الطبخ والسَّقي والمداواةء فأمًا الشوابٌ 
قزار في اليرت ادن ل )بولا شاد ل تقل علي ف المي 
إلا عند الصرورق ولا يُستحَبٌ إخراجهنَ للمُباضّعة والخِدمَة وإن لم يكُنْ منها بد 
فبالإماء دون الحرائر 

قال: (وَكا تقال الْمَْة إلا باذ رَوْجها وَلَا الْعبْدُ إلا بإِذْنِ سَيّدو) لما ّا إلا أذ 
يهجم الْعَدُوٌ) للضّرورة. 

(جت): ولا يخرّحٌ إلى الجهاد حتى يستأذِنَ أبرًيه» ولهمّا: أن لا يأدّنا له. 

قال: (وَيَنْبَضي لْمُسْلِمِينَ أن َايَغْدِرُوا وَلَايَعُلُواء وَلَايُمَّلُوا) لقوله عليه الكلاء: 
«لاتغدروا ولا تعْلوا ولا تمثّلُوا»©. 

قال: (وَلَا یلوا امراق ولا صَبِيّ ولا مَجْنونًاء ولا َيِا فَانِيّ ولا أَعْمَىء وَل 

مُفْعَنَا) خلافًا للشافعيٌ”" في الشيخ والمقعَدٍ والأعمى؛ لكفرهم ولنا: أنَّ المييح 
(۱) رواه البخاري (۲۹۹۰)ء ومسلم )١879(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(0) تقدم في حديث سليمان بن بريدة. 
(۳) انظر: «مغني المحتاح» .)١9١ /٤(‏ 


Ts CENABE ITI,‏ > و 
fot‏ الم ا صر ررق فالهِمْتهِالجَني 
E E #1 [1 1 1 1 1 r 2 205‏ 


وس ور 


ا 230؛ لقوله تعالى: ##وَقَاجِلُوأ | ا كمه ڪ نونكم 
كآنه 4 [التوبة: ١۳]ء‏ ولهذا لا يتل يابسٌ الشَّّه والمقطوعٌ اليمنى» ومقطوعٌ إحدى 

اليدّين وإحدى الرّجِلَين من خلافٍ بلا خلاف» وهم ليسوا من أهلٍ الحرب» وروي: 
«أنّه عليه السلام نهى عن قتل الصّبِيانٍ والدّراري» ”» 0 قل فال 
«هاء ما كانت هذه تُقاتل فلم قتلّت؟!2"» وفيه إشارةٌ إلى معنى الجراب. 

قال: (إلا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ مك ِمَنْ لَه رَأيّ في الْحَرْبٍ أو تكُونَ الْمَرْأة ملك 
لتعدّي ضّرره إلى العبادء كالسّاعِي في الأرض بالفساد» وكذا يُقتل م من قاتل من هو لای 
غيرٌ ن الصَّبِيّ والمجنونّ لا يُقتلانِ ما داما يقاتلان» ولا بأس بقتل غيرهما بعد الأَسْر 
ومّن كان يجن ويفيقٌ: فهو في حال إفاقتِه كالصّحيح. 

(جص): ويُكرة أن يبتدىّ أباه من المشركين فيقتلّه؛ لقوله تعالى: 
ااا وماك [لقمان: »]٠١‏ فلو آدرگه يمتَنِعٌ عليه حتى يقتلّه 
عرو ون فف فل كته ونه ل يتل لا باس بق بقتله. كالأب 
المسلم إذافعل ذلك وبل أولى. 


م فيه 


قال: (ولا يتل مَجْنُونٌ) لأنه ليس من أهل العقوبة. 


)١(‏ في (ف): «الحرب). 

(۲( رواه البخاري (۲۸۵۱)» ومسلم )۱۷٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

(۳) رواه أبو داود (۲۹۹۹)» وأحمد في «مسنده» »)۱٥۹۹۲(‏ واب ای عاصم في «الآحاد والمثاني» 
»)۲۷١١(‏ والبيهقي في «الصغیر» (۲۸۳۲) من حديث رباح بن ربيع رضي الله عنه. 

() انظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الکبیر» (ص: .)۴١۹‏ 

(5) قوله: اليمتنع عليه حتى يقتله غيره» في (ج): ١عليه‏ ليقتله'. 


کتاب السير Coo‏ 


ع 


فصل في الموادعة والامان 


ون رَأَى الإمَامُ أن يُصَالِحَ أَهْلَ الْحَرْب أو قَرِيقً مِنْهُ وَكَانَ في ذلك مَضْلَحَةٌ 


5-2 
ص 


0 
ت‎ LL 


لِلْمُسْلِمِينَ: فلا باس به قن صَالَحَهُمْ مد 2 َه رَأَى أن عه الصّلح أَنمَعَ بد نهم 
وَقَائَلَهُمْ فَإِنْ يَدَؤوا بِخِيّانةِ: قَائلْهُم 0 إِذا كَانَ ذَلِكَ بِاتَمَاقِهِمْ. 

ون حرج عَبيدّهُمْ إِلَى عَسْكَر الْمُسْلِمِينَ: َه أخْرَارٌ. 

ا أَنْ َعْلِف الْعَسْكَرٌ في دار الْحَرْبء ويوا ما وَجَدُوة بن العام 
شلوا الْحَطَبَ وَبَدُِوايالذّْنء واوا با دوه ين الشلاح. كل ديك بير 
شق ولا يَجُورُ أن بوا من ذَلِكَ َء ولا يلون ومن أ E‏ 
يإشلامه فة وألا هُ الصَّاره َكل مَالٍ ُو في ڍو َو وَديعةٍ في وَل نلم أو ذم 
ف نْ ظَهَرَتًا عَلَى الدّار: فعقاره فَيْءٌ رئوج وا 2 وارلا اناز 2 


مه © ےم 


قال: (وَإِنْرَأَى الْإمَامٌ أنْيْصَالِحَ أَهلَ الْحَرْبأَوْفَرِيقَامِنْمُْ وَكانَ في ذَلِكَ مَضْلَحةٌ 


للل فلا باس به) لقوله تعالى: وون جَسَحلِِسّلمِ فَأجْسَحَلمَا € [الأنفال: ١‏ «ووادعَ 
رسولٌ الله ية أهلّ مكة عام الحُدِيبيةِ على أن يصع الحربٌ بينه وبينهم عَشْرٌ سنين». 


ص 
سے 8 سس 


2 r 2 ا مر م‎ 52 fa gos 
قال: (فَإِنْ صَالَحَهُمْ مد مدة 2 رَأى أَنَّ تقض الصلح أَنْمَعَ نبد إل م وَقَاتهم) «لانه‎ 


3 قزم °۰ م اسم 1 م ۰ 5 57 2 (Ye‏ 2 سم 
عليه السَّلامٌ نبد تلك الموادّعة مع أهل مكة)»؛ وفيه نزلت سورة براءة »ولان المصلحة 
ات د 0 َه - 27 2 ت 
لما تبدلت صارّ النبذ جهادًا صورة ومعتى» والمصالحة جهادٌ معتى لا صورة””". ولا بد 
)۱( رواه أحمد فى «مسنده» (۱۸۹۱۰)» وأبو داود (71/57)» من حديث المسور ومروان. 


(۲) ذكره الأزرقى فى «أخبار مكة» .)۱۸١ /١(‏ 


)۳( في (ش): «صورة لا معنى». 


n > T° ECA ENCES 
ایی ر جات ر ي الهفتهالجني‎ 7 
ا‎ A ا س ا ا س ل و > 2 = ا ا‎ 


من النبذ تحرّزًا عن الغدرء ولا بد من اعتبار مدَّةٍ يمكِنٌ تبليغ خبر التب إلى جميعهم؛ 
بأن يسمَعّه ملكُهم ويمكيتّه إنفاذً الخبر إلى أطرافٍ مملكته. 

قال: (فَإِنْ بَدَؤوا بخيَاَة: كَائلَهُمْ وَلَمْ بنذ إِلَيْهُمْ إا كَانَ دَلِكَ بِاتَمَاقِهِمْ) قلت: 
اف O‏ باتفاقهم؛ لأنهم معيو الخهد بالنخيانة فلا خاحة إلى نق 
بخلاني ما إذا قم جماعة منهم الطَريقٌ ولا مع لهم» حيث لا یکون نقضّاء ولو قائَلُوا 
المسلمين علانيةٌ ولهم متَعة فهو نقضٌ في حقهم دون غيرهم؛ لاله بغير إذنِ ملكهم 
وإن كان بإذنِه فهو نقضٌ في حن الكل. 

(۸): ولو أخدّ من أهل الحرب مالا" بالموادّعة: جاز» كالموادعة بلا ماله 
وبل أولىء وللإمام أن يواوع المرتدّينَ لينظرٌ في حالِهم رجاء الإسلام» ولا يأخدٌ عليه 
E‏ دهم وول العا لبي را ae E‏ 
ولو حاصرٌ العدو المسلمين» فطَلَبُوا الموادعة على مال يدقَعُه المسلمون إليهم: لا 
يفعلٌ الإمامٌ يما فيه من إعطاء الدَنِيةَ وإلحاقٍ المذلّة بالمسلمين. إلا إذا حاف الهلاكَ؛ 
لأن دفعَ الهلاكِ واجبٌ بأيّ طريق يمكين. 

قال: : (وَإِنْ َرَج عَبِيدٌهُمْ إلى عَسْكَر الْمُسْلِمِينَ: فَهُمْ َم َخْرَارٌ) لقوله عليه السَّلامُ في 
عبيد الطائف لما خرجوا إليه: «أولئك عَتَقَاءٌ الله». 


)١(‏ في (ص): «بخيانة». 

(۲) انظر: «الهداية» (۲/ ۳۸۲). 

(۳) في (ج) زيادة «یکون». 

(5) رواه أبو داود »)۲۷٠١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» »)٠١97(‏ والطبراني في «الأوسط» »)٤١٠۷(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (517؟) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وعلق الذهبي بأنه على شرط مسلم. 
ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١۷٠۲)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۱۸۸۳۹) من حديث عبد الله 


كتاب السيّر 0 


قال: (وَلَابَأْسَ بِأَنْ يَمْلِفَ الْمَسكَرٌفِي دار الْحَرْبء وَيَأَكلُوامَا وَجَدُوه' “من 
الطّعسام) لقوله عليه السّلامُ في طعام تميبر: اروها واعاموهاول تا ها 
وهذا عند الحاجة» وفي الإباحة بغير حاجة روايتانِء والطَّعَامٌ كالحُبز واللّحم 
والسَّمِنِ والزيتٍ ونحوها. 

قال: ( واا الْحَطَبّ) وَيَدّهِنُوا بالدّمْنِ) وفي بعض ا اوا 
الحطبٌ لِمَسَاسٍ الحاجة إليه. 


r 


( و 

قال: (وَيَُاَُوا با دوت ِن السّلاح: گل ذلك بغَيْر الوا وا إذا احتاج 
كيان لأيكرة لاعلا a‏ ع ا 

قال: (وَلَا يَجُورٌ أَنْ يَِيعُوا مِنْ ذَلِكَ شين ولا ب مر لونة) الالال اک يعد 
ولكن أبيخ لهم" الانتفاعٌ للحاجة» وقوله: (ولا يتمؤّلوته) إشارة إلى أَنّهم لا يبيعو؟ 
بالذهب والفضّة والعُروض لعدم الصضرورق فإن باعه أحدّهم رد ثمته إلى الغنيمَة وما 
الثياتث EE‏ 


)١(‏ في (ش): «وجدوا). 

)۲( رواه الحارث في «مسنده» »)٦۷۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ (۰۹0(٤‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 
قال البوصيري في «إتحاف المهرة» (5/ :)۱۲١‏ إسناد ضعيف لضعف محمد بن عمر الواقدي. 

(۳) انظر: «الهداية» (۲/ ۳۸۷). 

)0 التوقيح في الحافر: تصلِيبُه بالشَّسْم المذّاب حتى إذا تشيّطَتٍ الشَّحمَةٌ وذابَتْ كُوِيّ بها مواضع الحفا 
والأشاعر. «تاج العروس» (1/ 518). 

)0( في (ش): «لم يملكوه». 

(5) في (ج): «له». 


۸ ابوت و لز الففته الجَنفيَ 


قال: (ومَن أَسْلَمَ متهم أَخْرّرَّ بإسلامه ا الصّغَارَ) لأنّهم مسلمون 


قال: (وَكُلَ مال هُوَ في يد أو وَدِيعَةِ في يَد دِمُسْلِم اوذ و مي لقوله عليه السَّلام: دقن 
E SO‏ ره كف ور لاعن كاذه : امت 
أن أقاتل الناس...» الحديت. 


قال: (فَإِنْ ظَهَرْنَا عَلَى الدّارِ: َعَقَارُهُ فَيْع وَرَوجَته وَحَمْلْهَا في وَأَوْلَادةُ اباد 
ِيْءٌ) ما العقارٌ فمذهبناء وقال الشافعيٌ ‏ وهو قول محمدٍ وأبي يوسّف أولًا -: هو 
له؛ لأنّه في يده كالمنقول. 

ولنا: أن العقارٌ في يد أهل الدار وسلطانها؛ لأنّه من جملة دار الحرب» فلم يكُنْ 
في يده حقيقةٌ» وأمّا الروجة فلنّها كافرةٌ حربية لا تبه في الإسلام» وحمْلّها جزةٌ منها 
فيتبعُهاء خلافًا للشَافعيٌ» وأولادُه”" الكبارٌ حربيُون لا يتبعوئّه في إسلامه. 


7 


ولا يخي أَنّْ يع الاح من أل ارب ولامجهرَ »ايان بالأسْرَى 


سے 0 


م آي ده َك أ وشت فق يقت يهن أنرى الكلوين, ولا جو 


أ تن ېوه اه 
ن يمن عَليهم. 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» )٥٤۷(‏ وابن عدي في «الکامل» (۸/ 5 والبيهقي في «السنن 
الكبرى» )۱۸۲١۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «من أسلم على شيء فهو له». 
وفي سنده: ياسين بن معاذ الزيات» قال البيهقي: كوفي ضعيف جرحه يحيى بن معين والبخاري 
وغيرهما من الحفاظء وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي ية مرسلاً» وعن عروة 
عن النبي اة مرسلاً. انظر: «نصب الراية» (۳/ ٠١‏ 5). 

(۲) انظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» (۳/ 587). 


(۳) فى (ش): «أولادها»» وفى (ف): «وأولاد». 


كِتَابُ السيّر 8 


اح 


قال: (وَلَا يبي أَنْ يبع السّلَاحُ مِنْ آهل الْحَرْبٍ ولا يجهر إل م) لان فيه 
لهم» وقال الله تعالى: ولا تعاووأعل آل نِوالْعَدُوَانِ © [المائدة: ۲]. 

قال: (وَلَا يُقَادَوْنَ بالأَسْرَى”" عِيْدَ أبي خيد وتان الى فوسف كمد ناد 
هم انر ى المُسْلِمِينَ» وَلَا يَجُورٌ أنْ يمن عَلَيْهِمْ) تحصيلًا لمصلحَة المسلمين؛ وله 
1 في المفادَاةٍ تكثيرًا لسَوادٍ الكمرة» وفي التركِ رجاءً إسلامهم» والمفادَاة بالمال: لا 

وفي (شك): يجورٌ ذا كان بالمسلمين حاجة استدلالا بأسارى بدر". 


03 


ولو أسلم الأسيرٌ لا يفادى بمسلم أسيرء | إلا ! لظا نت نه قشم وهو سامون على 
إسلامه. 

وَإِذا مح الإمَام بد عَنْوة فَهُوَ بالْخِيَارِ: نْ شَاءَ قَسَّمَهَ بين المُسْلِمِينَ» وَإِنْ شَاءَ 
2 29 كسا سوس 
قر هلها عَلَيْهَاه وَوَضَّعَّ الخَرَاجَ عَلَيْهُم. 

وَهُوَ فى الأسارى بالخيّار: إِنْ شَاءَ قله وَِنْ شَاءَ اسْتَرَ ت وان شَاءَ تر گم 
تاوق ره ازو لأبقرا أن كركف الور ارات 

قال: (وَإِذَا قَنَحَ امام بده" عَنْوَ نْوَة) أي: قهرًا. 

7 س و‎ of ساص 90 > يم‎ aL 

قال: (فَهُوَ بالخيار: إن شاءَ بين المُسْلِمِينَ وَإِن شاء 0 ر هلها عَلَيْهَا وَوَصَحَ 
4 2 و ر 2 
الخَرَاحٍ عَلَيّهم) وكذا على أراضيهم e ll‏ لله کا ر . بخيية”؟2. وأمًا 
6 في (ج): «يفادى بالأسارى». 
هم رواه مسلم (”1777) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
2 في (ش) و(ج): «بلدًا». 


2 رواه البخاري (7755؟)2 وأبو داود(۳۰۲۰)» وأحمد في امسنده» (۲۸۲) عن زيد بن أسلم» عن أبيه» 


3 العو شورق افو الجَنقَ 


الثاني فقد فعله عمرٌ رضي الله عنه بِسَوادٍ العراق باتّفاق الصحابة" لك الأفضل هو 
ل 50 2 e E‏ 
الاول عند حاجة الغانمين» والثاني عند عدم الحاجةء هذا في العَقارء أمّا في المنقول 
المجرّد: لا يجورٌ المنّ عليهم بالردً؛ لأنّه لم يرذ به الشرعٌ. 
قال ااي © لأ يجو ال قالطال الاين رال 
عليه ما روَيناه» وإن منٌ عليهم بالرقاب والأراضي يدقمٌ إليهم من المنقولاتٍ بقدر ما 
1 .2 


5 ور 2 إن 0 ھت ت 
قال: (وَهُوَ في الأسَارَى بالخِيَار: إن شَاء قََلَهُمْ وَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقَهِمْ» وَإِنْ شَاءَ 


0 
« 


ترَكَهُمْ أخْرَارًا وْمَةَ للْمسْلِمِينَ) لأنّه عليه السَّلامُ قتلّ البعض منهم يوم بدر واسترقّ 
العو 1477و أسهفات سول الله اع اموا العاف all NE‏ 
مشركي العرب والمرتدّين على ما مر 

قال: (وَلَا يَجُورُ أن يَرَدهُمْ إلى دار الْحَرْبٍ) لأنَّ فيه تقويتهم على المسلمين. فإِنْ 
أسلمُوا لا يقدُلُهم لما مرّ من الحديثء ولاندفاع الشرٌ بدونه. 

(ه): وله أن يسترقهم توفيرًا للمنفّعةٍ بعد انعقادٍ سبب اليلك» بخلافٍ إسلايهم 
قبل الأخذٍ لعدم السبب. 


قال: قال عمر رضي الله عنه: «لولا آخر المسلمين» ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلهاء كما قسم النبي 
َة خيبر". 

)۱( رواه ابن زنجويه في «الأموال» .)۲٠۰(‏ وانظر: «نصب الراية» (۳/ ررق انحوه تی بن 
آدم في «الخراج» (ص: »)٤١‏ والقاسم بن سلام في «الأموال» (١١٠)ء‏ وابن زنجويه فى «الأموال» 
)10۸(« والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۹۳۲)» والبيهقي في «السنن الکبری» .)۱۸۳۷١(‏ 

(۲) انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (5/ .)١55‏ 

(۳) هذا والتالي تقدّما قريباً. 


.)۳۸٤ /۲( انظر: «الهداية»‎ )٤( 


كيتاب السيّر 6 


َد اا الْعَوْدَ إِلَى دار ر الإشلام وَمَعَهُ مَوَاشِء قَلَمْيَقِْرْ على نَقْلِها إلى دار 
الإشلام: ذبَخَھا وَحَرقهاء ولا يَعْقِرٌهَا وَلَا ينر كُهًا. 

لا يقم غَنِيمَةٌ في دار اْحَرْبٍ حَتَى بُحْرِجَها إلى دار الإشآام. 

ارا والمقائل في المَسْكرِسَوَاء»وَِذَاَحِمهُ في دار ازب قلخ ِرُواالْعَيمَة 
دار الإشآام: شَارَكُوهُمْ فياه ولا حَنَّ لأهْلٍ سوق الْمَسْكَر في الَْنيمة إلا أن َُاتلُو. 


قال: (وَإذَا أَرَاَ الْإِمَامُ العو إِلَى دار الإشلام”" وََم ماش فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى 
إِلَى دار ر الإشلام: دَبَحَهَا وَحَرَقَهاء ولا يَعْقَرْهَاء ولا يَتْركُهَا) وقال الشافعييٌ”": يتركّها؛ 
ل«نهى الت غليه السلا عن الشاة إلا لمأكلة» ”» ولنا: أن ا يجوز 
لحرص مسيم ولا عرض أصح من كسر شوكة الأعداء» ثم حرق بالنار لتنقطع 
منفعئه عن الكذّار كتخريب الان بخلاي العَقٍ والتّحريقٍ قبل البح لهي وشحرق 
الأسلحة أيضَاء وما لا يُحرقٌ منها يُدْنُ في مَوضع لا يده الكفّارٌ. 


قال: (وََا قم ية في دار الْحَرْبٍ حَتَى يُخْرجَهًا إلى دار ر الإشلام) وقال 
العاف 9 ل بأ ولك وات أن الملك للغانمين لا يث فل ارا بدار 
aE e © 3 Ty‏ 


)١(‏ قوله: «إلى دار الإسلام» ليس في (ف) و(ج). 

(۲) انظر: «مغني المحتاج» (5/ ۳۷). 

(۳) روى مالك في «الموطأ» (۲/ »)٤٤١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» :)۳۳١۲١(‏ أن أبا بكر بعث جيوشاً 
إلى الشام فخرج يتبع يزيد بن أبي سفيان» فقال: إني أوصيك بعشرء وذكر منها: ولا تعقرن شاة ولا بعيراً 
إلا لمأكلة. وروى أبو داود في «المراسيل» (١۴۱)ء‏ وسعيد بن منصور في «سننه» (71284) عن التابعي 
الجليل القاسم مولى عبد الرحمن مرسلا» وفيه: «لا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة». 

(5) انظر: «روضة الطالبين» (5/ .)۷١‏ 


6 الو ات ا في الف + الحَنّْ 


له: أن الاستيلاء ء على مالٍ مباح سببٌ للولكِ كما في الصيودء ولنا: : «أنَّهِ عليه 
السلا نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب» » وَأنَّه تلف فة ولان القسمّة بيع 
معتی فيد ل تحته» ثم قيل: مَوضِعٌ الخلانٍ ترت" الأحكام على القسمة إذا سم 
الإمامٌ لا عن اجتهاد؛ لأن حُكمَ الولكِ لا يثيْتٌ بدونه» وقيل: الكراهة» وهي كراهة 
تنزيه عند محمل» فإنه قالّ على قول أبي حنيفة وأبي يوسّف: لا يجوز وعند محمدٍ: 
الأفضل أن يقِسِمَ في دار الإسلام. 

قال: (وَالبَّدْءُ والمقاتل ذ في العَسْكَرِ سَوَاءٌ) لاستوائهم في السّبب» وهو المجاوّزةٌ 
Î‏ قارفا لم رمات E o‏ 

قلت: ولا بد من معرفة دار الإسلام ودار الحربء ذكر في «السيّر الكبير»: دارٌ 
الحرب: الأرض التي يخاف فيها المسلمون من أرضٍ العدرٌء ودارٌ الإسلام: ما غلب 
عليها المسلمون وكانوا فيها آمنين. 

(شب سبج): دار الحرب تصير دار الإسلام بشرطٍ واحدٍ وهو إظهارٌ حكم 
الإسلام فيهاء ودارٌ الإسلام تصيرٌ دار الشّركِ بإظهارٍ أحكام او ا 

وعندَ أبي حنيفةٌ: لا تصيرٌ دارٌ الحرب إلا بثلاثِ شرائطً: إحداها: هذه والثانيةٌ: 
أن لا يبقَى فيها مسلمٌ أو ذم آمنٌ بالأمان”" الأوّلء والثالثة: الانّصالٌ بدارٍ الحرب ليس 
بينها وبين دار الحرب يقر الین جى لو عل المرتدون على مَدينتهم وفيها 
قوم من المسلمين آمنون» وارتدّثْ نساؤهُم وذراريهم» ثم ظهرٌ عليهم المسلمون: 
فنساؤهم وذراريهم فيءٌ عندهماء وليس بفيءٍ عند أبي حنيفة بناءً على ما ذكرنا. 
)0( قال الزيلعي في ١نصب‏ الراية» (؟/ ۸ غريب جدًا. وقال ابن حجر في «الدراية» (۲/ :لم أجده. 


00 في (ش): «لزوال»» وفي (ف): ابترتب». 
(۳) في (ج): «بأمان». 


تاب السيّر ۳ 


قال: (وَإِذَا لَحِقَهُمْ في دار الحَزب قَبْلَ أن يُحْرِرُوا المَيمَة بدَارٍ الإشلام: شَارَكُوهُمُ 
وااح اجات ای ا و موي حر امن ار ا 
حى المشاركة عندنا بالإحراز أو بِقِسْمةٍ الإمام في دار الحربء أو ببيعه الغنائم فيها. 

قال: (وَلَا حَنَّ لِأَهْلٍ سوق العَشكر في المَنِمَةٍ إلا أن بُقَاتلُوا) وقال الشافعييُ”" في 
أحد قولّيه: يُسهمٌ لهم؛ لقوله عليه السَّلامُ: «الغنيمةٌ لمن شهد الوّقعة»2"0 ولأنّه كثر 
سواد المجاهدينّ كالرّدء. 

ولنا: أنه لم تود المجاوّزةٌ ولا شهودُ الوّقعةِ على قصدٍ القتال» فانعدم السببٌ 
الاه فتعيّنَ”؟ السَّببٌُ الحقيقيٌ ‏ وهو: : القتال-» فيُفِيدُ الاستحقاقٌ على حسّب حاله 
فارسًا أو راجلا عند القتال» وتأويل ما روا أن يشهَدَها على قصل القتال. 

فصل في ألفاظ الأمان 

(جشس): ألفاظٌ الأمانٍ قولّه للحربيٌ: لا تخَفْ,ء أو لا تذمّلء أو مترسيت”» أو 

لكم عهدٌ الله» أو ذمّة الله أو قال: اسمَعْ كلام الله. 


(شك): والإشارةٌ بالإصبع أمانًا”": أمانٌَ استتحساناء خلاقًا لأبي حنيفةً. 


(¥ /٤( انظر: «مغني المحتاج»‎ )١( 

(۲) انظر: «روضة الطالبين» (7/ .)۳۸١‏ مذهب الشافعية في ذلك أنهم يستحقون إن قاتلوا وإلا فلاء وقيل 
بالاستحقاق مطلقاًء وقيل بالمنع مطلقاًء وإذا لم نسهم لهم فلهم الرضخ على الأصح. 

ف لم أقف عليه مرفوعاً وإنما رواه الطحاوي في «شر معاني الآثار» )0۲۳١(‏ عن عمر رضي الله عنه. 

() في (ش) و(ج): افيعتبر». 

(6) في (ش) و(ف): «صبرس»» وفي (ج): المترس». 

(1) في (ش) و(ف): «إيماناً». 


4 الو سر رئ فيالففت! الحَنْفي 


وإذا SEE‏ افا ES‏ وَأَهْلَ حصن 
E 2‏ وير of”‏ 5 7 تو مع ركان رو 
صح امانهم» و 4 يجوز لاحد من الْمُسْلِوِينَ لهب إلا تكون ذ فيه مفسدة: 

ولا جور مان مي وا الاير ولا مان الاجر الذي يذل لهم ولا َجُور 
مان الْعَبْدِ عِنْدَ أبي حَدِيفَةه إلا أَنْيأََنَ له مَوَْاهُ في الِْتال. 


2 
ر 


ذا لَب الك َلَى الوم > فَسَبَوْهُمْء وَأَخَذُوا - مَلَكُومَاء فَإِنْ عبتا 
عَلَى الترك: حل ل لا ما جه مِنْ ذَلِكَ وإذًا عَلَبوا عَلَى أَمْوَا لناء نه وَأَحْرَدُوقا بَارهم: 
مَلَكُوهَاء فَإنْ ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَوَجَدٌ وکال ايشم هی لهم تبر یی وإ 
وَجَدُوهَا بعد الْقِسْمَةِ: أَخَرُوها بالقيمّة إن ا 


ر 4 ل 


ا 


قال: (وَإِذَا آمَنَ من رَجُل حر و امرَآةٌ حُرّةٌ كَافرًا أو جَمَاعَةَ او َهْلَ حصن 
صح امام ولا يور لِأَحَدِ من الْمُسْلِوِينَ قَدلْهُمْ) لقوله عليه السَّلامُ: «المسلمون 
E‏ متهم آدناهم». 

(@ أن 07 وهو الواحد: ولأله من أهلٍ القتال والمتعة» e‏ 
محل ثم یکدی إلى خيره» ولان سیه ل يعجرا وهو الإيما» فكذا الأمال» فيتكاتل 


و سن ل« 
و ملي 


I 


قال : لآ کو فيه مف : يِذ | بذ إَيْهمُ الإمَام) كما إذا أ من الإمامُ بنفسه. ثم رأى 


000 قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ TAT‏ احتج المصنف بقوله: «ويسعى بذمتهم أدناهم» على جواز 
أمان الرجل الواحد. أو المرأة الواحدة لأهل مدينة أو حصن» وهو في «الصحيحين». 
رواه البخاري (۳۱۷۹)» ومسلم )۱۳۷١(‏ من حديث علي رضي الله عنه وفيه: «وذمة المسلمين 
واحدة» يسعى بها أدناهم!. 

(۲) انظر: «الهداية» (۲/ 387). 


كِتَابُ السَيّرٍ 10 


المصلحة في التبذه ولو حاصّر الإمامٌ حصنًاء ثم أمّنَ واحدٌ من الجيش وفيه مفسدة: 
ينب إليهم الإمامٌ ويؤدَيُه لافتياته”'2 على رأيه؛ بخلاف ما إذا كان فيه نظرٌ؛ لاله ريما لا 
یکون الاح مفيلدة فلز 

قال: (وَكَا يَجُورُ مان مي وَلَا الأسيرء وَلَا أمان التاجر الَذِي يَدْخُلُ إِلَبْهمْ) لنهمة 
الميل أو الخوفي. ولأن الأسيرٌ والتاجرٌ مقهوران”” تحب أيديهم؛ وقد يُجبّران عليه 
فيَعرى الأمان عن المصلحة ظاهرًا: فلا يصح ولأنَّ صحَّةٌ أمانهما يؤدّي إلى سد باب 
الفتح» ومن أسلمٌ في دار الحرب ولم يهاجرٌ إلينا: لا يصح أمانّه لما بينًا. 

قال: (وَكَا يَجُورٌ مان الْحَبْدِ عِْدَ بي حَدِيفَة» إلا أن ين لَه موَْاهُ في الْقِئَالِ) وقال 
ل واا جور وغ 5 يوسف روایتان» لمحمّد: قوله عليه السَّلام: 
«أمان العبد أمان» * واعتبارًا بالمأذون» ولأبي حنيفة: أنه محجورٌ عن القتال: فلا 
يصح أمانّه؛ لأنّهم لا يخافوئه» فلم ی الأمان حا بخلافِ المأذون في القتال. 

ولو أمَنَ صبيٌ لا يعقَلّ: لا يصِحٌّ كالمجنون» فإن كان يعقَلُ: فعلى الخلا إذا 
كان محجورًاء وإن كان مأذونًا في القتال: فالأصَمٌ أنه يصح بالاتفاق. 

قال: (وَإدَا غَلَب الك عَلَى الرُوم فَسَبَْهُمْ وَأَكَدُوا أَمْوَالَهمْ: ملَكُوهَا) لتَحققٍ 
الاستيلاء على مال مُباح» وأنّه سببٌ اليلك. 


)١(‏ في (ش): «لاستبداده». الافتيات: افتعال من الفوت» وهو السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمر. 
«البناية شرح الهداية» (0/ 5؟١١1).‏ 

() في (ج) زيادة: #يدخل». 

(9) انظر: «بحر المذهب» /١17(‏ 500). 

(5) قال ابن حجر في «الدراية» (۲/ 2 لم أجده. 


وروى عبد الرزاق في (مصنفه» )۹٤۳١(‏ عن عمر: إن العبد المسلم من المسلمين وأمانه أمانهم». 


قال: (فَِنَ عبتا علَى الترّكِ: حل لتا ما نجده مِنْ ذَلِكَ) اعتبارًا بسائر أملاكهم. 

قال: (وإذَا عَلَبُوا عَلَى أ لا خُرَزُومًا بدَارهِه": مَلَكُوهَا) وقال الشافعي”": لا 
يملكوتها؛ لأ الاستيلاء محظورٌ ابتداء وانتهاة» فلا ينعقدُ سيب للولك كالخصب. ولنا: 
أن الاستيلاة ورد على مال مباح» وأنَّه سببُ الهلك دفعًا لحاجَة المكلّيء كاستيلائنا 
علق اله لأن الال كن الأموال هر اا :ك0 ا عند ب الماك من 
الانتفاع توف عا اع ف ا غ أن اا له ند ل 
بالإحراز بالدار؛ لألّه عبارةٌ عن الاقتدار على المحل حالا ومآلا. 

قال: (فَإِنْ ظَهّر”" عَلَيْهَا المُسْلِمُونَ فَوَجَدُوهَا قَبْلَ القِسْمَةِ: هي لَهُمْ بغَيْر شىء 
ورن وَجَدُوهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ: أَحَذُوهَا بِالْقِيمَةِنْأَحَبُوا) لقوله عليه السَّلامُ فيه: «إن وجَدتّه 
قبل القسمة فهو لك بغير شيء» وإن وجدتّه بعد القسمة فهو لك بالقيمَة» © ولأنّه زال 
ملك المالكِ القديم بغير رضّاهء فكان له حن الأخذٍ نظرًا له ما لم تعلق به حقٌ غيره 
بعينه”2» فإذا تعلق أده بالقيمَةٍ إن أحبٌّ نظرًا للجانبين. 


(شك): ولو سبى هل الحرب من المسلمين أحرارًا وعبيدًا") ففداهمٌ المسلمونّ 
في دار الإسلام: يملكون الفداءً قبل أن يحرزُوه" بدارهم؛ لذن الفداءَ كالهبة لهم بطيبةٍ 


() في (ف): «بدراهم». 

(۲) انظر: «روضة الناظرين» (۱۰/ ۲۹۳). 

(۳) في (ش): «غلب». 

() رواه الدارقطني في «سننه» »2)57١1١(‏ والبيهقي ذ في «السنن الكبرى» (9/ )١18707()18/‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. قال الدارقطني: فيه الحسن بن عمارة متروك. 

(5) في (ص) و(ف): «لعينه». 

)23 في (ج) زيادة: «مسلمين». 


(۷) في (ف): لايحررهااء وفي (ص): (يحرزوه». 


كِتَابُ السَيّرٍ 1۷ 


ْ من أنقس المسلمينء ولو حاصرٌ المشركون مدينة للمسلمين» فصالّحُوهم على ألفي 
نوب على أن يكوا عنه عشّرة أيام؛ ففعَلُوا ومضتٍ الأب ثم علب المسلمون عليهم. 
وأخذواأموالّهم مع تلك الثياب: يُقسَمُ الكل على سهام الخنيمَةٍلِمابينه ولاثر إلى أهلها. 


َإِنْ دَكَلَ دَارَ الْحَرْبٍ تاج وَاشْتَرَى ذَلِكَ بتَمَنِ َأَخْرَجَهُ إلى دار الإشلام 
َمَالِكُهُ الأول بِالْخِيَار: 0 شْتَرَاهُ التَاجِرٌ بوه وَإِنْ اك ترك ۰ 
ولا يَمْلِكُ عَلَيْنَا أَفْلُ الْحَرْبٍ بِالْمَلبةِ ميته وَأمَهَاتِ أَوْلَاِنه ابيا 
وَأَخْرَارَناء وَتَمْلِكُ عَلَيْهِمْ جَوِيعَ 5 
رو 7 م 


ودا أب عَبْدُ الْمسْلِم دحل لبو كَأحَذُوه: لَمْ يَمْلِكُوُ عِنْدَ أبي حَرِيفَة وَثَالَا: 


و 22 


يَملِكُوَهُ» وإِنْ تد إلَيْهِمْ ب ي مَلَكُوة. 


قال: (فإنْ حل دار الْحَرْبٍ تَاجرٌ وَاشَْرَى ذَلِكَ بِكَمَنِ؛ وَأخْرَجَهُ إلى دار الإسشلام 
تَمَالِكهُ الأو ل بِالْخِيَارٍ: إن 1 الم الَنِي تراه الاجر پوه وَإِنْ شَاءَ َر ك لگ 
يتضرَّرٌ بالأخذ مجانًاء لاله دم العوض بمقابلته» فكان النظرٌ للجانبيّن فيما قلنا. 

(ه)"": ولو اشتراه بعَرْض أخذها بقيمة العَرْضٍ» ولو وهَبُوه لمسلم يأخذّه بقيمته؛ 
LS‏ القن واو عاد مقر تاوقو كلذ مدقتل لفسا 
ولا يأخذّه بعدهاء وكذا إذا كان موهُوبًا أو مشترّى بمثله قِذْرًا ووصمًاء ولو كان عبدًا 
فقت عينه» وأندٌ التاجرٌ أرْشَّها يأخذّه المالكُ بجميع الثمن دونَ الأرقي» ولو سبي 
من التاجر ثم اشتراه ثانا ده المالك ا شا ولو افا ثالث فللمشتري 
الأول أن يأخْدّه منه دون المالك القديم. فن أخدّه يأخذه القديمٌ بالثمتين إن شاء. 


.)۳۹۳ /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ص) و(ف): «بالثمن).‎ (۲) 


7 لبوا ل اف رئا ف الففته لحني 


قال: (وَلَا يَمْلِكُ عَلَيْنَا آهل الْحَرْبِ الل قد ين و انات أُوَْادِناه وَمُكَاَِين' 
وأخرارتة وتقلك لون ني E‏ ا يسيب موا ا 
بالسبي؛ لأنّهم ليسوا بمالٍء بخلافٍ رقاب الكمّرةٍ؛ لأنَّ الشرع سقط عِصمئّهم جزاءً 
واو بي 

قال: (وَإِذا اب عَبْدُ الْمُسْلِم» قَدَكَلَ إلَيهمْ فَأَحَدُوه: لَمْ يَمْلِكُوهُ عِنْدَ ابي حَدِيفَةَ 
وَقَالَا: بيو O‏ 
دار الإسلام ملگوه» وله: أنه قد" ظهرّت يدّه على نفسه بالخروج من دارنا؛ لأنَّ بطلانَ 
E E AE a‏ 
وصارَ معصومًا المع ا بخلاف المترددٍ في دار الإسلام؛ لذن 
ال ية لقيام يد آهل الدارء وإذا لم يث كك الاك لس هله ا فة باح 
المولى بغير شيء» موهوبًا كان أو مشترّى أو مغنومًا قبل القِسْمةٍ وبعدها أيضَاء ور يۇي 
عوّضّه من بيت المال» وليس للجَالبٍ جُعْلُ الآبق؛ لأنّه جلبّه لتفه. 


م س ص ب 


قال: (وَإنْ تد الهم عير ير فَأَخَذُوه: مَلَكُوءُ) لتحقق الاستيلاء وعدم المنافيء فإنٍ 
اشتراه مسلم وأدخخله دار الإسلام اشا المالك بالمن الأول إن شاءَ» ولو أَبَقّ وذهَبّ 
بفرّسٍ ومتاع» فأخدّ المشركون كله واشتراها رجل وأخرجّها: يأخدٌ العبد بغير شيء» 
والفرسٌ والمتاع بثمنهماء وقالا: يأحدٌ الكل بالثمنٍ إن شاءء ولو دل الحربينٌ دارّنا 


بأمانِ» واشترى عبدًا مسلمّاء وأدخله دارٌ الحرب: عنَّقٌ عند أبي حنيفة» وقالا: لا يعي 
ولو أسلمَ عبد الحربي ثم خرج إلينا أو ظهرٌ على الدار فهو حرٌ لما بينا. 


)١(‏ قوله: «قد» زيادة من (ج). 
)۲( في (ج): «للتمليك). 


(۳) في (ف) و(ج): ابعير إليهم». 


كاب السَرٍ ۹ 


َإِنَْمْ يكن لاام حَمُولَةٌ يحول عَلَيْهَا الْعََائمَ: قَسَّمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ قِسْمَةَ 
إيداع لِيَسْمِلُومَا إلى دار الإشلام م ينها نهم تيمها 

ولا جو بيع مالم بل اة ون مَات ون اوي في ار لز قلا 
حى لَه له في الغنيمة. 1 


قال: (وَإِنْلَمْيَكَنْ لاام حَمُو له ول عَلَيْهَا العَنَائم: قَسَمَهَا بيْنَ لْعَانِمِينَ قَسْمَةَ 
إيداع لِيَحْوِلُوَا إلى دار الإشلامء نُمَيَْتَحعْهًا مِنْهُمْ فيَقْسِمُهَا) للضّرورة را لهم. 

قال: (ولا يَجُور بيع الْعَتَاِم قبل الْقِسْمَةِء وَمَنْمَاتَ من الغَانِمِينَ في دَارٍ الحَرْب: 
اح ل في اليية) وفي بعض الخ : «في القِسْمةٍ»؛ لأنّ ايلك لم ي لهم خلا 
للشاة فعيّ”' لما مهذنا من الأصل. 

ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصييّه لورئّته؛ لتأكٌدِ الملك له في 


نصيبه بالإحراز. 
د + 2 ۶ 
فصل في نخل الامير 


وَلَابَأْسَ مور هاب الْقِتَالِ وَبُحَرّض بِالتَفْلٍ عَلَى اقتال مَيَقُولَ 
مَنْ قَتَلَ يلا: لَه سَلَبَهُ أو يفول لِلسَريّة ل 
امب َإِذالَمْتَجْعَل السَّلَبُلِلْقَاتِلٍ: فَهُوَ مِنْ جَمْلةٍ 
لْعَيِمَةِء وَالْقَاتِلٌ وَغَيْرَهُ فيه سَوَاءٌ. 


قال: (ولا بأس أَنْيَْفَلَ الام في حَالٍ الالء وبُحَرض بالتَفْلٍ عَلَى الْقتالٍ يفول 


)۳۷۸ /5( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 


AE‏ | أ قر لامر ع To‏ ت 
الوتتوا تلضفت ف الف دلجي 


من فل قَتِيلا: له سل لَب أو يمول لِلسّرية 5 DY Et‏ 
رفع الخمس؛ لأن اللحريض e‏ © تاا الى كرض الْمُؤْمِنيتَ 


0 


على أَلَقِسَالٍ # [الأنفال: 0 وهذا نوع تحريض. 
(ھ): ثم قد يكون التَفِيلٌُ ہما ذكرٌ وقد یکون بغیره» لكنّه لا ينبي للإمام أن ينمل 
بكلّ المأځوذ؛ لأنَّ فيه إبطال حقّ الكلّ» فإن فعَلّه مع السَّرِيةِ: جاز؛ لأنَّ التصدّفَ إليه. 
قال: (وَلا تتفل بعد إِخْرَازِ الْعيمَة | إلامن الْخُمُس) معناء : بعد إحرازه بدار الإسلام؛ 
بود دسو سو a‏ » فجارّ التنفيل منه. 
قال: (وَإِذَا لَمْ يُجْعَل السَّلَبٌ ِلْعَاتلِ: فهو فهو مِنْ جُمْلَةِ الْعَييِمَةِ وَالْقَاتِل وَغَيْدُهُ فيه 
سَوَاءُ) وقال الشَافعة9): لَب للقاتل إذا كان من جملة ‏ من يُسهُمٌ له وقد قله مُقبلّا؛ 
قو عليه الملا م قل قله لی ۳ ولا کن قث يأك عات خش 
بسَلِبه إظهارًا للتفاوتء ولنا: أنه إنما أخدٌ سلب بقوّة الجيش» فَيُقِسَمُ قسمةً الغنائم» كما 
ا 
قتيلك إلا ما طابَّت به نفس إمايك»”» وما رواه يحتول نصبَ السرع ويحتول التنفيلٌ 
فيُحمَلُ على التنفيلٍ لما رويناه توفيقا بين الحديتين» على أنَّ ما روّينا من الحديثِ 
محكّمٌ وخاصٌء وألّه راج الدَّلالةٍ على غيره. 


.)۳۹۱ /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 

() انظر: «إعانة الطالبين» (۲/ .)۲١١‏ 

)۳( رواه البخاري »)۳۱٤۲(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)47٠‏ هكذا وقع في الهداية: حبيب بن أبي سلمة وصوابه: حبيب 
ت ا#تسلمة: 

(©) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر .)٠١۳۳( )5١ /5( ٩‏ 


كِتَابٌ السيّرٍ ۷۱ 


وَالسَّلْبٌ: ما عَلَى المَقتُولٍ مِنْ يابو سلاج وَمَرْكَبه. 
اذا خَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ دار الْحَرْبٍ: لَه يَجْرْ أن يَعْلِفُوا من الْعَنِيمَة وَلَا يَأكُلُوا 
٤ن‏ 


منها شيئاء وَمَنْ فَضَل مَعَهُ مَعَهُ عَلّف أَوْ طَعَامٌ: رده إلى الْغَِيمَةٍ 


ر 


قال: (وَالسَّلَبُ: ما عَلَى الْمَقَتولِ مِنْ يابو ولاج وَمَرْكَبه) (ھ): وكذا ما 
على مركبه من السّرج والآلةِ» وكذا ما معه على الدّابة من ماله في حقييته”"' وما" على 
وسَطِهه وما عدا ذلك: فليس بسلّبء وما کان مع غلامه على دابة أخرى: فليس بسلّب» 
ثم حكم التنفيل قطعٌ حى الباقين» وأمًا الملك له فإنما ينبْتُ بعد الإحراز بدارٍ الإسلام 
لما مرّ حتى لو قال الإمامٌ: مَن أصاب جارية فهي له» فأصابَها مسلمٌ واستبرأها: لم 
يحل له وطؤهاء وكذا لا يبِيعْهاء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسُفء وقال محمّد: له 
أن يطأها ويبيعها؛ لأن الملكَ عنده يت بالتتفيل كما يقيّتٌ بِالْقِسْمةِ فى دار الحرب» 
وبالشراء من الحربيٌ» ووجوب الضَّمانٍ بالإتلاف» وقد قيل على الخلافي. 

قال (وَإِذَاحَرَ رَجَ الْمُسْلِمُونَمِنْ دَارِ الْحَرْبِ: ليك أن واو ا وَلَايَأَكُلُوا 
مِنْهَا ياء وَمَنْ قَضَلَّ مَعَهاعَلَفأَوْ طَعَاءٌ: رَدّهإلَى الْعَِيمَة) لأنَّالضَّرورةَ قدزالت؛ وملك 
الغانمين فيها قد تأكد: فلا يبِاحُ التصرّفٌ في المال المشترّكُ ويب رده؛ وروي عن النبيّ 
عليه السَّلامُ أنه قال: «ردٌوا الخيطً والمخيط» فإن الغلولٌ نارٌ وعارٌ وشنارّيوم القيامة»“. 


(۱) انظر: «الهداية» (۲/ ۳۹۲). 

(۲) في (ج): «حقیقتها. 

(۳) «ما» زيادة من (ج). 

)2 في (ج) زيادة: (اشيء من»2. 

)5( رواه ابن ماجه (7860): وأحمد في «مسنده» (۲۲۹۹۹)» والبزار في لمسنده» »)۲۷۱٤(‏ والشاشي في 


«مسنده» »)١771(‏ وأبن حبان في «صحيحه) (5/805) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


اليبو ا رئا ف الف هالجَنفيَ 
كا لی مو اليف الجنني 


0 و 


فصل 


وَيَْسِمٌ الإمَامٌالْمَِمَةه یځ رج حمُسَهَاء وَيَفْسِمُ الي َبَعَة بع الأخْمَاس بَيْنَالَانِمِينَ: 
لِلقارس سَهْمَانِ وَلِلرَاجلٍ سهم وقالا: للمَارِسٍ تلان أ أنه 


لا يشهم إلا افر وَاحجبد. وَالْمَرَاذِينٌ وَالْعتَاقٌّ: سَواعء. 


قال: (وَيَقيِمُ الام الْعَنِيمَة > يحرج 2 اء يقم م الأو الَْحمَاس 0 
الْعَانِمِينَ : لِلْمَارس سَهُمَانِ ولِلراجل سَهِمْ) وإنما يُخرجُ حَمُسّها لقوله تعالى E‏ 
انماع 


SS‏ اا بين الغانمينَ لفعل النبيّ 


20 و ۶ه‎ 1 7 5 5 TE 

قال: (وقالا: لِلقارس ثلانة أسهم) وبه الشافعي”؛ لما روى ابن عمرً: «أن النبّ 
عليه السلام سهم للفارس ثلاثة أسهم» ولان ا لاشخاق الا وعناؤه على ثلاثة 
َه َك 2 E‏ 5 2 
أمثال الراجل؛ للك والفرٌ والثباتِ» والرّاجل للثباتٍ لا غيرٌء ولأبي حنيفة: ما روى ابن 
عباس رضي الله عنه: «أَن النبيّ عليه السّلامُ أعطى للفارس سهمّين» وللرَّاجل سهمّا) © 


)١(‏ في (ج): «أربعة». 

() انظر: «بحر المذهب» (5/ 5907). 

فر روى البخاري (758577)). ومسلم (1177)). وأبو داود 25175570» والترمذي (35515). وابن ماجه 
)١804(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله ية جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً». 

20 قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 7): غريب من حديث أبن عباس. 
ورواه أبوداود(10١70)»‏ وأحمد في «(مسنده» (2184170)» والدارقطني في «السئن» »)٤۱۷۹(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (2350947» والبيهقي في «السنن الكبرى» 0 / عن مجمع بن جارية الأنصاري 
رضي الله عنه. 
قال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 


كِتَابُ السيّر 6 


فتعارض فعلاه» فير جع إلى قوله عليه السَّلامٌ: «للفارس سهمانٍ وللراجل سهم كيف 
وقد رويّ عن ابن عمرّ: «أنّهِ عليه السَّلامُ سم للفارس سهمَينِ وللراجل سهمًا» ”؟ 
فتعارضَتٌ روايتاة فبقيّتْ روايةٌ ابن عباس سالمةٌ عن المُعارضيء ولأن الكرٌ والفرّ من 
جنس واحدء فيكون عناؤه ملي عناءِ الراجلء ولأنّه لما تعذّرَ اعتبارٌ مقدار الزيادة يُدارٌ 
الحكمٌ على السبب الظاهر وللفارس سببان: التفس والفرّسُء وللراجل سببٌ واحد 
وتو ال فان ا عل هة 1 

00 2 سهم إلَالَِرَس وَاحِدِ) وقال أبو يوسُف: يُسهِمُ لفرسین؛ لما رويّ: أنه 
عليه السلا أ سم لفرسين» 7 ولان الواح قد يَْيا فيحتاج إلى الآتحرء ولهما: أ 
البراءَ ب عع EEE‏ 
القتالٌ إنما يتحقق بفرس واحدٍ في حالةٍ واحدةٍ فاعَرَ السببٌ الظاهرٌء ولهذا لايُسهمُ 
ثلاث وما رواه محمولٌ على التنفيل» كما «أعطى عليه السَّلامُ سلّمة بن عَمرو بن 
الأكوّع سهمّين وهو راجل» 9. 

قال: الا ولد عر نال مات متا إلى جنس الخيل في 


الان قال تعالى: #ومن _رَبَاظٍ الل تروت ب لوووط © [الأنفال: 

.)٤۱۸١( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١4۳۲)ء والدارقطني في اسننه)‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني في «سننه )٤۱۷۷(‏ من حديث بشير بن عمرو بن محصن رضي الله عنهم. 

فرة قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)4١9‏ غريب بل جاء عنه عكسه» كما ذكره ابن منده في «الصحابة» 
)۲۹١ /١(‏ أنه قاد مع النبي بل فرسين فضرب له النبي اة خمسة أسهم. 

)٤(‏ هو جزء من حديث طويل رواه مسلم )۱۸٠۷(‏ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

)٥(‏ البرذون من الخيل هو العظيم الخلقة» الغليظ الأعضاء وهو ما ليس بعرابي» والعراب أضمر وأرق 
أعضاء. انظر: «تاج العروس» /۳٤(‏ 57 7). 

(1) العتاق من الخيل ومن الإبل: النجائب منهما. انظر: «تاج العروس» (57/ .)١١١‏ 


0 الحو داف ةف في اليف دالجفي 


1°[ وا سمٌ الخيلٍ ينطق على العتاقي والبراذينٍ والهجِين”» ولأ العربيّ إن كان أقوى 
في الطلب والهرّب فالبردّون أصبر وأثبَتُ 2 لا RS E‏ فد 


مخصوصة معتبرة) فاستو یا . 


مَنْ دَخَلَ دار 0 اسا تمق مَرَسُهُ: اسْتَحَقٌ سَهُمَّ فَارِسِء وَمَنْ دحل 

راجا فَاشَْرَى قَرَسًا: اسْتَحَقَّ سَهُمَ رَاجِلٍ. 

رلا يِس نهم لرل ولا امرَأَق ق وَلَا ذم ولا صَبِيٌ وَلَِنْ يرضح لْهُمْ الام 

قال: (وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ قارساء فق فَرَسه: اسْتَحَقٌ سهم فارس» وَمَنْ دَخَل 
راجا فَاشْتَرَى قَرَسَا: اسْتَحَقّ سَهُمَ رَاجِلٍ) وجوابٌ الشافعيٌ”'» على عکسه» وروی 
ابن المبارك عن أبي حنيفةً: أله يستحِقٌ سهم الرسانِ في الفصل الثاني. 

(ه): فالحاصلٌ أن المعتيرٌ عندنا حال المجاوّزة» وعنده حال انقضاء الحرب. 

له: أن السب هو القهرٌ والقتالُ» فيعتبرٌ حالّه» وتتعلقٌ الأحكامٌ بالقتال» ولو تعذَّرَ 
الوقوفُ على حاله أو تعسّر" تعلّقُ الأحكامٌُ بشهود الوّقعةِ؛ لألّه أقربٌُ إلى القتال. 


000 الهجين من الخيل الذي ولدته برذونة من حصان عربي. انظر: «تاج العروس» (77/ (V٤‏ 

(۲) عطفاً: بفتح العين وكسرها؛ أي: انعطافاً؛ يعني: إذا أراد الانعطاف ينعطف من غير بطأ فيه. قال الكاكي: 
معنى الفتح الإمالة» ومعنى الكسر الجانب. «البناية شرح الهداية» (۷/ .)١78‏ 

(9) في (ش) و(ف): «فاستوتا». 

.)۲١۸ /5( انظر: «بحر المذهب»‎ )٤( 

(6) انظر: «الهداية» (۲/ ۳۸۹). 


(0) في (ف): ايعتبرا. 


كِنَابُ السيّر Yo‏ 


ونان السفان 6 لقوديا كنال اله يلحقهم الخرف ها لاد بقعا يان 
دوام القتالِء ولا معتبرٌ بهاء ولأنَّ الوقوف على حقيقة القتال متعسّرٌء وكذا على شهود 
الوّقعة؛ لأنّه حال التقاءِ الصَمَين» وتسوية الميمَنة والميسّرةٍ والقلب والجناح» وتهيئة 
أسباب الكفاح» وإصلاح المعركة والميدانء والنظر إلى مواضع الكَرٌ والمَرٌ والجوّلان. 
فام المجاوّزةٌ مَقَامّه؛ ا ظاهيًا إذا كان على قصب القتال» فيعتبر 
حال الشخص حال المجاوّزة فارسًا أو راجلا" ولو دخل فارسًا وقائل راجلا لضيق 
المكان: يستحقٌ سهم الفرسانٍ بالاتفاق» ولو دخل فارسّاثمٌ باع فرَسَه أو وهب أو آجَرَ 
اور في رو االو الى حه يكو عه اران اعفان للمجاورة 
وف اهو االروو :5 الاك a NOC N‏ 
المُرسان» وكذا إذا باعَ في حالة القتال عند البعض» والأصَحٌ نه سمط 


م #4 بعرم 


قال: (وَكَا يُسْهمُ لِمَمْلُوكِ ولا امرف وَلَا ذِمّّ وَلَا صب وَلَكِنْ يَرضَحٌ لَه 
عَلَى حسب ما یری لإمَام) لما رويّ: «أنّه كان عليه السّلامٌ لا يهم للنساء والصبيانٍ 
والعبيدِ» وكان يَرضَحْ لهم»”"» ولمّا استعانَ عليه السَّلامُ باليهود على اليهودٍ لم يُسِهِمْ 
لهم من الخنيمَةء ولان الجهاد عبادةٌ والذَّمِىُ ليس من أهله؛ لكن برص لهم تحريضًا 
على القتال مع انحطاط رتبتهم. 

(ه)“: والمكاتّبٌ بمنزلة العبد لقيام الرق» ثم العبدٌ إنما يُرضَحْ له إذا قاتل؛ لأنّه 


عو و سس 


دخلّ لخدمَّة المولى» فصارٌ كالتاجر» والمرأةٌ يُرضَحْ لها إذا كانت تُداوِي الجرحى 


)١(‏ في (ف) و(ج): الوراجلاً». 
(۲( في (ج): «(المذهب). 
(۳) رواه مسلم (۱۸۱۲) من حديث يزيد بن هرمز رضي الله عنه. 


.)۳۹۰ /۲( انظر: «الهداية»‎ )٤( 


وتقومٌ على المرضّى؛ لأنّها عاجزةٌ عن القتال» فتقومٌ إعانتّها مَقامَ القتال» بخلافٍ 
العبد؛ لاله قادرٌ عليه» والذَّمِيٌ إنما يرصح له إذا قال أو دلَّ المسلمين على الطريق؛ 
لأن فيه منفعةٌ للمسلمين؛ ويُرَادُ على السّهم في الدلالة؛ لأنّها منفعةٌ عظيمةٌ» ولا يبع 
به السّهمَ إذا قائل. ۰ 


ولخدي م عا زا E‏ تاقی» وَسَهمٌ ِْمَسَاكِينِء وَسَهُم 
لابن السّبِيلِء وَيَدْخُلُ فقَرَاء دوي الْقربى فِيهمْ وَيُقَدّمُونَ وَلَايَدْقَُ إلى أَغْيَائِهمء وَأما 
مَا ذَكَرَهُ ه الله تعَالَى لِتَفْسِهِ في الخُمُس: وکا ُو لاح الام ترا باشو تَعَلَى؛ 
و سهم الي سقط مؤت گما سقط الصّفِي وَسَهُمْ وي الى انوا يستحفُوةة 
في َم الي ELE‏ 


قال: وأا اخس يقم عَلَى َة هم : سهم اى وَسَهْللْمسَاكِينِ وَسَهُمّ 
5 "السّبِيلِء وَيَدْخُلَ فمَرَاء دوي الْقَرتَى ها دلو نَ وَلَاَذقَع إِلَى أَغُنيَائھم”) وقال 
0 : لهم خمسٌ الخمس» يستوي فيه فقيرٌهم وغنيّهم للذَّكر مثل حظ الأنثيين: 
رد ا ولبني المطّلب دون غيرهم؛ لقوله تعالى: اموا تاع ينطوو 
فان نه مس4 ولا سول ولد ىا لْمْرْق 4 [الأنفال: ]4١‏ مطلّقًا من غير فصل. 
ولنا: أن الخلفاءَ الراشدين قسَم قسَمُوها على ثلاثو على نحو ما ذكرناء وكفى بهم قُدوةً! 


وقال عليه السَّلام: «يأ د يفام إن الله تعالى کره لكم E‏ الناس وأوساخهم. 


0010 في (ج): «الأبناء». 
(؟) في (ف): «أعيانهم». 
(۳) انظر: «روضة الطالبين» (5/ 560). 


كاب السَيَرِ VY‏ 


غر صك ا حوس الو وال ات يغبت في حق مَن يثبت له المعوّضء 
وهم الفقراءًء والنبييٌ عليه السَّلامُ أعطاهم للتصرةء ألا ترى أنه عليه السَّلامُ علّلَ فقال: 
(إنهم لم يزالوا معي هكذا في الجاهليّة والإسلام» وشبَّكٌ ت پیر اأصابعه» © ذل أن الما 
من النص فرب النضرةٍ لا قرب القرابة. 

قال: (و ما مَاذَكَرَه”" الله الى لِتَفْسِهِ في الْخُمُس: كما هوَ لافيتاح الْكَكام برا 
ا وَسَهُمُ الي يل سقط + بره كما سَقَط الف لاه عليه اگل۵ كان 
مد ديرد توالا وبعر 1 جلت ولاعت Na E E‏ 
مثل: درع أو سيف أو جارية. 


وقال الشافعيٌُ: يُصرفٌ”© سهم الرسول إلى الخليفة» والحجَّةٌ عليه ما مرّ. 


ر ° 0 ray‏ 2 ر 0 0 ا 2 لان س عوسي 718 
قال: (وسهم دوي القَربى گانوا يَسْتَحِقَونَةُ في رمن النبي 45 بالنصرّق وَبَعذه: 
بِالْقََّر) (ه”": وهذا قول الكرخيٌ» وقال الطحَاويٌ: سهم الفقراء أيضًا ساقطً؛ لما 


روينا من الإجماع» ولأن فيه معنى الصَّدقِة فيُحرّمه كما حرم العمالة والأول أصحٌ؛ 


)00( قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ ٠7‏ 5): غريب بهذا اللفظ. وروی مسلم )١١17(‏ نحوه من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة. 

(۲) رواه بو داود (۲۹۸۰)» والنسائي (241717» والطبراني في «الكبير؛ (۲/ )١19541()١5٠‏ من حديث 
جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

() في (ف) و(ج): «ذکر». 

(4) في (ص) و(ش) زيادة: «لما». 

.)706 /5( انظر: «روضة الطالبين»‎ )٥( 

() في (ج): «يدفع». 

(۷) انظر: «الهداية» (۲/ ۳۹۱). 


۷۸ ایی ر لر في الف د الجَنفي 


لأن عمرٌ رضي الله عنه أعطى الفقراءً منهم"" وإنما انعقد الإجماعٌ على سقوط حقٌّ 
الأغنياء دون الفقراء. 


س 
مر 


وَإِذا مَل وَاجِدٌ أو الَْانَِارَ الْحَرْبٍ مُغِيرِينَ بعَيْر إِذْنِ الْإمَام َأحَذُوا سَيًا: 
7 معدي ه د ؟ سه ص ع سس كو ى رس ل مع ني 
لم حمس وَإِنْ دَخَل جَمَاعَة 1 منعه» خذوا شَيْئًا E‏ 
9 ا 
الإِمَامُ. 


إا ڪل اسيم ار الوب تَاجرَا: لا ل له تعض لشَيْءِ ِن نالي 
ولا من ائه قن عدر په َكل سينا وحَرَجَ به: ملك ملك و 
دَق بوه وَإذَادَكَلَ الْحَرْبِيُ إليتا مُسْتَامَنَ :لَمْيُمَكَنْ لَه أن ُقِيمَ في دَارِنَا سَنَة وَيَقُولُ 
له الْإمَامٌ: إِذا آَكَمْتَ تَمَامَ السَّكةِ: وَضَعْتُ عَلَيْكَ الجزية ِن أكامَ: حت ينه لْحرْيهُ 


nd 


وَصَارَ مي وََمْ برك أن يَرْجِعَ إلى دار الْحَّزْب» فَِنْ عاد إلى دار الْحَرْبٍء ورد 
وَويعة عند مُسلِم أو ِي أ ْنَا في ذِمَهِمْ: قَقدْ صَارَ دمه محا اْو وَمَا في دار 
الم ِن مالو على حطره. 

ا و الْمُسلِمُود 0 موا أَهْلٍ الْحَرْبِ بغر ِتَالِ: صرف في 


قال: (وَإِذَا مَكَلَ وَاحِدٌ أو الان" دار الْحَرْبٍ مُغِيرِينَ بغَيْرِ إذْنِ ن الإمام. أَحَدُوا 
ينان لم ب يعدن ) لذن السعة مايخ قهز وهار لا اختلاسًا وسرقة. 


22310 روآه أبو داود ٩۹۷۹(‏ 56 وأحمد في امسنده» (TYA)‏ 
(؟) في (ج): «الواحد أو الاثنان». 
)۳( في (ج): 2لا1. 


تاب السيرٍ ۷۹ 


(ه)“: ولو دخل الواحدٌ أو الاثنانِ بن الإمام: فيه روايتان» والمشهورٌ أنه 


يخمّسٌ؛ لأن الإذنَ أمارة نصرتهم بالأمر"» فصارٌ 
قال: (وَإِنْ َل 0 تو يي َنَم اَن لَّهُم الْإِمَام) 


و 
كان فيه وهنٌ للمسلمین» بخلاف الواحدٍ والاثنين؛ لاله" لا يجبُ نصرتُهم. 

قال: (وَإِذَا دحل الم لِم دار الْحَرْبٍ تَاجِرًا: لا جل لَه أَنْ : يَتَعَرَّض لِشَيْءِ 0 
َمْوَالِهِمْ وَلا من دِمَائِهِمْ) لأنّه عَهدَ© إليهم بالاستئمانٍ أن لا يتعرّضٌ لهم فيكون 
التعرّضُ غدرّاء وإنه حرامٌ» إلا إذا غدرٌ بهم ملكهم وأخدّ أموالّهم أو حبسّهمء أو فعل 
غيرٌه بعلم الملك ولم يمنعه؛ لأنّهم هم الذين نقضُوا العهدء بخلافٍ الأسير؛ لأنّه غيرٌ 
مستأمنء فيباځ له التعرّضُ وإن أطلقوه طُوعًا. 

قال: (فَإِنْ غَدَرَبِهِمْ وَأَحَدَ سينا وَخَرَجَ به املك ملكا رر وو أن دی 
به) والملك لورودٍ الاستيلاء على مال مباح» لكنه بسبب الغدرء فأوجَب خبنًا فيه 
فسلة التضصدق 

(ھ)): ولو دخل المسلم دار الحرب بأمانِ» فأدائه حربي» أو ادان حورا أو 
غصب أحدّهما صاحبّه. ثمّ خرجا إلينا: لم يقص لواحدٍ منهما على صاحبه بشيي 


.)۳۹۱ /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(0) في (ج): «لأن أمارة نصرتهم بالإمداد». 
(*) قوله: «لأنه»: ليس في (ج). 

)٤(‏ في (ف): «في شيء»» وفي (ج): اشيء1. 
(6) في (ج): «لأنهم عهدوا». 

.)596 /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 


وکذا لو كانا حربيّين ثم خرّجا إلينا مستأمتین» ولو خرّجا مسلمّين یر بالدّين دونَ 
الغصبء ولو دخل مسلمان دار الحرب بأمانِء فقتل أحدّهما صاحبّه عمْدًا أو خطأ: 
فعليه الدية في ماله» والكمّارةٌ في الخطأء ولو كانا أسيرّين فلا شيءَ على القاتل إلا 
الكمّارةٌ في الخطأء وقالا: عليه الديةٌ. 


بجو - 


قال: (وَإِذَا َكَل الْحَرْبٌِ إِلَيْنَا مُستَأمنًا: لَمْ يُمَكَّنْ لَه أن يُقِيمَ في دَارِنَا سَنَه وَيَقُولٌ 


وه سر ٭ 


اا E E POE‏ 
إقامة دائمةٍ في دارنا إلا باسترقاق أو جزية؛ لأنّه يصيرٌ عَينَا لهم وعَونًا عليناء فتلحَقٌ 
شرا لمن لو دوي و لأن في منعها طم الجلّب والميرة 


SS‏ لأنّهها معيارٌ وجوب الجزية, ثم ثم إن رجَعَ إلى 


ت مِنْهُ الْحِرْيَة وَضَا صَارَ ر ذْمّيًا) لالتزامه الجزية بالمُكث. 

(ه)00: عو رسيي 
الجزية وصارٌ ذميًا. 

قال: (وَكَمْ يرك د أن يَرْجِعَ إَِى دار الْحَرْبِ) لاله لا ينق الجزيةً» وفي ذهابه مضَرةٌ 
CS‏ 
لو وت المشخامة منةَ ذميّء بخلاف المستأمن إذا تزوَّجَ ذميةً. 

قال: (َإِنْ عا إلى دار الْحَرْبِء وَتَرَكَ وَوِبعَةَ عند مُسْلِم أو ذم و ْنَا في متهم : 
ققد صَارَ دمه مبَاحًا بِالْعَوْدِ) لأنّهِ أبطل أمانّه. 


.)595 /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ص) و(ش): «عليها».‎ )( 


كاب السيّر ۸۱ 


قال: (وَمَا في دار السام مِنْ مالو عَلَى حَطره) فإن أُسرٌ أو كُتلّ: سقطّتْ ديوثه 
وصارّت الوا فيئًاء وفي 3 الكو «على خطر»» أ ا فلانها في يده 
حُكمًا؛ أن يد المودع كيده فيصير فيا تبعَا لنفيه» وأمًا الدَينُ فلانَ إثباتَ”“ اليد عليه 
بواسطة المطالبة 5 سقطت, ويد المديونِ أسبقٌ إليه من يد العامة فيختص به: 
فيسقط وإن قُتَلّ ولم يظهَرْ على الدار: فالقرضٌ والوديعةٌ لورثته» وكذا إذا ماتَ؛ لأنَّ 
نفسَه لم تصر مَغنومة» فكذا مالّه. 

قال: (وَمَا أَوْجَفَ عَلَيْالْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْوَالٍ َمل الْحَرْبَ بِمَيْر قتال: تضرف 
فِي مَصَالِح الْمُسَْلِِينَ كَمَايُضْرٌ رَفُ الْخَرَاعُ) (ه)": قالوا: هو مشل الأراضي التي 
أجلّوا أهلّهاعنها والجزية» ولا حمس في ذلك وقال الشافعيٌ”: فيهما الخَجُسٌ 
اعتبارًا بالغنيمة» ولنا: ما رويّ: «أنه عليه السَّلامُ أخذ اللجزيده 28 وكذاعمرُ” ومعادٌ 
بن جبلٍ رضي الله عنهما”» ووضع في بيت المال ولم يخمّسُء ولاه مال مأخودٌ 
بقوّة المسلمين من غير قال بخلافي الغنيمة؛ لأله ملوك بمباقّسرة الغانمين وبقرة 
المسلمين» فاستحق عل ال ب وا انسيوق معد »ون هذا لبيك 
واحد فلا معنى لإيجاب الخمس. 


)١(‏ قوله: «فلأن إثبات» في (ج): افلإثبات». 

(۲) انظر: «الهداية» (؟/ /391). 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» (5/ .)٠١‏ 

(5) رواه البخاري )7١101(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف. 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (494175) بلفظ: «قدم على عمر رجل من تغلبء فقال له عمر: إنه قد 
كان لكم نصيب في الجاهلية فخذوا نصيبكم من الإسلام فصالحه على أن أضعف عليهم الجزية ولا 
ينصروا الأبناء». 

(1) رواه ابن ماجه (۱۸۰۳)» وابن حبان في (صحیحه» (91/5). 


1 البو ا بر وري فيالففتهالحَنني 


« 


فصل 


زارا عرب كلها زص عْشْرٍء وهي ابي ْب إلى مک ون عدن إلى 
أقْصّى حجر بالْيَمَنِ, م بمَهْرَةَ إلى حَدّ الشَام؛ وَالسَوَادُ كلا َرْضُ حراج وهو ما بين 
العذ لت ب إلى عَقة عَقَبَةٍ حَلْوَانَه وَمِن الْعَلْثِ إِلَى عَبَادَانَ. 
عم م 2 ملم 0 ےر ووم يس رو 
ا الوق ها لرك اة ر بَْعْهُمْ لها وَنَصَرْفْهُمْ فيهاء وَكُل 
آزضي شم غلا لبها أو فحت عَنوة وسم بب الَْاِِيَ: قي رص عفري 


ەر ع و فر 2 


وکل أَْض فُيِحَت عَنْوَة و آله َلَيِا: هي أَرْضُ حراج ودا إذا صَالَّحَهُمْ. 

ET‏ : قن أبي يُوسُفَ: تبر بحَيرهاء قن كَانَثْ من حير أَرْض 
الحَرَاج: هي حَرَاجِيةه ون كَانَثْ مِنْ حر أَرْضٍ الْعْشْرِ: هي عُشْرِبَة وَالْبَصْرَةٌ عِندَه 
عضر پاجاع اة بة رَضِيَ اللَهُ عن ل تقد إن ا اب حمر أو 
TOR‏ وخلة انا ورات أو انار لظام الي لامکا أده 
شريه إن َحْيَاهَا بِمَاء الْأنهَارِ التي احْتَفَرَهَا الْأَعَاجِمُ مثل: تهر الْمَلِكِ يَرْحَجِرْد: 

قال: (وَأَرَمْ ض المرب کل رص عْشْرٍء وهي اب الدب إلى مك ون عدن“ 
إلى أقْصَى حجر لمن مَْرَةَ إلى حَدٌ اشام َالسّوَادُ كلها ار و 
لعُدَيْبٍ إِلَى عَمَبَةِ حُلْوَانَ وَمِن الْعَلْثِ إِلَى عَبَّادَانَ). 

امغرب»”": الِعَلْتُ_بفتح العين وسكون اللام -: قرية موقوفةٌ على العلّوية» وهو 
َل العراق شرقيٌ وجلةً. 


)۱( في (ج) زيادة: «أبين». 
(۲) انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: .)١٠١‏ 


تاب السيّر CAF‏ 


قال: (وَأَرْصُ السَوَا كلها مَمْلُو ك اهِا جور ْم لها وَنَصَرٌَفْهُمْ فِيهَا) لان 
الإمام إذا فتح الأرص عنوة وقهرًا له أن يقر أهلها عليهاء ويضع عليها وعلى رؤوسهم 
الْخَّراجَ: فتبقى الأراضي مملوكة لأهلها 

قال: (وَُلَ ازغ سم ها ليها" از يڪٽ عَلْوَةوَكْسمت بين :هي 
أَرْض ع ُشريةُ) لأ الحاجة إلى ابتداء التوظيفي على المسلم؛ و التق الو E‏ 
تس عافرلا عن الود هي لكي 

قال: ك1 أَرْض فُبِحَتْ عَنْوَة 0 ْلا عَلَيْها: هى أَرْص حراج وكذًا ذا 
E‏ لأن في هذا ابتداءٌ التوظيف على الكافرء والخَراحُ اليف عورد و 
مخصّوصةٌ من هذاء فان رسول الله عليه السَّلامُ فتحها عنوةء وتركها لأهلهاء ولم 
يوظَّفْ عليهم الخَّراجٌ. 

(جص)2”2: ٤‏ أرضِ فحت عَنوةَ فوصل إليها ماءٌ الأنهار فهي وا انروما 
لم يصِل إليها ماءٌ الأنهار فاستّخْرجَ منها عينٌّ فهي عُشْريةٌ؛ لأنَّ العْشْرٌ يتعلّقٌ بالأرضي 
النامية» ونماؤّها بمائهاء فيعتبر السَقىئ. 

قال: (وَمَنْ احا أرضًا ة مَوَانًا: عند أبي يُوسُف: عبر بحَيهَاء قن كَانَثْ مِنْ حير 
رض الْكَرَاج: الْكَرَاج: هي حَراجية وَإِنْ كَانَتْ مِنْ حير أْض الْعُشْر : هي عُشْرِيَة 
راص عدْدَة رة بإجماع الصَحَابة به رَضِيّ الله عَْهُْ) وال القت ارال 
ا E‏ ا 
الانتفاعٌ به» وكذا لا يجورٌ أخذ ما قرّبَ من العامر» وكانَ القياسٌ في البصرة أن تكونّ 


)١(‏ في (ش): «موقوفة». 
(0) في (ف) و(ج): «عليها أهلها». 
(۳) انظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» (ص: .)7١١‏ 


م لوحو تي عا فيالففت+الجَنني 
خراجِية؛ لأنّها من حير أرض ي الخّراج» لكنّ الصحابة رضي الله عنهم وظفوا عليها 
العش فترك القياس لإجماعهم. 


قلت: والبصرة عَشرية بالإجماع» لكن خصّصّها به إبلاء”” لعُذره في ترك أصله. 


ال قال ا إن اهام جرا ارو ا ها أو ادا 


ا 0 ANE X7‏ 0 ا 2-0 بتع 
الفرَاتِ أو الأنهَّار الْعِظَام التي لَايَئلِكُهَا أَحَدٌ: هى عُشريّة) وكذا إن أحياها بماء 
السّماء. 


سے 
6 0 


5 2 0۶ ۶ ر ت ۵ے 2 ع e o‏ 

قال: (وَإِنْ أَحْيَاهَا بِمَاءِ الأنهارِ التي اخْتَمَرَهَا الأعَاجِمٌ مثل: تهر الْمَلِكِ يَرْدَجِرْد: 
جد ا : 3 ع وات dr‏ 2 
فهى خراجية) لما ذكرنا من اعتبار الماء؛ لاأنه سیب للنماء» ولانه لما تعذرَ 61 
توظيفي الخراج على المسلم كرمًا فيعترٌ بمائه» والسَّقَيُ بماء الكّراج دليل التزامه. 


وَاْحَرَاجُ الَّذِي وَضَعَهُ عْمَرُ ْنُ الْكَطَابٍ رَضِيَ الله عَنهُ عَلَى السّوَادِ في كُلَّ 
جريب يله المَاُ: قَفِيرٌ حَاشِوِيٌ» وَهْوَ الضَّاعٌ وَدِرْهَوٌ ومن الرَّطَبَةِ: : حَمْسَة دراه 
ومن جريب لکرم الْمْمَصِلٍ وَالنَخْلٍِ الْمُتصِلِ: 0 وَمَا سِوّى ذَلِكَ م 
ا ا لطاقّة» فَِنْ لَمْ تْطِقْ مَا وُضِعٌَ عَلَيّْهًا: نَقَصَهُمُ الإمَامُ. 

َِنْ عَلَبَ عَلَى أَرْضٍ اراج امائ أو القَطَمَ َه أو اضْطكم الع آقة: كلا 
خَرَاجَ عَلَيْهِ وَنْ عَطَلَّهَا صَاحِبُّهَا بلا غلَة: فَعليْهِ الْحَرَاجُ. 


ص 
ر 
e‏ 4 


)000 قال ابن حجر في «الدراية» (۲/ ۱ لم أجده هكذاء وقد ذكره أبو عمر وغيره» قلت: قد أخرجه 
عمر بن شبة في تاريخ البصرة» ويحيى ابن آدم في كتاب «الخراج» مفسرًا مبيئًا. 

() في (ج): «والبصرية». 

)۳( في (ص) و(ف): "إيلاء1. 

() قوله: «ابتداء» ليس في (ج). 


كاب السيّر A0‏ 


قال: (وَالْرَاج الَذِي وَضَعَهُ عُمَر بْنُ الْحَطَابٍ رَضِي الله عه على" السّوَادِ في 
کل جريب يغه الْمَاُ: : قفي ماشو وَهُوَ الصَّاعٌ وَدرْكب ومن الرَطبّة عة دراه 
ومن جريب الْكَرْم الْمُمَصِلٍ وَالنَخْلٍ الْمُتصِل : لزناو )ليع ساد ب يي 
رضي الله عنه حتى يمس سواد العراق» وجعل حذيفةً عليه مشرقًاء فمسَح فبلّعَ سنًا 
وثلاڈ ينَ ألفَ ألفب جريب» ووضع على ذلك ما قلناء وكان ذلك بمحصّر من الصحابة 
من غير تكير» فکان إجماعًا منھہ' ونال فار الک م امار و اران 
أكثرُها مؤنةء والرّطابُ ما بينهماء فجعَلٌ الواجب في الكرم أعلاهاء وفي الزَّرعَ أدناهاء 
وفي الرّطبةِ أوسطها. 

قلق وها الل مسد ف :دبا رهنو اا ار عواور فلي الك 
ES‏ ثم الرّطابء ثم المزارع» لكن الكَرمٌ بها أعلاها نماءً وفائدة 
والرّطابُ أوسطهاء والزرعٌ أدناها غالبًاء فيتقدّرُ الغرم عدر الغنم» على أنَّ المعتبّرَ فيها 
نَباعٌ السنة والإجماعٌ. 

قال: (وَمَا وى ذَلِكَ مِنَ الْأضْئَافٍ: يُوضَعٌ عَلَيْهَا بحسب الطَّثَة) لأنَّه ليس فيه 
توظيف عمرٌ رضي الله عنه» وقد اعتبرٌ الطاقةً فيه» فنعتيرٌه فيما لا توظيف فيه» قالوا: 
ونهاية الطَاقة أن يبل الواجبٌ نصفت الخارج لا يراد عليه. 

قال: (فَإِنْ لَمْ تطِق مَا وضع عليه : نَقَصَهُم الإمام) فالتقصان عند قلة الريع 
a ET‏ 


)١(‏ في (ج) زيادة: «أهل». 
(0) رواه عبد الرزاق فى (مصنفه» »)٠١١54(‏ وانظر: «نصب الراية» (۳/ 5٠‏ 5). 
۳) في (ش): (في ديارنا أما في ديارنا). 


(4) في (ش): «عذر». 


حمّلتما الأرص مالاتُطِيقٌ» فقالا: بل حمّلناها ما تطيق» ولو زذنا لأطاقَثْ”"2) 
ا لهاي سر زا ع ممه ا و علا معد 
ارافان و عة اي له سجر ن عمد رضي ا ل ريق 
و بزيادة الطّاقة. 

قال: (فَإِنْ غَلَبَ عَلَى أَرْضٍ الَْرَاجٍ الْمَاء أو انْقَطّعَ عَنْهاء أو اصْطَلَمَ الرَّْعَ آقَهُ: 
لد حراج عَلَيْه"2) لأنّه فات التّمَكنُ من الزراعة؛ وهو النَّماءُ التَدِيريٌ المقيّدُ”* في 
الخراج» وفيما إذا اصطلمٌ الزَّرِعَ آقَةَ فات النَّماءٌ التقدِيرِيٌ في بعض الحَولء وكونّه ناميا 
في جميع الحول شَّرطٌ الوجُوب كما في مال الزكاةء ولأنَّهِ يُدارٌُ الحكمٌ على حقيقة 
النماءِ عند خروج الخارج. 

(شط): ولا يسقّط الموظّفُ بهلاك الخارج بعد الحصاد» وقبله يسقط قالوا: هذا 
في آفةٍ لا يمكِنه دفعُهاء ولم يبق من السَّنةِ ما يزرعٌ فإنْ بقيّ ولم يزرَ: يجبٌ خراجُهاء 
وقيل: حرا ما بقيّء هذا على قياس نص محمِّدِء كلما رجت لَه يود الخراجُ 
RL Go‏ عم نو لالد وباك تحرام ران 
نك ادر للد اتويت العا لأنّه"» نهاية الطاقة؛ لأنّ في تراج المقاسمة ورد الشرع 
بأخذٍ نصفي الخارج لا بالزَّيادةِ فكذا في الموظّي. 


وال وم 

(۲) في (ف): «عليها». 

() في (ح): «المعتبرا. 

() في (ش): «فإن بقيت قيمته بقي). 


)26 في (ج): «لأآنها». 


كِتَابُ السير AV‏ 


(شط): الجَريبٌ: ستون ذراعًا في ستينَ بذراع كِسرىء وإنّهِ يزيد على ذراع العامة 
بقَبِضْةء وقيل: ما يسم فيه ستونّ منا من بذر الحنطة» وقيل: خمسُون. 

والقفيز: صاعٌ مما يُرَرَعُ» وروي: أله حنطة. 

قلت: وقوله: «صاعٌ مما يُرْرعٌ» في تلك الأرض حنطةٌ كان أو شعيرًا أو ذرة أو 

قال: والدرهم بوزنٍ سبعة. 

E RG OD‏ قزل ارال انه 
رضي الله عنه في التوظيف ابتداءً: لا يجو أيضًا عند أبي حنيفة» ويجوزٌ عند محمد 
وعن أبي يوسُفَ فيه روايتان» وهذا مخالفٌ لما ذكرٌ صاحبٌ «الهداية)» فإن نص عن 
الوّظيفةٍ في سنةٍ لعذر ثم زال العذرٌ: أعاة”" ما نقص. 


خض فف وا د ا ا ف لا ا ا 


ماع $ 


السّماء والعيون والبحارء أو نهر ينشق من هذه المياه» وإن سقاها بماءِ الخراج كماء 
الأنهار التي يُحتاجٌ فيها إلى العمارة» أو نهر ينشق عن هذه فالخَراج» وقيل: فيه الحشرء 
وإن سقاهٌ مرةٌ بماء العُشر ومرةً بماء الخَراج: فالعْشْرٌء وجّيحونُ وسيحون والفراتٌ 
ودِجلةٌ والنيل تحراجيّ عند أبي يوسُف؛ لدخولها تحت الحماية باتخاذ قنطّرة السفن» 


2 
عشرئ عند محمد لتمنعها. 


ماع +4 


2 يمن اه 1 و e‏ ' 
ولو كان في جوانب الأرض أشجارٌ ووسّطها مزرعة ففيها وظيفة عمرٌ رضي الله 


(۱) في (ج): (أعيد). 


A۸‏ ال یی م وق فالفِفت الجَنَنيَ 
عنه» ولا شيءَ في الأشجار والتّخيل؛ لقول عمرٌ رضي الله عنه فيه: ليس في النّخيلٍ 
والتحرطي «االزوعة لوغ توح كليا العيجار اق متيرة ديع و ق 
وكذا لو أنْبَتَ كرمًا إلى أن يطعم فإن أطعَمَ قليلاء فإن كان ضِعفَ وظيفة الكرم ففيه 
وظيفة الكرم» وإن كان أقلّ فنصفه إذا لم ينض عن قفیز ودرهم» وإن نقص فقفيزٌ 
ودرهم» وفي رواية: فيه وظيفة الأرض إلا أن يطعم طعامَ الكرم. وقيل في رض 
الرّعفّرادَ: يجب أجرٌ مثلهاء وقيل: لو زرعَ في أرض الزعفران الحبوبٌ بلا غلَةِ: فعليه 
حرا الزعفّران؛ لأنّهِ ضيّحه كما لو عله" وكذا لو قلَمَ الكرمَ وزرّعٌ الحبوبٌ: فعليه 
خراج الكرم. 

ولو جعلّها مسكناء أو خانًا للغلّق أو مقبّرة أو مسجدًا: يسمّط وفي اللآلى: لا 
وقد استقصّينا الكلام في مسائل العشر والخراج في باب زكاة الرروع والثمان. 

قال: (وَإِنْ عَطَّلَهَا صَاحِبُّهَا بلا غلَة: َََيْهِالْكَرَاجُ) لأنَّه هو الذي فوّته. 

(ه): وكذا من انتقل إلى أخسٌ الأمرّين من غير عذر: فعليه خراځ الأعلىء 


وهذا يُعَرّفٌ ولا يُفتى به؛ كي لا بت بجر" الظَلّمةٌ في أموالٍ الناس. 


.)١٤١ /۲( انظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 
في (ج): «غلط لها.‎ )۲( 

(©) قوله: «لا» ليس في (ج). 

6٠٠١ /۲( انظر: «الهداية»‎ )٤( 

(5) في (ج): «يتجرأً». 


كاب السير ۸۹ 


7 ا . للد ل عه ره سا ر 

من ألم من أَهْلٍ الْحَرَاج: أخلّ خد مِنْهُ الْخَرَاحٌ عَلَى حَالِهِ وَيَجُوز أن يَشتري 

الى اها مالي ا ا 
أرْض الْحَرَاج. 


۾ 5 


قال: ( ومن ١‏ 


الْمْسْا 2 


أَسَْمَ من َمل الْكرَاج: أَخد ِن الْكَرَاجُ عَلَى حَالهِوَيَجُورُ أن يشي 
ص الْكَرَاجٍ من الذَّمَيّ) ويؤْحَدُ منه الخَراجُ؛ لأنّه صح أن الصحابة رضي الله 
عنهم اشترّوا أراضيّ اراج وكانوا يؤدُون َراجهاء فل على جوار الشراء وأخذ 
الخَّراج وأداءِ المسلم من غير كراهة ولأنَّ فيه معنى مؤنة الأرض» فيبّى ببقائها. 
قال: (وَلَا عُشْرَ في الْخَارج مِنْ أَرْضٍ الْكَرَاج) وقال الشافعيٌ": يجممٌ بينهما؛ 
لأنّهما حقان مختلفان وبا في محلَّين مختلقَين بسببین مختلقَينء فلا يتنافيان» ولنا قوله 
عليه السّلامٌ: ١لا‏ يجتمع عُشْرٌ حرا في أرض مسلم» ”2 ولأنَّ أحدًا من أئمّة العدل 
والجور لم يجمَعْ بينهماء وكمّى بإجماعهم حجّد ولأن الخَّراجَ يجب في أرض قُتحَت 
عَنوة وقهرًاء والعشر في أرض أسلم هلها عليها طوعاء والوصفان لا يجتمعان في أرضٍ 
واحدةٍء وسببُ الحقين واحد؛ وهو الأرض النامية» لكنه يعتيرٌ في العشر تحقيقاًء وفي 
الخراج تقديراء ولايتكرّرُ الخَراجُ بتكرّرِ الخارج في سنة واحدة بخلاف العُشرٍ. 


.)595 /۲( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 

69 رواه ابن عدي في «الكامل؟ (9/ ٨۸‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وفيه يحيى بن عنبسةء 
قال ابن عدي: بصري منكر الحديث» وهذا الحديث لا يرويه غير يحيى بن عنبسة بهذا الإسناد عن أبي 
حنيفة» وإنما يروي هذا من قول إبراهيم ويحكيه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في قوله. وهو مذهب 
أبي حنيفة وجاء يحيى بن عنبسة فرواه عن أبي حنيفة فأوصله إلى النبي ية وأبطل فيه. وانظر: انصب 
الراية» (۳/ 57 5). 


۹۰ یا و و رئ فيالففت+الحَتنيّ 


٠ 


فصل 


وَالْجِرْيَةٌ عَلَى صَرْيين: جزية تُوضَعٌ بالَّرَاضِي رَالصلح» فتقَدّرُ بحسب ما بقع 
عََيْهِ الاتّمَاق و وَجَرْيَة يبيد لإمَام, بوَضْعِهًا إِذَّا غَلَبَ الام عَلَى اكمار 2 عَلَى 
أنلاكه. ضح على ي الظاهر الْفتّى في كَل س ماني وار دغ 
من في کل شهر ربع دَرَاهِمَ وَعَلَى ا الْحَال: أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرَهَمًا في کل 
شهر دِرْمَمَانِ وَعَلَى الْمَقِير لْمُعْتَولٍ انتيٰ عَشَرَ وِرْهَمًا في کل شَهْر ر دِرهَم وَنُوضَعٌ 
الْجرْيةٌ عَلَى أَهْلٍ الكتَاب. وَالْمَجُوسِيٌ وَعَبَدَ ونان من عَم وَلَا وضع عَلَى 
عَبَدَةٍ الْذَوْنَانِ م من الْعَرَبِء وَلَا عَلَى الْمُرْتَدِينَ. 


قال: (َالجزية عَلَى صَرْبيْن: جزية وضع بالتَرَاضِي وَالصلح مدر“ بحسب 


ما يَقَعُ عَلَيْهِ الانّمَاقُ) كما «صالحَ رسول الله عليه السَّلامُ بني نجْرانَ على ألف ومائتّى 
لةه ولأن الموجبّ هو التراضيء فلا يجورٌ التعدّي منه إلى غيره. 

و م اس س ا 00 درو أ 2 - 

قال: (وجزية يئ امام ِوَضْعِهًا إذَا عَلَبَ الإِمَامُ عَلَى الكفارء وََقَرَهُمْ عَلَى 

0 وعم‎ E م 5 اي 0 ري‎ 7 0 8 r 

أنلاكِهم. فَيَضَعٌ عَلَى الْعَنّ الظاهر الْفِنّى في كل سه تَمَانية وَأرْبَعِينَ رهما يأخذ مِنْهُ 

في کل شَهْر أَرْبَعَةَ دراه وَعَلَى الْمُتوَسّطٍ الخال زع وَعِشْرُونَ ورْهَمًا في کل شه 


e و‎ 


دِرْهَمَانِ وَعَلَى الْمَقِيرِ امول التي َر رمَا في كل شَهر وِرْهَمْ). 


)١(‏ في (ج): «فيقدر». 
(۲( رواه أبو داود (١٤١)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5 )١875‏ عن السدي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء ولكن قال: على ألفي حلة. 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ :)۳١۸‏ في سماع السدي من ابن عباس نظرء لكن له شواهد. 
(۳) في (ج) زيادة: «في كل سنة». 


ا ۹۱ 


وقال الشافعيٌ”': يضم على كل حالم دينارًاء أو ما بعل الدينار والغنيٌ والفقيرٌ 
يطسو اك لتزلة غده ا كلا البطار رع الع يوك يدل وحالد ديناةا 
أو عذْلّه معافِرً»”" من غير فصلء ولان الجزية إنما وجبت”" بدلا عن القتلٍ حتى لا 
تحب بدلا على مَّن ل يجورٌ قتلّه منهم» كالذَّرارِي والُّسوانء وهذا المعنى ينظِمٌ 
الفقيرٌ والغنيّ» ومذهيّنا منقولٌ عن عمرٌ وعثمانَ وعليٌ”» ولم ينك عليهم أحدٌ 
من المهاجرين والأنصارء ولأنّها وجبّتْ نصرةً للمقاتلةء فتجبُ على التفاوْتٍ 
كالخراج» وما زواه محمولٌ على الصّلح ولهذا أمرّ بالا دمن الحالمة وإن كان 
لا يؤحَذٌ منها الجزية. 

(شط): الظاهرٌ الغنى: من يملكُ عشَّرةَ آلاف درهم فاع :الخو شط 2 
يملك ماتتي درهم إلى عشَّرةٍ آلافٍ. والفقيرٌ: مَن لا يملك مائتي درهم وقيل: مّن 
لا بد له من الكسب لإصلاح معيشته فمُعسرٌ ومن له أموالٌ ويعمّل فوسَطء ومّن لا 
يعمل لكثرة أمواله فوس وقيل: من لا كفاية له فمُعسرٌ ومن يملِكُ قوتّه وقوتٌ عياله 
فوس ومن يملك الفضلّ عليه فمويرٌء وقيل: هذا يختلفٌ بالأماكن, ويُعتبرٌ وجود 
هذه الطبقات في آخر السّنة. 


(شح): الاعتبارٌ لأكثر السنة. 


.)5١١ /5( انظر: «أسنى المطالب»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود »)١517/5(‏ والترمذي (2177))» والنسائي (؟5105)) وابن خزيمة في (صحیحه» (۲۲۹۸) 
من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن. 

)۳( في (ش): ااوضعت». 

(5) الرواية عن عمر رواها ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳٤۳۲۹)ء‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(۳/ ۲۸۲). ولم أقف على رواية عثمان وعلي. وقد بيض لهما الزيلعي وابن حجر. 


(شب): الجزيةٌ تجبُ بأولٍ الحَولِء حتى إِنَّ للإمام أن يطالبّه بها متى قبل عقد 
الذمَة وقال الشَافعيٌ”": بآخر الحَولٍ كالرّكاتِء ولنا: أنّها بدن عن القتل كبدَلٍ الصّلح 
عن دم العمد: تجبٌ للحال. 

(شس): وان أخذٍها آخرٌ السنة تخفيقًاء وهكذا قالوا في الزكاةء وعن أبي يوسُفَ: 
يذ في کل شهر سط وعن محمَّدِ: مثله» والأوّلُ أصحٌ. 

قال: (وَتُوضَعٌ الْحرْيَةُ على أَهْلٍ اكاب وَالْمَجُوسِيٌ» وَعَبَدَةِ الَْوْنَانِ ِن الْمَجَم) 
اتا هل الكتاب فلقوله تعالى: ي اليرت أوثوة لصحتب حى ينوا لدي عن ير 
وهم يروت 4 [التوبة: 74]» والنبيّ عليه السَّلامُ وضع الجزية على المجوسس”". وأا 
عبدةٌ الأوثانٍ من العجّم فمَذهِيناء وقال الشافعيٌ": لا لأنَّ قتالّهم واجبٌ بالنص» 
ولنا: أنه يجوز استرقاقهم» فيجورٌ ضربٌ الجزية عليهم كالمجُوس» وإن ظْهَرَ عليهم 
قبل ذلك فهم ونساؤهّم وصبياتهم فيءٌ لجواز استرقاقهه. 

قال: (وَلَا تُوضَعٌ عَلَى عَبَدَةٍ الأوْنَانِ من العَرّبء وَلَا عَلَى المُرْتَدّينَ) لأن كُفرَهما 
ا ما مشركو العرب فلن النبيّ عليه السّلامٌ نسَاً بين أظهر هم والقرآن نزْلٌ 
بلغتهم» فالمعجزةٌ في حقّهم أظهّرُ وأمًا المرتد فلاله كمرَ برب بعدما هُدي للإسلام 
ووقّفَ على محاسنه؛ فلا قبل منهما إلا الإسلامٌ أو السيفُ زيادة في العقوبة ود 
الشافعيّ: ترق مشركو العرب» وجوابّه ما قلناء وإذا ظهرٌ عليهم فنساؤهم وصبيائهه 


035 /١( انظر: المغني المحتاج»‎ )١( 

0 رواه البخاري )۳۱١۷(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 
() انظر: «روضة الطالبين» .)٠١ /٠١(‏ سواء فيهم العربي والعجمي. 
(4) قوله: «فيجوز ضرب الجزية... استرقاقهم» ليس في (ج). 


)0 في (ص) و(ف): «بردته». 


کاب السيرٍ 4۳ 


ا 
ار 


فيع؛ لأ أبا بكر رضي الله عنه استرقٌ سواد بني حنيفةً وصبياتهم لما ارتدّواء وقسّمَهم 


ِينَ الغانمين» ومّن لم يُسلِمٌ من رجالهم قتَلّهم”". 


ولا جِرْيَةٌ عَلَى امراق وَلَاصَيويٌ» وََاعَلَى رمن وَلَاعَلَى أَعْمّىء وَلَاعَلَى فَقير 
َر ْمل ولا توضّع عَلَى الرْبَانٍ لذبن لا ُحَلِطُونَ اناس . 

2 وَمَنْ أَسْلَمَ وَعَلَيُ جزية: سَقَطَتْ عَنْه كَإن تم عَلَيْهِ حَوْلَانِ: تَدَاحَآَتِ 
الحرْية ولا يبور إِحْدَاث بِيعةٍ وَلَا کسه ة ني دار الإسْلام ردا انْهَدَمَتَ الكتائس 
و وَالْبيَع الْقَدِيمَة 5: أَعَادُوهًا. 

َيوْحَذُ عَلَى آهل الذَّمَةِ انمز عَن الهُسْلِهِينَ في: زيّهمْ وَمَرَاكِهِمْ وَسْرُوجِهِمْ 
وَمَلَابِِهِمْ ولا يعمَلونَ بالسّلاح. وَلَايرْكبُونَ الحَيْلٌ. 


قال: (وَكَا جِرْيَةَ عَلَى امراق ولا صب وَلَاعَلَى رن وَلَاعَلَّى أَعْمّى) وكذا 
المفلوجٌ والشيخ الكبيرٌ؛ لأنّها بدل عن القدل؛ وهؤلاء لا يُقَاتِلونَ ولا يُقتّلونء 
قرا ولت نينا تبت عر عجر الي إذا كان قاضال غ شي 
الجملة إذا كان له رأى. 


قال: (وَلَا عَلَى ققیر عير مُعْتَمل) خلافا للشافعٌ؛ لإطلاق حديث معان ولت 
حراج الأرض لا يجب على أرض لا طاقة لهاء فكذا خراج الرس" 


(۱) رواه الواقدي فى «الردة» مطوّلَا (ص: 1177-/1717). 
(۲) انظر: «روضة الطالبين» /١ ١(‏ ¥( 
(۳) فى (ش): «الناس». 


0 يحبا سر ةفك فَالفِفَْه لحني 


(ه)""': ولا توضّع على المملوك والمكائب والمدبّر وأمٌ الل ادل عن 
القتل في حقهم» وعن ااا او اعتبار الثاني: لا تجبٌ» فلا تجبٌ 
بالشك» ولا يودي عنهم مواليهم. 

قال: (ولا توضَعٌ عَلَى الرّهْبَانٍ الَِّينَ لا بُكَالِطُونَ النّآسّ) وعن أبي حنيفَة رحمه 
الله: آنّها توضَمٌ عليهم إذا كانوا يقيرونَ على العمل وهو قول أبي يوسف للقّدرة, 
ولنا: أنّها بدلٌ عن القتل: فلا تقل . 

(ه)”": ولا بدٌ أن يكو المعتمل صحيحًاء ويُكتفى بصكَّتِه في أكثر السنة. 

قال: (وَمَنْ أَسْلَمَ وَعَلَيْهِ جرْيةٌ: سَقَطَثْ عَنّْهُ) وكذا إذا مات كافرًا خلاقًا للمّاة 4 
فيهما؛ لأنّها وجبّتُ بدلا عن العِضْمةٍ أو السكنى في دارناء فلا تسقطٌ كالأجرة» ولنا قوله 
عليه السَّلامٌ: اليس على مسلم جزية» * ولأنّها إنما وجبّتُ عقوبة على الْكُفْرِ وعقوبةٌ 
الكقر تسقّطٌ بالإسلام» وتتعدّدُ بعد الموته ولان شر اندفمٌ بالإسلام والموت. 

قال: (فإِنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَوْلَانِ: تَدَاخَّتِ الْجِرْيَةُ) (جص): ومن لم يود منه 
خراح راسا عي م اله وجاءت ده اغ لم خد وقالا: د وبه 


الشافعيَ”» وإن مات عند تمام السنة: لم يؤل في قولهم» فكذا إن مات في بعض 


.)5١7 /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 

(۲) انظر: «الهداية» (؟/ 07 5). 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» .)3"١7 /٠١(‏ 

(5) رواه أبو داود (7001). والترمذي (577).» والدارقطني في «سننه» ,)471١(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۹/ ۲۳۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 807): أعلّ ابن القطان حديث السنن في كتابه بقابوس فقال 
وقابوس عندهم ضعیف وربما ترك بعضهم حديثه. 


(6) انظر: «روضة الطالبين» .)۴١١ /١١(‏ 


كِتَابٌ السَيّرٍ ۹0 


السّئة لما مرّ وقيل: حَحراح الأرض على هذا الخلافي. وقيل: لا يدخل فيه بالاتفاق. 
لنماة آنه أمكر اتفرفا و هيا بغ فهر ناف قدت كملا :فى "الأو لودو له الها نينت 
عقوبة على الإصرارٍ على الكفرء ولهذا لو بعتّها على يدٍ نائبه لا تقبل منه في أصحٌّ 
الرّواياتِء بل يكلف أن يأتيّ ا ار سار 


أَحَدٌ لييو ويهزٌه هرّاء ويقول: أعط الجزية يا ذ 


(شط): تُوَحَذٌّ منه بطريق الاستخفافي”" حتى 9 خالة الأحذه اذا فيت اها 
عقوبة» والعقوبات تتداخل كالحدود. 

وقول محمل: ساد د اشرق ا بعضهم على بعضها“ وبعضهم 
على حقيقتها؛ لأنّها تجبُ” عند أبي حنيفةً في أول الحو فتتداحل» والأصحٌ أن 
الوجوبَ ا لذن أ البدلٌ إنما يكون عنه في المستقبّل دونَ الماضي. 
وعند الشافعيٌ”: في آخر الحول كالزكاة. 

قال: (وَلَايَجُورٌ إِحَدَاثُ بيعة وَلّا كَِِسَةٍ في دار الإشلام) لقوله عليه السَّلامُ: «لا 
خصاءً في الإسلام ولاک والمراذ: کک ۰ 


.م 


قال: (وَإِذَا الْهَدَمَتِ الکتائس وَالْبيعٌ المد يمَة: أَعَادُوهَا) لأنَّ في الإعادةبقاءَ ما کان» 


)١(‏ في (ص) و(ف): «قاعد). 

(؟) في (ج): «الاستحقار). 

(۳) في (ج): #مضيها». 

(5) في (ش): «حقيقتها والوجوب». 

(5) انظر: «مغني المحتاج» (5/ 13). 

7( رواه البيهقي في «الكبرى» 0١ /٠١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 


قال الزيلعي في «نصب الراية» (۴/ ٤‏ ): ضعفه البيهقي. 


۹٦‏ ال ییا م لفو في الف هالجنفي 


کان وف الد لآ رتم قله إلى مكان اع اة ادات والشومعة 
لتخي فيها بمنزلة البيْعةء بخلافٍ موضع الصَّلاةٍ في البيتِ؛ لأنه تَبعٌ للسكنى» وهذا 
المنعٌ في الأمصار دون القرى؛ لأنّهِ تّقامُ شعائرٌ الإسلام فيهاء فلا تعارَضصُ بما يخالِفهاء 
قل اذاف نري الكؤقه راد SE E‏ صلل 
ولد قله لكاظ جان بسن ونا ا سن الوا 

قال: :(وَيُؤْحَدٌ عَلَى آهل الدَمَةٍ َة بالتمييز عن الْمُسْلِمِينَ في : : زّم وَمَرَاكبِهِمْ 
وَسْرُوجهِمْ وَمَلَابِِهِمْ) وفي بعض النسخ: «وقَلَانِيهِمْ. 

قال: (وَلَا يعمَلونَ باسح وَلَايَرْكَبُونَ الكَبْلَ) (جص): ويؤحذ أهل الذمة 
بإظهارٍ الكستيجاتٍ ‏ أي: العلاماتٍ ‏ والركوب على السروج التي كهيئة العف 
وإنما يوْحَذُونَ بذلك إظهارًا للصّعْارٍ عليهم وصيانة لضعَفة المسلمين» ولأنَّ المسلِمَ 
يكرَمٌ والدَّمّيّ يهان فلا يبتدأ بالسلام» ويُضيّقٌ عليهم الطريقٌ» فلو لم يمير بعلامةٍ لعل 
عامل ماف الما ذلك لأ" رر وي أن رن الاو عط غا م 


صوف يشذه على وَسَّطِه دون | N‏ “» ويجبٌ أن تتميرٌ نساؤهم عن 


)01 رواه مالك في «الموطأ؛ (؟/ 5 (۱۸)» والبيهقي في «السنن الكبرى» )۱۸۷١۱(‏ عن ابن شهاب 
مرسلا. 
ووصله أحمد في «مسنده» (7177205) عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة» قالت: 
كان آخر ما عهد رسول الله َة أن قال: «لا يترك بجزيرة العرب دينان». 

.)07 5 انظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» (ص:‎ )١( 

(۳) الإكاف: للحمار بمنزلة السرج للفرس» والجمع: الاك وهي كساء يلقى على ظهر الدابة. انظر: 
«شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» /١(‏ ١۲۹)»ء‏ و«التعريفات الفقهية» (ص: 7). 

(6) الْأَبْرِيسَم هو الحرير الخام. انظر: «تاج العروس» .)١18١ /7١(‏ 


کاب السَيّرِ 4۷ 


نسائئا في الطّرقات والحمّامات؛ ويْجعل على دُورهم علامات كي لا يقفَ عليها 
ا يدعو ا و 
نِنُوا في مجامع المسلمين؛ فإن لزمَتِ الضَّرورةٌ اتخذُُوا سُرُوجًا بالصّفة التي مرّتء 
ويمتعون عن لباس يختص به أهل العلم والزهد والشّرف. 


ن کس سر 7 عم صب 


وَمَن امَْتَعَ عَنْ أَداءِ الْحِرْيَِ أَوْ ل مُسْلِمَاء أو سَبٌ ال يل أو رْنَى بِمُسْلِمَةِ: 
َم نق عَهْدُهُ وَلَا يَتَقِضُ عَهْدُ الأمَانِ إلا أن َلْحَىَ بدَارٍ الْحَرْبء أو يَغْلِبُوا عَلَى 
بويع فيحَارِيُونًا. 


ودا ارد الْمُسِْمُ 7 عَن الإسْلام - وَالْعِيَادُ بالل - -: عرض عله ي الإشلامى فإن كانت 


َه شُبهَة: اي أَسْلَم وَِلَا: فل إن لَه قال قبل 
عرض الإشلام عَلَيِْ: کر لَه ذلك وَلَا شَيْءَ ء عَلَى الالء وأا الْمُرتدَةُ: قلا ثل 
3 ع مسي 2 3 م 
قال: (وَمَن امتََعَ عَنْ أَدَاءِ''' الْجِرَْة» أو كَل مُسْلِمًاء أَوْ سب الى يكل أو رَنَى 
ِمْسْلِمَةِ: لَمْ تقض هده ) لن الخاية التي ينتهي بها القتال قَبِولُ إعطاء لجز لا 
نفس الإعطاء بالإجماع» وإنه باق» وقال الشافعً": ا اع السلا ينه ر 
إيمائه فینقش أمان ا الست کفز» وتکذیبه وجحوذه أعظم الاق ل 
يمنع أمانّه, فلا يرفع أمانّه". 
)١(‏ قوله: «أداء» ليس في (ف) و(ج). 
(؟) في (ج) زيادة: «الأمان». 
(9) انظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (۱۷/ ۹۸). 
(6) في (ج): «السباب». 


(5) في (ص) و(ش): «إیمانه». 


٤‏ ایتک ونر ررق فيط »دنن 


قال: (وَلَا مض عَهْدُ الأَمَانٍ إلا أَنْ , يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِء أو يَغْلِبُوا عَلَى مَوْضع» 
ُيُحَارِبُونَا) لاهم صاروا حربًا علينا» فيَعرى عقدٌ الذَّمّهَ عن الفائدّق وهو وَضْعٌ شر 
الحراب» وإذا نقض الذمي ب العهد فهو كالمرتدٌ في الحُكم مويه بالّحَاقٍ وفيما حمل 
فو مالف لكت لز مر دروو ريخلا ا 


«٠ 


فصل 


َإذَا ارْتَدَ الما ِمُ عن الإشلام -وَالْعيَاذ با بالل -: عرص عَلَيْهِ الإِسْلَام فَإِنْ كَانَتْ 
له شيهَة: کشقت ڪنه» ويُحبس ثَلَاثَةَ ا ام ون شم وَإلا: قيِلَ» قن قله اتل قَبْلَ 
عَرْض الْإِسْلَام عليه: رة له ذلك ولا شَيْء عَلَى الالء وَأَما لْمُرْدّ: كا مُكل 


چ 8 هلابي ر يهاس 
وَلَكِنْ تخبس حتى تَسْلِمَ. 
قال: (وَِذَا ارد الم لِم عن الإسْلَام - وَالْعِيادُ باللِّ - -: عرض عَلَيْهِ السلا قن 


gr © سج‎ 


گات له شيهَة: كُشِفَّتْ عَنْهُ) لاله عسّى تعتريه شبهة فتّرَاحٌ» وفيه دفع شرّه بأحسن 
الأمرّين. 


(ه): قالوا: لكن العرضٌ غيرٌ واجب؛ لأنَّ الذَّعوةً بلعنُه. 
قال: (وَبَسَبَس كلانه أ يام ِن أَسْلَم و رالا قَتِلّ) (جص)”: : : بعرض عليه الإسلامٌ» 


ا 


فهو ا رها آنه اذا استميل ا ايام إيلاء“ للعذر» وعن 


)١(‏ في (ج): اينقض». 

(۲) انظر: «الهداية» (۲/ 505). 

)۳( انظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» (ص:5051). 
(6) في (ج) هنا وفي الموضع التالي: «إبلاء». 


7 5 4 ع 0 
الشافعيّ''': أنه يجب على الإمام أن يجله ثلاثة أيام» ولا يجل قتله قبل ذلك إيلاء 
للعذر» ولنا قوله تعالى: فوا لْمُمَرِكِينَ © [التوبة: ه]» وقول عليه السَّلامُ: امَن بدَّلّ 
دیته فاقتلوه»» ولأنّه كاف حربىٌ بِلَغَنْهِ الدَّعوةٌ فيقتّل فى الحال من غير استمهّال» ولا 
فرق بين الح والعبدٍ لإطلاق النصوص. 

وتوبته أن يتبرّأعن الأديانٍ كلّها سوى الإسلام؛ لألّه لادينَ له» ولو تبرّأ عم انتقل 
إليه كاه ذلك لحصّول المقصود. 

ne aS AE 1‏ هه 1 0 م 

قال: (فَإِنْ قَتَلَهُ قال قَبْلَ عَرْض الإسلام عليه: رة لَه ذَّلِكَ» وَلَاسَيْءَ عَلَى الْقَاتِل) 
(ه): ومعنى الكراهة هنا: رك المستحَبٌ» وإنما لا يضمَنْ؛ لأنَّ الارتداد مي 
لدّمه”» قال عليه السَّلامٌ: لا یل دم امرئ مسلم إلا بإحدّى ثلاثِ: کفر بعدَ یمان 


(3) ًِ 8 e م ا‎ e 


)١(‏ في وجوب الاستتابة قولان: الوجوب والاستحباب» وفي مدتها وجهان: في الحال وقيل ثلاثة أيام. 
انظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» (۳/ 551). 

00( رواه البخاري (70117)» وأبو داود (5761) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(9) في (ش) و(ف): «الحربي». 

.)505 /۲( انظر: «الهداية»‎ )٤( 

(5) في (ج): «لذمته». 

(5) رواه الترمذي (۸٥۲۱)ء‏ وابن ماجه (5077)) والنسائي ٠ ١9(‏ 5)» والشافعي في لمسنده» (714) من 
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
وروی البخاري (7185)؛ ومسلم )١31/5(‏ عن عبد الله قال: قال رسول الله يكْةِ: «لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك 
لدينه المفارق للجماعة». 


و 7 Toll ATI‏ عو 
2 الیب ی و رى في اليف دالجنفي 
ج ص ا ا و اا ي ا ا ان را ب ا ا ا ا ا اي کے 


و سد سس 


قال: (وَآَكَا المَرَئَدَة: فَلَاتقَتَلٌ) ا ا تقل لإطلاق ماروا" 
وكالرجلء ولنا: «أنَّ النبيّ عليه السَّلامُ نهى عن قشل e E‏ 
آهل الحرب. فشابهَتٍ الكافرةً الأصليّة. 

قال: (وَلَكِنْ تُسْبس حى تُسْلِم) لأنّها امتنَث عن إيفاء حى الله تعالى بعد الإقرار 
فتَجِبَرٌ على إيفائهِ بالحبس كما في حقو العبادٍ. 

(جص)©: وتُجِبْرُ المرتدّةٌ على الإسلام خُرَّة كانت أو أَمٌَ والأمَهُ يُجبِرها 
تولاهاء ويُروى: تُضربُ في كل يوم مبالغة في الحملٍ على الإسلام. 

(شط): وكان الصقار والدبُوسي وبعش السمرقندية يفون بعدم القُرقَةِ بارتدادها 
حسما لباب المعصية» وتُجِبْرٌ على الوسلام وتجديدٍ النكاح» ولیس لها أن تتزوّج بآخرٌ 
وعن أبي حنيفة: ون في دار الإسلام» فإن استولى عليها الزوج تکون قِنَة له» وعندَ 

(شس): لو أفتى بهذه الرواية حسمًا لا بأسّ به» وقيل: لو جرت كلمة الكُفر على 
لسانها مُعْايَظة لزوجهاء أو إخراجًا لنفيها عن جبالته» أو لاستيجَابٍ مهر عليه بنكاح 
مُستائّفٍ: تحرّمٌ على زوجها وتجبر على الإسلام» ولکل قاض أن يجدَّدَ لها لتحا 
بأدنى شيع ولو بدینار» سَخِطْتٌ أم رضيّت. 


EE A‏ لما ان ا 
(ن): تجبر على الإسلام؛ وتعزر خمسة وسبعين» ولیس لها أن تتروجٌ إلا برّوجها. 


(0) انظر: «بحر المذهب» /١7(‏ 1570). 

(۲) في (ج): «تلونا». 

(۳) رواه البخاري (7857): ومسلم )۱۷٤٤(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
(4) انظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير' (ص: ١5‏ 5). 


کات السير ۳ 


(قخ): يفتى بهذا. 
(ث): مثله. 


رو وا ا انر د و eT‏ 7 ع فاع مان لل 58 ا 
ويرول مِلْكُ الْمُرْتَدٌ عَنْ أَمْوَالِهِ رديه رَوَالا مُرَاعَىء فَإِنْ أسْلّمَ عَادَتْ إِلَى حَالِهَاء 
َإِنْ فل أو مَاتَ عَلَى رِدَيْه: الْتقَلَ ما اْتَسَبَهُ في حَالٍ إِسْلَامه إلى وَرَئْيهِ الْمُسْلِمِينَ 
وَكَانَّ مَا اكْتَسَبَهُ في حال ردّته: فنا قَإِنْ لَحِق بِدَارٍ الَحَرْبِ ر وَحَكَمَّ الْحَاكِمُ 


ار 


و 


اف تدرو ات أو ل وعلت الد ین الى عله وشل قا اک ف 


کے ا 


حَالٍ إِسْلَامهِ إِلَى وَرَئَيهِ ِن الْمُسْلِمِينَ وَنقَصَى الدّيُونُ اَي لَرْمَنة في حَالٍ الْإسْلام 
مما اسب في حال اشام وما لَه من الديُونِ في حال رټ ما اكْتسبَُ في حَالٍ 
ديه وَمَا بَاعَهُ أو اَْرَاهُ أَوْتَصَرَّفَ فيه مِنْ أَمْوَالِِ في حال ردّته: َقوف فَإِنْ أَسْلَّم: 
صَحَتْ عُفُودُهُ وَإِنْ مَاتَ أو فيل أو لَحِقّ بِدَارِ الْحَرْبٍ: بَطَلَتْ. 


قال: (وَيَرُولُ مِلْكُ الْمُْئدٌ عَنْ َموَالِِ بده رَوَالا مُرَاعَى» َر ألم عَادَتْ إِلَى 
حَالِهًا) قالوا: هذا عند أبي حنيمَةء وعندّهما: لا يزول ملکه؛ E E‏ 
إلى أن يُقتَلَه كالمحكوم عليه بالرّجم والقصاص» ولأبي حنيفة: آنه حربئٌ مقهورٌ 
تحت أيديناء وأنّه سببٌ زوالٍ اليلك والمالكيق لكل مدعل إلى الإسلام بالاجبار عليه 
وير جى عَودُه إليه» فتوقفنا في أمره» فن أسلّمَ عل العارض كأن لم يكُنْ في حى هذا 
الحكمء فصارَ كآنه لم يرل مسلمًا ولم يعمّل السَّببُ. 

قال: (وَإِنْ فيل أو مَاتَ عَلَى ردَّيِه: الْتقَلَ ما اكْتَسَبَهُ في حَالٍ إِسْلَامِهِ إلى وره 


ووم ذ _ روك قيب سر سه ء. 2 على الى 2 . ادم 27 2 
الم لمیر وَكَانَ مَا اكتسّبه فى حال ردته: فيئَا) وهذا عند أبى حنيفة» وقالا: كلاهما 


000( في (ج): الت». 


.۳ ایا ی و رئا في الف :+ الحَنني 


لرّرثته» وقال الشافعيٌ: كلاهما في لألّه مات كافرّاء والمسلمٌ لا يرث الكافن ثي 
هو مال حربيٌ لا أمانَ له فیک ون فيئّاء ولهما: أنَّ مِلگّه في الكسبّين بعد الرَدَةٍ باق على 
فا رام ولي دقوي ل ,لور لكي وطن Ece DC O‏ 
فيكون تَوْرِيتُ المسلم من المسلم» ولأبي حنيفة رضي الله عنه: أله يمكِنُ الإسنادٌ في 
كسب الإسلام لوجُوده قبل الرّدَّه ولا يمكِنٌ في كسب الردّة لوجُودِه بعدّهاء ثم إنما 
يره من كان وارثًا له حال الردّة» وبقيّ وارنًا له إلى وقتٍ موه في رواية عن أبي حنيفَة 
اعتبارًا للاستناده وعنه: آنه يرنه مَنْ كان وارثًا له عند الردّة» ولا يبطل استحقاقه بمَوتِه 
بل يلم وارنّه؛ لأنَ الرّدة كالموت» وعنه: أنه يعبر وجودٌ الوارث عند الموت. وترئه 
امرأتّه المسلمة إذا مات أو فيل وهي في العدّة؛ لاله يصيرٌ فارّا وإِنْ كان صَحِيحًا وقتَ 
الردّه وأمّا المرتدّةٌ فكسْبها لورتته؛ لأنّها لِيسَتْ من أهل الحرب» فلم يوجَدُ سببُ 
الفيءِ» بخلافِ عرد عدي حنيفَة» ويَرثُها زوجُها المسلمٌ إذا ارتدَّتْ وهي 
ها رطان نه يغلا فق نما أذ كارت وح 

قال: (فإِنْ لَحِقٌ بِدَارٍ الحَرْبٍ مُرْئَدّه وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بلَحَاقِهِ: عَتَقَ مدرو وَأمَهَاتُ 

واد وَحََّتِ ادون عَلَيْه وَْقِلَ ما اكْتسَبَهُ في حَالٍ إسلامه إلى وَرَكَِهِ ِن الْمُسْلِوِينَ) 


وقال الشافعينٌ”": يبقَى ماله موقوفا كما كانَ؛ لأنّه نوعٌ غيبة» فأشبه العَيبة في دار 


الإسلام ولنا: أنه بِاللّحَاقِ صارٌ من أهلٍ الحرب وهم أمواتٌ في حى أحكام الإسلام 
لانقطاع ولاية الإلزام» كانقطاعها عن الموتى» فصارٌ كالموتِ) إلا أنه لا يست لحا 


(1) انظر: «روضة الطالبين» (5/ .)١١‏ 
(۲) في (ج): «المرتد». 

(۳) انظر: «الحاوي الكبير؟ (۸/ .)١٤١‏ 
الدع في (ج): «کالموات!. 


إلا بقضاءٍ القاضي؛ لاحتمال العودة" إليناء فلا بدَّ من القضاءء وإذا تقرّر موثّه ثبِنَتْ 
الأحكامٌ المتعلقة به» ثم يُعتبِرٌ كونّه وارئًا عند لحاقه في قول محمد لاله السببُ» وقال 
او كتوفت اقا ل ةف نو ااا 

(ه): والمرتدّةٌ إذا لحقّت بدار الحرب فهي على هذا. 

(جش): القضاءٌ باللّحاقٍ ليس بشرطه وإنما يُشْتَرَطُ قضاؤه بشيء من أحكام 
الموتى» وعامّتهم على أنه ب لدم ءٌ باللحُوقٍ سابقا على قضائه بهذه الأحكام» 
وإليه أشارٌ محمد في كثير من المواضع 

قال: (وَتُقْضَى الدَيُونُ التي لَرمَْهُ في حال الإشلام مما اكْتَسَبَهُ في حال الإشلام. 
ما لزه من الدّيُونِ في ڪال رمه ما اميه في حال رمو) (ه): وهذا روايةٌ عن 
أبي حنيفَة وعنه: يبدا بكسب الإسلام» فإن لم يَف بذلك يُقضَى من كسب الردَق 
وعنه: على عكسه» وجة الأولى: د الس لام ل د ات 
السبب» ووجة الثانية: e‏ رد 
الخلافةٍ الفراعٌ عن حقٌّ المورّثء فَيْقدمُ الدّينُ عليه وكسبٌ الرّدَ ة ليس بمملوك له؛ 
لبطلانٍ أهليّة الِلّك بِالرّدٌّة عنده» فلا يُقضَى ينه منه إلا إذا تعدَّرَ قضاؤٌه من محل آخرٌ 
ی ی الي ا ا ا الین ولو ا 
دير يُقضَى منه» كذا هذاء ووجه الثالثِ: أن كسب الإسلام حق الورّثة» وكسب الرّدة 
خالصٌ حمّه فكان ابتداءٌ القضاء منه أولى» وقال أبو يوسّفَ ومحمد: تُقضَى دیونّه من 
الكَسْبَين؛ لأنّهما جميعًا كه حتى يجري الإرث فيهما. 


)١(‏ في (ج): «العود). 
(۲) انظر: «الهداية» (۲/ .)٤١۸‏ 


S7 Natal FS‏ > كم 
م ال یرو ف الي دلجي 


8 عِ 2 ت 1 7 8 3 رھ 5 
قال: (وَمَا بَاعَهَ أ و اشترَاهُ أو تَصَرَّفَ فيو مِنْ أَمْوَالِهِ في حَالٍ رديه مَوْقَوفٌ فإن 


ا 1 : صخت عُقودُه وَإِنْ مَاتَ ت أ ويل أو لق بدَارِ الْحَرْبِ بطلت) وقال أبنو يوسفت 


فخا : يجوزٌ ما صت ذ في الو جهين. 


في تصرفات المرتدٌ 

اعلم أن 0 المرتد أربعةٌ أقسام: نافد بالاتّفاق؛ كالاستيلادٍ والطّلاق؛ لأنّه لا 
يفتقر إلى حة حقيقَة الملك وباطل بالاتّماق؛ كالتكاح والذَبِِحَةِ؛ uN‏ ولي 
رتك وموقوفٌ بلاق كالمفاوَصَةء لأ تيد المساواك ولا مساو بين المسلم 
والكافرء ومختلف في توقفه. 

فت ص فا ت الهردل أنواع: 

منها: ما ينغد بالاتفاق؛ كقَبول الهبة والاستيلادٍ وتسليم الشفعة والطّلاق والحجر 
على المأذون. 

ومنها: ما يطل بالإجماع» نحوّ: المناكح والذّبائح والإرث. 

ومنها: ما يوقف بالإجماع كالمفاوّصّة. 

ومنها: ما اخّلف فيه؛ كالبيع والشّراءء والإجارة والوصيّة. والعتتق والهبة» والكتابة 
وقبض الدّين. 

لهما: أن الصّحةٌ تعتودٌ الأهليّة وأنّها ثابتةٌ بالعقل والبُلوغ» والنفادَ يعبَمِدٌ الملكَ» 
وله نابت قبل موته على ما مر ولهذا لو وُلدَ له بعد الردةِ لسن أشهر من امرأةٍ مسلمَةٍ 
يرنه ولو مات ولدّه بعد الردّةٍ قبل الموتٍ لا يرنه فتصِحٌ تصرّفائه إلا عند أبي يوسّفَ 
يصح كما يصح من الصحيح؛ لأن الظاهرٌ عَوده إلى الإسلام كالمرتدٌة» وعند محمل: 


كِتَابُ السيّر ۳۰0 
ا اھ کے ا تت ا لي ا ا ن ل 


كتصرف المريض؛ لأنَّ مَن انَل إلى نحل مُعر رصا عمًا نشاً عليه قلّما يعون فيُفْضِي 
إلى القتلٍ ظاهرًاء بخلافي المرتدة؛ لأنّها لا ثقتلء ولأبي حنيفة: أله حربيٰ مقهورٌ تحت 
أببينا على ما مر في توب الولك فتتوقتُ تصرّفائه لأنّها بن عليه كالحربي 0 
را مان فو ريق و و E E‏ و تلان 
سبب العصمَةٍ 2 بالأهليّة» بخلاف الزاني وقاتل العَمْدِ؛ لأن قثْلّهما جزاءٌ على 
الجناية» وبخلاف المرتدّة؛ لأنّها ليست بحريية. 


َا عاد الْمرئدٌ إلى دار الإشكام مُسْلمًاء فما وَجَدَهُ في يَدِ وَرَنَيَهِ مِنْ مَالِهِ يعيْيه: 


و 
eed A r s7‏ 


حه وَالْمُرتَدَة دا نَصَرََّتْ في مَالِهَا في حَالٍ رِدَتِها: : جار A‏ 

قال: (وَإذَا َا الْمُرْئدٌ إلى دار الإسْام مُسْلِمَا فما وَجَدَهُ في يي وَرَثَيِ مِنْ ماله 
بعيو: أحَدَه رارت ااا انو لاستغنائه عنه» فإذا عاد مسلِمًا فقد احتاج 
إليهء فبطلّتِ الخلافةء بخلاني ما إذا أزالّه الوارث عن ملكهء وبخلاف أَمَّهاتِ أولاده 
ومُدبّرِيه؛ لأن القضَاءَ قدصم فلا بُنقَصُ» ولو جاءَ مسلمًا قبل أن يقضيّ القاضي بذلك 
فكأنّه لم یرل مسلمًا لما ذكرناه» ولو كان انه كاب عبدّه: فالكتابةٌ جائزةٌ والمكائبة 
والولاء لمن عاد مسلمًا. 

(ه): ولو لحت المرتدٌ بماله بدار الحربء ثم ظهرٌ على ذلك المالٍ: فهو في 
دوه وضع واحدالوال وكيد ر لحري تور NE‏ فهو لورّثته إذا 
وجَدُوه قبل القِسْمَة» ولو قل المرتد رجلا خطاً ثم لج فالدية في أكساب الإسلام 
عند أبي حنيفة» وعندهما: فيهما. 


قال: (وَالْمُرْئَدَة إا ضرفت في مَالِهَا في حَالٍ رِدَتِهًا: جَارَ صر فُهَا) لأنّها لا تُقتّل. 


.)5١٠9 /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 


0 اليبو ا وكا في الففت! الحَنْفيَ 


(ه وازنداذ الي الاي لذ بل اجون والتكران اليش نار تداده 
وأمًا الصبى العاقل فإسلامه وارتداده صحيحان عند أبي فة ومحمّدء وقال 5 
والشافعيٌ”": لا يصِحّانء وقال أبو يوسّفَ: إسلامّه صحيحٌ دون ارتداده نظرًا له. 


e 


فصل 


َنصَرَى بتي تغلب مُْحَذِنْ لهم ضعب موحد ون الْمُسِِْينَ من الرگاق 
ويد ِن اتون وا يود ِن صِبْاهِمْ» َا با امام ِن الْحرَاج» وَمِنْأمْوَالٍ 
تَصَارَى بني تغلب وما أا هل الْحرْبٍ إلى العام وَالْحِزْية: تصرف في مَصَالِحَ 
ال صد به التُون و تلط RG E‏ 
وَعْمَالْهُم وَعْلَمَاؤْهُمْ مَايَكْفِيهِمْ وَتُذَْعُ مِنْهُ اراق الْمُقَاتِلةِ وَذَرَاريّهمْ. 


قال: (وَتَصَارَى بَنِي تَغِْبَ يود من أَمْوَالِهِمْ ضِعْفُ مَائؤحَدٌمِن أموالٍ 
الْمْسَلِمِينَ ِن الزگاق وَيُؤْحَذَ مِنْ ائه وَلَابُؤْحَد مِنْ صِبْيا صِبيَانِهم) وقال زُفَرٌ 
والشافعيٌ”": لايؤخحد من نسائهم كالجزيّةء ولنا: أن عمرٌ بنَ الخطَّابٍ رضي الله عنه 
صالخهم غلى أن يؤدُواما على المسلمين من الصدقات مضاءف ا والصَّدقَةٌ تح 
على المرأةٍ دون الصَبيّ. 

قال: (وَما جاه امام من الْرَاج ومن وال نصَاوَى بني تغلب وَمَا أَهُدَاهُ اها 
الْحَرْب إلى الإمام وَالْجِرْيَةِ: نُضْرٌ رف في مَصَالِح المُسْلِوينَ تسد بو“ الثغور و 


(1) انظر: «الهداية» (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) انظر: «روضة الطالبين» .)۷١ /٠١(‏ 

() انظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» (۱۸/ 54). 
(4) في (ف) و(ج): «منها». 


كاب السير ۳.۷ 


الْمَنَاطِرٌ وَالْجْسُورُ وَتُعْطَى قُضَاةٌ المُسْلِوِينَ وَعْمَالّهُمُ وَعْلَمَاؤُهُمْ ما يَكْفِيهِمْ وَتُدْفَعُ 
داز اق المُقَاتلةِ وَذَرَاِيّهِمْ) لأنّه مال بيت المالٍ وصّل إلى المسلمين بغير قتالِ» وهو 
مُعَذّ لمصالح المسلمين» وهؤلاء عمََتّهم» ولو لم تُعط ذراريّهم لموجب نفقتهم على 
الآباءِ واتعَلُوا بِكَسْبِها لَّمَا تفرّغوا للقتال. 
(ه): ومن مات في نصني السنة: فلا شي ءَ له من العطاء؛ لأنّه نوعٌ صلةٍ 
ولیس بدين» فلا يلك قبل القبض» ويسقطٌ بالموتء وأهل العطاء في زماننا 
القاضي والمدررس والمفتي. 


e 


فصل 


6۰ + م »» 


في متفرقات السير 

ولو قال التصرانيٌ: كان محمَّدٌ ناء لم يُحكم بإسلامه حتى يبرا من التّصرانيّةِ أو 
يقول: كان نبا إلى كافة الناس؛ لزعوهم أنه مبعوثٌ إلى العرب فقط 

(شك): لو وصف الإسلامٌ لغلامه الكافر» فقال: أنا على هذا: فهو مسلمٌ إذا علّبَ 
على ظتّه أنه فهمَ ما قال له» وإلا فيال له: صف الإسلام فإن صف فهو مسلب وإلا: 
فلاء عن الشيخ الجليل: إذا أتى بكلمةٍ الشهادة وهو يعلمٌ أنه الإسلامٌ يُحكمٌ بإسلامه 
و 

(عك): ولا ي يشترَط في معرفة النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ معرفة اسم أبيه واسم 
جده» بل يُكتفى بمعرفةٍ اسمه. 


.)505 /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 


۳۰۸ ابی ماف زوق فَالفِفحه لحتني 
56 2222002 الوسبواتي چغ ب ید ي 


(شب» قخ) في اشرح الجامع» في استيصاف الزوج الزوجة: أن يصف الله تعالى 
بين يدّيهاء فيقول: الله تعالى واحدٌّ قادرٌ عالجٌ قدي أهو كذا؟ فتقول: نعم» ومحمدٌ 
رسولٌ اللهء وجميعٌ ما أَنرّلَ الله تعالى عليه حقٌ» فتقولٌ: نعم: يُحكمُ بإسلامهاء فصار 
هذا كوف فا كنينها. 

وفي (اشرح تاج الدين» له: الصعيرة اد إذا ف عاقلة وهي لا تَضِفٌ 
الإسلام ولا تعقِلّه بانت من زوجها؛ لأنّها كانت مسلمَةٌ بالتِعيدَ وقد زالت بالبلوغ. 
ولم تسلّم بالأَصَالةء بقيّتْ جاهلة لا دين لهاء ولو أراد الزوجٌ أن يستَوصِفَها الإسلام لا 
يقولٌ لها: صِي الإسلامٌ» ولكن يصفه ويقولُ لها: هذا اعتقادي» وظني بك أن تعتقدي 
هذاء فإن قالت: نعم كمّى ذلك» وإِنْ قالت: لا أدري ما تقول فلا نكا بينهما. 

ل ني يدن غل أله لا ينقد نكا الجاهلة”"”» ولو بلكَّتِ المسلمة أو النصرانة 
وقد عَقَلَتْ ديتها ولم تصفه ولا صدَّقّت غيرّه فيه: لم تبنْ واحدةٌ منهماء قيل: وفيه دليلٌ 
على أن من صدَّقّ بقلبه كان مسلمًا وإن لم يُقرّ بلسّانه» وهو المرويٌ عن أبي حنيفةً 
رضي الله عنه» وإليه ذهب الماثريديٌ والأشعريّ وعامّةٌ العلماءِ على أنَّهما إذا لم تصفا 
قبل البلوغ لا تَينانِ» بخلافِ ما بعد البلوغ» قيل: وصَمّتاه قبل البلوغ ولم تصماه بعدّه: 
ا 1 

(شب): ولو قالت: أعقل الإسلام وأقدرٌ على الوضفي والتَّضْدِيقء ولا أفعلٌ 
ذلك: تين بلا خلاف؛ لأنّها تركت رُكنّ الإسلام بلا عَذْرِء وإن قالت: أَعقِلُهِ ولا أقيد 
على الوضفي. فالصَّحيحٌ أنّها لا تبين. 

(شح): لا يح إسلامٌ الصَّبيّ حتى يعلمَ أن كلمةً الإسلام هي كلمةٌ 


(۱) في (ص) و(ش) و(ف): «الجاهلية). 


ت 3 3 5 ٍِ ت و 
التو حيد. وأنهواحد. وبهھ ذا ی ج من الباطل إلى دين الحق» وأن ما تقوله 
ت 3 5 و ٍِ 
النصارى باطل» وفي «روضة الناطفيٌ): من يعقل البيعٌ والشراءَ فإسلامه إسلام 
وإن كان صغيرًا. 
e E ±‏ ا 0 7 2 إا اد 5 
(شس): معرى قولنا: يعقل الإسلام: الل يعقل أن الإسلام ست النجاة» ويمير 
271 5 وو قاع 2 
(ط): بِلّعَ ويصف الإسلا ولا يعقله» ويعقل أمرّ معيشته: فهو بمنزلةٍ المرتدٌ 
22 5 ع ع 2 3 
ويفرّق بينه وبينَ امرأتِه ألا ترى أنه لا يرث أبوَيه؟! 


معد عام ماخ 
TS a AV‏ 


60 في (ف): (وبهذه). 
(۲( في (ج): «أي». 


e 7 RY 3 Lè E ROARED‏ وا 57 OPE OS EEN OPO 0 NY Vi NY RY‏ الج و 
0 وماد 2 E: 2 00 : 0 O‏ 
ف 58 
0 58 
a‏ 1 ا 
38 93 
a‏ : 3 3 
00 3 
5 8 
A 0‏ 
€ كنا 1 7 ا3 3 
Sl 2‏ ع ق 

لل 
الله الرحمن ١‏ 
جاسم حمن الرحيم 
A EE‏ بکد انق اغ اام دعا 
وإد وم سن لمُسْلِمِينَ عَلَى ده وَخََرَجوا عَنْ عه ٤‏ 56 إلى 
ا 
هه ت ر 2 عو 5-5 0-7 ج ص و و هم ص و 
ر ر سے و کر مر لاو ع 0 3 9 31 5 م م el‏ ”ا عم ٠.‏ 
الْعَوْدِإِلَى الجَمَاعَة وَكَسَفَ عَنْ شُبْهَتِهِمْ وَأ لا يبدۇهم بقتالٍ حتى يبدۋوه› فإن بدۇوا: 
و 
ع 
1 


ائَلْهُمْ حَتى برق ق جَمْعَهُم ٠‏ فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ فِقةُ: أجهرَ عَلَى جَرِحِهمْ وان وله 
إن لم تكن له :لم بز على جريجهمء وَكَمْيَْ ولیه ولا مشبى لهم ریا 
َكَايْقَسّهُ لَهُمْ َال ولا بس أَنْ ياوا رجهم ! ن احْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ إلَنْهم. 


قال: (وَإِذَا تَعَلْبَ قَوْمٌ من الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَلَدِ وَخَرَجُوا عَنْ طَاعَةٍ َة الإمام: دَعَاهُمْ 
إِلَى الْعَوْدِ إِلَى الجَمَاعَة جركك ةق ارووا ا 
حرُوراءَ قبل قتالھہ)» ولاه عسَى يندفع الك اهو ا ا 

قال: ولايد يَبَدَؤْهُمْ بقَِالِ حَنَى يَبْدَؤُوهُ فَإنْبَدَوٌوا" قَائَلَهُمْ > حتی يُقَرّقَ جَمْعَهُمْ) 
(ه)”": هكذا ذكُرّه هاهنا (شب): عندنا يجوز أن داف بقتال إذا تعسكّروا 


واجتمعواء وقال الشافعيٌ: ل يجوز حتى يبدؤوا بالقتالٍ حقيقة؛ لأن قتل المسلم 


.)51857( رواه أبو داود (۷١۳١٤)ء والنسائي في «السنن الكبرى» (8077)؛ والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
(؟) في (ج): لابدؤوه».‎ 

(۳) انظر: «الهداية» (۲/ .)٤١١‏ 

(5) انظر: «روضة الطالبين» .)٥١ /٠١(‏ 


سيره ا Eh EE‏ “زر ؟ 0 
۳6 الکو مر ی وو رئا ف الف ١:‏ الحَننيٌ 


امع حي ار اراك وخر E‏ 

على الدليل» وهو الاجتماعٌ والامتناعٌ؛ لأنّه لو انتظّرّ الإمامٌ حقيقَة قتالهم ربما لا 

يمكنه الدع فيُدارٌ الحكمٌ على الدَلِِلِء ولو بلَّه نهم يشتَرود السَّلاح ويتأمّبونَ 

لقتال ينبَغِي أن يحبسَهم حتى يُحَدِنوا توبةٌ دفعًا للشَّرٌ بِقدْرِ الإمكان» والمرويٌ عن 

جين حنيمَة من لزوم البيتِ محمول على حال عَم الإمام» أا إِعانة” الإمام الحقّ 
من الواجب عند الغناء والقدرة. 


0 ل 


قال: (فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ فَِةٌ: ار على ری وان ول عفنا لهم كر 
يَلْحقّ بهم. 

قال: (وَإِنْ لَمْ تَكَنْ لَه ف :م جز لی رجهم ولم ب موليهم) لاندفاع 
شرّهم بدونو» وقال الشافعي”": لا يجوز في الحالّين؛ لتركهم القتالٌ» وجوايّه ما مرّ. 

قال: (ولا تُسْبَى لَهُمْ رة ولا بُقَسَّمُ لَهُمْ مَالُ) لقول علي رضي الله عنه يوم 
الجمّل: ولا يقتل أسيرٌ ولا يُكشّفْ ست ولا يوْحَدّ مال وهو القدوةٌ في الباب» 
وقوله: «لا يقل أسي”». تأويله : إذا لم يكن لهم فد وإن كانت تك" يكل الإنام ی 
وإن شاءَ حبّسَّهه ولأنّهم مسلمون» والإسلامٌ يعصِمٌ النفسّ والمال. 

قال: (وَ e‏ ار قاتا بيسلاجهم إِنِ احْتَاجَّ لار لَيْهِم) وال 


)١(‏ في (ش): «أمّا مع وجود». 

(۲) انظر: «روضة الطالبين» /٠١(‏ 608). 

() رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 0۳۸)» وعبد الرزاق في «مصنفها )١74 /۱١(‏ بنحوه. وانظر: 
«نصب الراية» (۳/ 77 5). 

0 في (ج): «فإن كان». 

(5) في (ف) و(ج): «بأن». 


كتابٌ البُغاة ۳1۳ 


الشافعيٌ”": لا يجورٌ» والكُراعٌ على هذا الخلافيء له: أله مال مسلم فلا يجوز 
E E‏ 
بالتصرة قسمة قسمة إعارة دون تمليكِء ولان لاسام أن يفعل ذلك في مال العادل عند 


الحاجة إليه» ففي مال الباغي ليع لذن إلحاق الصررالأدنى لدفع الأعلى جائر 
لأرباب الولاية. 


وَيَسْبِسٌ الْإمَامٌ أَنْوَالَهُمْ ولا يَرُدُهَا عَلَيْهِمْ ولا بُقَسّمْهَا حت يَنُويُوا: يردا 
5 وا أل لبي ين الباد لي ليا من الحَرَاج وَالْعْشْرِ: ويا 
الإمَامُ ٿانياء قَإِنْ كَانُوا صَرَقُوهُ في حقو: اجر مَنْ أَكَلَ مِنُْ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صَرَقُوهُ في 

حَمَّه: أَفْتَى أَهْلّهُ فيا ْنَم وَييْنَ اللَِّتَعَالَى أَنْ يُعِيدُوا ذَلِكَ. 

قال: (وَيَحْبِسٌ الإمَامُ أَمْوَالَهُمْ ولا يردا لهم ولا يُقَسّمُهَا حَنَى يَنُويُوا: فيَردُهَا 
لق كاعد الععد فرظا ب ER I‏ ريع ا 
امعان ا ا ق كه الور 
فلاندفاع الصرورة. 

قال: (وما جب أل اَي ين الاد التي عَلبُوا علا من اراج وَالْعُشْر: َم 
أذ الام تَانِيًا) لأنَّ ولاية الأحذ ذلهم'" باعتبار الحماية» ولم يحيهم. 

قال: (فَإِنْ كَانُوا صَرَفُوهُ في حَقه: أَجْرَامَنْ أَحَلَ مِنه) لوصول الحقٌّ إلى مستجقه. 

قال(: وَإِنْ لم يووا صَرَُوهُ في حَقه: آفتی هل يما بيهم وبين الل تَعَاَى أن 
ويدوا ذَلِكَ) لاله لم يصل الحق إلى مستجقه. 


.) 09 /١ ٠( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
في (ح): «له».‎ (۲( 


ا الو ر ور فيالففت + الحَنفيَ 


(ه): قالوا: لا إعادةً عليهم في الخَّراج؛ لأنَّهُم مصارف؛ لأنّهم مقاتِلة وإن كانوا 
ل" 

(ه)”": ومّن قتل رجلا وهما من أهل البّغي» ثم ظهرٌ عليهم: فلا شيءَ عليه؛ لاله 
لا ولايةً لإمام أهل العدلِء فلم ينعقذ قله موجبًا للقصاصء كالقتل في دار الحرب» 
ا 
عليهم: فإنه يقتص منه» وتأويلّه: إذا لم يُجْر على أهله أحكامُهم» وأزعجُوا قبل ذلك 
وإذا قل رجل من أهل العدل باغيًا ورلّه» وإِنْ قتلّه الباغي وقال: كنت على حقٌء وأنا 
الآنَ على حقٌ: ورلّه» وإِنْ قالّ: قتلثه وأنا أعلمٌ أي على الباطل: لم يرِنّه. 

وقال أبو يوسشف: : لا يرث الباغي ذ في الوجهّين» وبه الشافعيٌ” ار افيه عاد 
إذا أتلّفَ نفس الباغي أو مالّه: لا يضِمَنْ ولا يانم والباغي إذا قل العادلٌ): لا يجت 
عليه الضمان عندنا ويأثمُء وقال الشافعييٌ” في القديم: إلّه يجب" وعلى هذا الخلاف 


إذا مات المرتد وقد أَتلّفَ نفسًا أو مالاء هو اعتبرٌ العصمةء وأصحاينا إجماع الصّحابة 


رضي الله عنهم. 


.)٤١۳ /۲( انظر: «الهداية»‎ )١( 

() انظر المصادر السابقة. 

(9) انظر: «الحاوي الكبير» (۱۳/ .)٠١٤‏ 
)٤(‏ في (ش) و(ف): «الباغي». 

() انظر: «المجموع'(9١/ 5١١‏ 
(5) في (ف): (لا يجب). 


1 ات‎ xê 
DEY 
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كتَابٌ الحَظر والإبَاحَة 1 
بسم الله الرحمن الرحيم 


1100 م سے الى ا 1 0 7 8 
SS‏ اا او ا ا 
أبِي حَنيَةً وَقَالَا: E‏ 


ولا بأ س الديباج عِنْدَهُمَا في الْحَرْبِء ويره عند بي حَدِبفة: ولا باس 
س الْملْحم إا گان دارب رسا وَلحمته قطنا أو حرًا. 


قال: (لَايَحِلٌ لِلرّجَالٍ لبس الحرير وَيَحِلٌَ لِلنّسَاءِ) لان الت عليه الصَّلاةٌ واللاءُ 
نهى عن لبس الحرير والدٌّيباج» وقال: «إنما يسه من لا حلا له في الآخرة»”"2» وإنما 
حل للنساءِ لما رواه عِدَّةّ من الصحابةء منهم: علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه عليه 
اكه ضرع وي حلاف رديه حوره وال ری و وان اهدو سيد باق صلق در 


و 5 0 . 2 7 5 
متي حلال لإناثهم»”"؛ ويروى: «جل لإنائهم» »إلا أن القليل عفوٌ وهو در ثلاثِ 


)١(‏ رواه البخاري (1۰۸۱)» ومسلم )75١78(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما... 

(؟) رواه الترمذي »)۱۷۲١(‏ والنسائي ))0١5/4(‏ وأحمد في «مسنده» (۱۹۰۴) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۳( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )7١574(‏ من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

ورواه ابن ماجه )۳٣۹۵(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


ورواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )٤۸۲١(‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


۳۱٦‏ الحو و رئ فيالفِفت + الحَنفيّ 


أصابع أو أربع؛ كالأعلام والمكفوف بالحرير؛ لما روي: «أنّه عليه السّلامُ نهى عن 
أبس الحرير إلا موضِع إصبَعين أو ثلاث أو أربع»”" أراد: الأعلام» وعنه عليه الصلاة 
E‏ 

(جش): و الجُبة المكفوفة بالحرير» قلت BE‏ تثب كراهة ما اعتاده هل 
زماننا من ا ال 

(فك): العفو أربعٌ أصابح متفرقة» وعنه: غيرٌ مضمومة ولا متفرقة وقيل: مضمومة. 

(جش فك): العلّمٌ في العمامة في موضعين أو ثلاثة: تجمع» وقال أبو حامد: لا 
م و 

(عك): في المفرّقٍ خلاف. 

(شج): وفي الفَلَسُوة كذلك» وعن محمد: لا يسم في القَلَنسوة وإنما رخص 
SS‏ 

قال: (ولا بس بعَوَسِّهِ الوم عا لَه عِْدَ أي حَنِيفَة وَقَالَا: يُكْرَّهُ تَوَسّدَهُ) (جص) 
: ذكر قولّ محمدٍ وحده» وإنما ذكرٌ القدوري وغيرٌه من المشايخ قولّ أبي يوشُفَ 
معه» وكذا الاختلاف في سر الحرير وتعليقه على الأبواب» لهما: الحعمومات ولأنّه 


لق رق الأكاسرة والجبابرة» وإنه حرامٌ» قال عمر رضي الله عنه: إیاكم وزي الأعاجم» 


)01 رواه مسلم .)5١79(‏ والترمذي ))١751١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (408617), والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (25747): وابن حبان في (صحيحه' (04141) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(۲) رواه مسلم (۲۰۹۹)» وأبو داود (5005) من حديث أسماء رضي الله عنها. 

)۳( في (ف): «الضميرية!» وفي (ج): «الصبرية». 

(5) انظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: .)٤۷١١‏ 


وله ما رُويّ: «أنَّه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ لس على مِرقَقَةٍ حربر» ولان القليل من 
الملبوس مباحٌ كالأعلام؛ فكذا القليل من اللبس”" والاستعمال. 

(ه)”": تكلّمُوا في المكروه؛ فرُويَ عن محمَّدٍ نضا أنَّ کل مكروهٍ حرام 
ميد ف ف nl SI E‏ ا 
الحرام أقربٌ. 

قال: (وَلا بس ببس اداج عِنْدَهُمَا في الحَرْبء وَبُكْرَهُ عند بي حَنِيفَة) لإطلا 
ما روّيناء ولهمًا ما روى الشّعبن: «آنه عليه الصَّلاةٌ والسّلام رخص في 0 الحرير 
والديباج في الحرب» > E‏ فإن الخالص منه أدفع لمعرَّة* السّلاحء 
وأحداي عن قد الزر ورا بويع E E‏ 


o 


(1) قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ ۲۲۷): غريب جدّاء ويشكل على المذهب حديث حذيفة رضي 
الله عنه: «نهانا النبي َة أن نشرب في آنية الذهب والفضة» وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» 
وأن نجلس عليه». 
والحديث رواه البخاري (0۸۳۷). 
وقال العيني في «البناية» :23٠١ /1١7(‏ هذا لم يثبت عن النبي أصلاً» ولا ذكره أحد من أرباب النقل لا 
بسند صحیح» ولا بسند ضعيف. 

(؟) في (ص) و(ش): «الستر». 

(۳) انظر: «الهداية» (5/ .)۳٣۳‏ 

€3 قال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ ۷): غريب عن الشعبي. 
ورواه ابن عدي في «الكامل» ٠١ /٦(‏ من حديث الحكم بن عمير رضي الله عنه بلفظ: «رخص 
رسول الله َة في لباس الحرير عند القتال». وقال ابن حجر في «الدراية» (۲/ :)۲۲١‏ حديث الحكم 
بن عمير إسناده واه» ولم أجده من طريق الشعبي. 

(4) في (ص) و(ش): المضرة». 


۳۸ ا لی ترج ف اليف دالجنفي 


(شج): أجمعُوا أله إذا كان الوب من إِبريسم رقيق لا يجورٌ في حال الحرب» 
وإنما الخلاف في الصفيق. 

(ط): لا یکره حشو الق عندهم. 

قال: (وَلَا باس س الْمُلْحَم إا كَانَ سَدَاه برسم وَلْسْمَهُ طا أو حَرَا) لان 
الصحابة كانوا يلبَسونَ الخرَّ والخز مُسْدَى بالحريرء ولأنَ الثوبّ إنما يصيرٌ ثوبًا 
SS‏ الع مودو القع وان اموق كز نوت ل كر يه 
الفرو والظّهارة» ولا أرى بحشو القرّ بِأسَّاه لأن الثوب ملبوسٌ والحشْوّ غيرٌ ملبوس» 
وما كان لُحمّه حريرًا دونَ سَداهٌ لا بأس به في الحرب للصّرورة» ويُكرهُ في غيره 
لانعدامها. 

(بط): لا باس 3 الملحم والدّيباج إذا كان له ظِهارةٌ من غَرّْلٍ بحيث لا 
يِمَسٌ الملحَمٌ جلدّه قلتُ: وفيه رخصّة عظيمة للمُترَفين في ملابيهم وقٌلانيهم» وفيه: 
إنما يجورٌ ما كان سَّداه إبريسمًا وحمت قطنًا إذا كان مخلوطًا لا يتيّنُ فيه الإبريسمٌء م 
ذا صارٌ على وجهه کالعتَابيٌ في زمازناء والتستّري والقتږي فإنه يُكرة؛ للشب ري 
الجبابرة» قلتٌ: ولكن أكثرٌ المشايخ أفتوا على خلافه. 


أذ 


)١(‏ في (ش) زيادة: «وعن أبي حنيفة». 

(۲) قوله: «ولا بأس بلبس» في (ج): «وعن أبي حنيفة رحمه الله يلبس». 

(*) الثياب العتابية: ما كانت مصنوعة من حرير وقطن مختلفات الألوان. انظر: «الروض المعطار في خبر 
الأقطار» (ص: 08 5). 

(5) التْسيَرِيّة: ثياب جميلة الصنعة» رقيقة الملمسء تتخذ من الحرير والديباج» نسبة إلى محلة التستريين 
التي تقع في الجانب الغربي بالعراق بين دجلة وباب البصرة. انظر: «المعجم العربي لأسماء الملابس» 
(ص: ۹۲). 


كِتَابُ الحنظر والإِبَاحَةٍ ۳۱۹ 


ا يَجُورُ لِرّجَالٍ التَحَلي ِالذّهَبٍ وَلا الْفَِّةٍ إلا الْحَاتَمَ وَالْمنْطََهَ وَحِليَ 
اون الفط ويخوة امل باذعب و الفط راه ره أن ال 
الذَّمَبَ وَالْحَرِيرٌ. 

ولا بَجُورٌ الأكلُ وَالشرْبُ وَالادَهانُوَالتطَيْبُ في نة اذهب وَالْفِطَّةٍ لِلرّجَالٍ 
وَالتساء وَلا بس بِاسْتَعْمَالٍ آي الرّجَاج وَالرّصَاص وَالْبلُورِوَلَْقيقِ. 

قال: (وَلَايَجُورُ ِلرَجَالٍ التَحَلي بالذَّهَب وَلا الفِضَّة" إلا الَْاتَم وَالمِنْطَقَقَ وَجِلية 
السّيْفٍ من الفِضَّةٍ) ما اذهب فلِمًا روّيناء والفضَّةٌ في معناه» واستثناءٌ هذه الثلاثة من 
الفضَّةِ تحقيقًا لمعنى النّمودّج» والفضة أغنّث عن الذَّهب؛ ساد وهر سكا 
قلت: وقولّه: (من الفضَّةِ) يرجم إلى المستثنياتٍ الثلاثة. 

(جص”": ولا يتختم اله ا نوه نض على أن التختم بالحجّر والحديدٍ 
والصفر حرا فوئ سرلا عة الد والسّلامٌ على النعمانِ بن بشير خاتمًا 
من ذهبء فقال: «ما لك اتََحْذْتَ حلي أهل الجنّة قبل أن تدخَلًها؟!»» قال: فرمَيتُ 
واتخذثٌ خاتمًا من حديدٍ ودحَلتٌ عليه فقال: «ما لك انَّحَذتَ حُلىّ أهل النار؟!». 
فرميتّه واتخذت خاتمًا من ضفر ودخلتٌ عليه» فقال: «ما لي أجدٌ منك ريح“ 


الأصنام؟!»» فقلت: وكيف أصنع؟ فقال: «اتخذه من الوَرِقٍ ولا تزد على مثقال» ٩‏ 


(1) في (ف) و(ج): «بالفضة». 

(؟) انظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» (ص: .)٤۷۷‏ 

)۳( في (ف): الرجح». 

)4( روى نحوه أبو داود »)٤۲۲۳(‏ والترمذدي )1¥۸0(« والنسائي (0196), وابن حبان في ااصحيحه ا 


(۲۹۹۲) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهم. 


dll وحالاء 1د‎ EHEC 
ال ای ر ي اليف والجي‎ ۳0. 


وقيل: يجوز من الحجّر الذي يقال له: يَش ويُجعل الق إلى الكفٌ بخلافٍ 
التسوان» وإنما يتخنّم القاضي أو السلطانٌ لضرورة الحَتم والترك أفصل في حى 
غيرهماء والمعتبّرٌ هو الحلقة دونَ الفصّء حتى يجوز أن يکود من حجر ولا بأسّ 
بمسمار الذهب يُجعل في حجر القَّصّ لاله تابعٌ كالعلّم وتُسَدٌ الأسنانٌ بالفضَّةِ دونَ 
الب خحلاقا لمحمد. ۰ 


قال: (وَيَجُورُ اللي اذهب وَالفِصّة للثّماء) لما م (وَيُكْره أن ُلَسَ الصَبِي 
ا ا 3-14 x‏ 3 2 هه 5 0 
الذَّمَبَ وَالْحَرِيرَ) لأنه لمّا حرّمَ لبشه حرّمَ إلباشه» كالخمر لما حرم شريه حرم سقيّه 
5 لسرن ب ا ان 7 EET‏ 
والصحيح انه لا ئة الخرقة التي مسح بها الوجه او العرّق أو يتمخط() بها عن 
EEE‏ 


2 


ع 


N . 7‏ ا e r LOTS o Str‏ ا 2 
قال: (وَلَا يحور الأكل وَالشْرْبٌ وَالادَمَان وَالتَطيّبُ فى آنية الذّهَب وَالْفِضَةٍ 
ِلرّجَالٍ وَالنّسَاءِ) لقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في الذي يشرب من إناء الذّهب والفضَّة: 


(۳ ¢ 


2 : 0 ر 2 ۳ ر 39 
(إنما يُجَرجِرٌ في بطنه نار جهنم ”» وآتي أبو هريرةً بشراب في إناء فصَةٍ فلم يقبله, 


TI‏ 2 000 عَم ع 
وإذا ثبت فی الشرب ثبت في غيره من الاستعمالات؛ لأنه فى معناه» ولاه تشبة بزی 


ع 
يو 


المشركين وتنعمٌ بتنعم المترّفين المسرفين. 


)١(‏ في (ش): «أبي يوسف ومحمدا. 

69 في (ج): «يمتخط!. 

(۳) رواه البخاري (05775)؛ ومسلم )۲٠٠٠(‏ من حديث آم سلمة رضي الله عنها. 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)751١‏ غريب عن أبي هريرة» وهو في الكتب الستة من حديث 
حذيفة رضي الله عنه. وهو ما روى البخاري ))2١١١(‏ ومسلم )7١71(‏ وغيرهما عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى: أنهم كانوا عند حذيفة» فاستسقى فسقاه مجوسي» فلما وضع القدح في يده رماه به. وقال: لولا أني 
نهيته غير مرة ولا مرتين, كأنه يقول: لم أفعل هذاء ولكني سمعت النبي يلل يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا 
الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». 


كِتَابٌ الحتظر والإبَاحَة ۳ 


(جص): يكره ومرادٌه: النّحرِيمُ في حقٌّ الرجال والنّساءِ لعموم التهي» وكذلك 
الأكل بملعقةٍ الذّهبِ والفضّةء والاكتحالٌ بويل الذّهب والفَّةٍ وما أشبهّها من 
المكحَلة والمرآة وغيرهما. 

ل ولا باس اال ابا جاع الور و ى اناا 0 بک 
نا بوقعي مزل تل كورلا Tg‏ 
بهما دوتها. 


عر 


ت 2 و 4 سے سے 
وجو اشرب في اء الْعَْصض عند أي حي وَل 
9 ف ص 5 ت 
الْمْقَّصض. وَالحلوس عَلَى السّرير الْمُفَضْض. 
ر 6.2 0 89 مم ر افك ر a o‏ ر 
يكره التَمْضِيرٌ ِي الْمْصحَف وَالنَقَط وَلَا بَأس بِتَحْلِيَة الْمُضْحَفيء وَنَفْضٍ 
الْمَسْجِدٍ وَالرّخْرَقَةِبِمَاءِ الذهب. 


ُعَلَى السَّوْج 


قال: (وَيَجُورُ الشَرْبُ في الإنَاءِ الْمُمَضَّض عند أي حَنيفَة وَالركُوبُ عَلَى 
السَّرْج الْمُقَضَضٍء وَالْجُلُوسٌ عَلَى السربر الْمُمَضّض) إذا كان يني مَوضِعَ الفح 
م بوقد الو طن لإكايوونة E CS‏ 
الجلوس في السرير والسرج» وقال أبو يوسشف: يكره وعن محمَّدٍ روايتان. 
وعلى هذا الخلافي: الإناءٌ المضبِّبُ بالفضّة والذَّهبء والكرسيٌ المضبّبٌ بهماء 
وإذا جعل ذلك في السَّيفيِ”" والمسجدٍ وحلقة المرآة» أو جُعلَ المصحفف مذمّبًا 
أو مفصّضاء وكذا الاختلافٌ في اللّجام والرّكاب والنَّعْرٍ إذا كان مفصّضَاء وكذا 
)١(‏ الزجاج جزموا بإباحته» أما البلور والعقيق فقولان أصحهما الجواز مع الكراهة. انظر: «المجموع» 


.(Yor_YoY /١( 


(۲) في (ص) و(ش): «السقف». 


۳٤‏ الیو لر في الف ,الحَننيَ 
الشوبٌ إذا كانَ فيه كتابة بذهب أو فَّةٍ على هذاء وهذا الاختلاف فيما يخأصُء 
فأمّا التموية الذي لا يخلّصٌ فلا بأس به بالإجماع؛ لهما: أن المستعملٌ للجزء من 
الإناء مستَعمَلٌ لجميع الإناء؛ فيكرّه كما إذا ا موضع الذمب والفضة ولأبي 
حنيفة: أن ذلك تابعٌ» ولا معتبرٌ بالتّوابع» فلا يُكرَهُ كالجُبّة المكفوفة بالحرير والعلّم 
اذى ريع وبي را عقي اند - 

(شح): الجلوس على سرير من ذهب أو فض يجورٌ عند أبي حنيفة وأبي 
يوشفء ويُكرة عند محمّدٍ كاختلافهم في الجلوس على الحريرء والصحيح أن 
يكره عندهم جميعًاء وفيه ذكَرَ محمد في #السيّر الكبير»”©: لا باس للرجل أن ينفش 
سه ويَنجّدَه ويتجمّل بالأواني والثياب» ولايجعله كأستار الكعبة» ولكن يوْرّرٌ بإزارء 
ولا بأسٌ بأن يشتريّ الخادمٌ والشّريّ والثوب السنيّ» وله أن يزيّنَ بيه بالدّيباج» 
ويتجمّلٌ بالأوّاني من الدب والفضَّةٍ بشرط أن لا يريد به التفامحرٌ والتّكاترَ؛ لأر فيه 
إظهارَ نَم الله تعالى. 

ولا نكر التّكة”" من حرير» وعن أبي يوس نكر واخثلف في عَضْبٍ الجراح 
بالحرير. 

ولا جل استعمال مِنطََةٍ وسَطُّها من ديباج. 

(ظم): 0 إذا لم يلغ عرضها أربمَ أصابمٌ» وعن أبي حنيفة في عِمَامة عليها 
علَّعٌ من فضَّةٍ قدْرٌ ثلاثِ أصابع: لا بأسّء ومن ذهَب: يكره وقيل: لا يكره ولمًا 


(۱) انظر: «شرح السير الكبير) (ص: .)١53192-1١5515‏ 
(۲) والتكة: بَكَة السّراويل. «تهذيب اللغة» (9/ 776). 


كِتَابُ الحظر والإبَاحَةٍ ۳e‏ 


5 و . 0 : 0 2 مه د > Tf‏ 
استولى عمرٌ رضي الله عنه على خزائن كِسْرى أمرَ سراق بنَ جعشم''' - وكان اطول 
أصحابه د انيلس فا کر فلبسّهء ثم قال له: تحزَّمْ فتحََّ ثم قال له: تمنطق» 
فد ال رفانت يدك فا نطوم هو وا قد ل غل الخوازووكالت تيع 
سيف رسول الله عليه السَّلامُ من فضة. 

وفي «النوادر»: لا بأس بالسكين المفضّض والمحابر والرّكاب» وعن أبي يوسفَ: 
0" 

قال: (وَيُكْرَهُ التَمْشِيرٌ فِي المُضْحَفٍ والتَقَطُ) لقولٍ ابن مسعودٍ رضي الله عنه: 
جردو لتر ان وروي #البفاحف يوفى ايرو الفط فرك اولان 
العش ”۳ والتقط يُخل حف ظ الآي والإعراب اتُكالًا عليهماء فيكره. 


(ھ): E ORNS‏ 
التقط والتعشير. 

قال: (وَكَابَأْسَ بِتَحْلِيَةِ الْمُضْحَفِه و وة تقش الْمَسجد وَالرَخْرَقَةبمَاءِ الذّهَب) لما فيه 
من التريين والتعظيم. 


(جص): ولا بأس بأن ينقسّ المسد بالجصٌ والسّاج وماءِ الذهب من مال 


)١(‏ في (ش) و(ف): المغشم). 

)۲( رواه عبد الرزاق في لمصنفه» ٤(‏ ٤۷۹)ء‏ وابن ن أبي شيبة في «مصنفه» (44 66). 
(۳) في (ج): «التجريد». 

.)۳۷۹ /5( انظر: «الهداية»‎ )٤( 

)0( انظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير" (ص: 1{ 


۳4 الوا ا و ر في الف هالجَتَفيَ 


نفيه» والصَّرفٌ إلى المساكين أفصَل؛ لأن مسجد النبيّ عليه السَّلامُ كانَ من جَريدٍ 
التخل» والنقش من مالٍ المسجي: لا يجورٌ؛ لأنّه تضييع. 

(شط): قيل: لا ينبغي أن يتكلّفَ لدقائق النقش» وقيل: إن كان بديعًا بحيث 
يشتغل به قلبُ المصلّي يكره وإلّا: فلاء وقيل: إن قل لاکره وإن کشر یکر 
وقيل: يُكرَّهُ في المحراب دون السقف والمؤخرء وقيل: يجورٌ النقش على خشب 
الاو ال ي و 
كسبه الحلال» ومن مال المسجدٍ ضهن ذ فق ا واا ف وا ديصي 
التجصيص أيصاء وقيل: لو صرف في زماننا ما يفضْلٌ من العمارة إلى نقش 
المسجي: يجورٌ كي لا يأخده الظلّمة. 

OC E OA‏ فعي: يكره في المسجد 
الحرام؛ لقوله تعالى: نما لمن روت جس فلايق رتوا المسجد أَلْصرَام € [التوبة: ۲۸]. 
وَقال مالك يكره في كلها لنجاسته» ولنا: اله عليه اللا رل وف ثقيفي في 
م وان اجات الاعتقاي؟ الاتلوّت الس ولا مج 


على الحضور واستعلاءً وعراةً كما كان عادتّهم في الجاهليّة. 


)١(‏ «في»: زيادة من (ج). 

() انظر: «الشرح الكبيرا (5/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (۱/ 1857). 

(5) رواه أبو داود (2355)» والطبراني في «المعجم الكبير» (9/ ٤‏ من حديث عثمان بن أبي 


يُكْرَهُ اسْتِخُدَامٌ الخصِىّ» لبان بخِصَاء ء البَهَائِم وَإِْرَاءِ الْحَمِيرٍ عَلَى الْحَيْلِ 


2 ۵ 


بَجُورٌ أن يُْبَلَ في الْمَدِيّة وَاأ لإذْنِ قَوْلُ الْعَيْدِ وا لصبي. 


ا 


و 
م 


دغل ف اعاملا قول الاي فيل في حرا اتات إلا قول الْعَدُلٍ. 


r) دي‎ 


َا َجُورٌ أن يَنْظرَ الرَجُل ِن ن لَجس إلا إلى وَجْههَا وَكَفَيْهَاه ِن گان لا َم 
السهُو: لا يَنْظرٌ إلى وَجْهِهَا إلا ِحَاجة. 


قال: (ویکره اسْتَِخْدَامُ الخصِيّ) لان جوارٌ استخدامهم حث عد ع ينذا الصنعء 
وهو مُثلة محرّمة. 

قال: (وَلَا بَأْسَ بخِصَاء الْبَهَائِم وَإِنرَاءِ الْحَوير” عَلَى الْحَيْلِ) لان ا 
ال ال ا ا 

قال: ( وح جور أن بُقبَلَ في ال لْهَدِيّةِ وَا لذن 1 الْعَبْدِ وَالِصّبِيّ) أن العناانا يفيت 
عادةً على أيدي هؤلاء ولأنَّه لا يمكنهم إحضارٌ الشهودٍ على الإذنٍ إذا ضرّبٌ في 
الأرض أو دحل السوق» وفيه من الحرّج ما لا يخفى. 


(حص)**): قالت ا لرجل: ب مَولاي إليك هديق وسعه أن يأخذها. 


() في (ج): «#حثيث». 

(۲) في (ف) و(ج): «الحمر). 

(۳) روى الحارث كما في «بغية الباحث» (0۲٤)ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثانى» (7"177), 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (22079» والطبراني في «المعجم الأوسط» (0:49*) عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: أهدى أمير القبط إلى النبي ية جاريتين أختين وبغلة وكان يركب البغلة 
بالمدينة... الحديث. 

() انظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» (ص: .)58١‏ 


۳ الیو بر ل و ور في اليد الجنفي 


يبل في الْمُعَامَكَاتِ قول الْمَاسق» وَلَا يُقَيَلُ فى أَحبَار | يَانَاتِ إلا قول العَدل. 


قال: (ويقبل في الْمُعَامَاتِ َل الفاق وَل 0 فى أَخْبَارِ الدّيَانَاتَ إل قول 
العذل) ن الا وها ن ي اجا ان ف افر و 
يودي إلى الحرج» فقبل فيها قول الواحد عدلًا كان أو فاسمّاء كافرًا كان أو مسلمّاء عبدًا 
كان أو حرّاء ذكرًا أو أنثى؛ دفعًا للحرج» بخلاف الديانات فإنه لا يكثُرٌ وقوعُها حسّبَ 
وقوع المعامّلات» فلا يبل فيها إلا قول المسلم العدل؛ لأنَّ الكافرٌ والفاسقّ مهي ولا 
يبل قول المستور فيها في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة: أنه قبل قولّه فيها كشهادته 
فو اقول ادو و اا عو 

(ه): ومن الذيانات الإخبارٌ بنجاسة الماء حتى إذا أخبرّه بها مسلة مرضي 
لم یتوصا به ويتيمَمٌ» ولو کان المخرٌ فاسقًا آو مستورًا تحرٌی» فان کان کر 
رأيه أنه صادقٌ يتيكُمُ ولا يتوضّأء وإن کان أكثرٌ رأيه آله كاذبٌ يتوضاً به ولا یتیگ 
ول جد اجو ا والحرمة إذا لم يكُنْ فيه زوالُ اليلكء ومنها: 
الإخبارٌ عن رؤية هلال شهر رمضان وشوّالٍ وذي الحَجّة» ومنها: الإفتاءٌ ورواية 
الأحاديثِ والشرائع. 


.)750 /٤( انظر: «الهداية»‎ )١( 
في (ص) و(ف) والموضع التالي: «أكثر).‎ )۲( 


كِتَابُ الحظر والإبَاحة ۳¥ 


قوع 
۰ 


فصل 


َا يَجُورُ أن ينظ لجل ومن الأَجية إلا إلى وَجْهِهَا وَكَمَيْهاء قن گان لا مر 
الشّهُوَة: لم نط إلى وَجْهَا إلا ِحَاجة. 

ور لِلْقَاضِي إِذَا ا ن يَسْكُمَ عَلَيْهَه ٠»‏ وَلِلشَاهِدٍ إِذَا راد الشهادة النظر إلى 
وَجْهِهَا وَإِنْ تاف ار OES‏ 


قال: (وَكَايَجُورٌ أن ينْظّرَ الرَجُلُ ِن الْأَجْتَية إلا إلى وَجْههَا وَكَفَيْها) لقوله تعالى: 
وا بت رِبِْتَهنَإَِامَاظهَرَمِنَهًا 4 [النور: »]۳١‏ وقال علي وابن ¿ عباس رضي الله 
عنهما: ##مَاظ هرَِئا #: الكُحلٌ والخاتة”"'» والمراد: موضعهماء وهو الوجة E‏ 
كما أن المراة بالزينةٍ المذكورة في الآية: مواضعهاء ولان في إبداء الوحة والكفت 
ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخدًا أو إعطاءً» قلت: وهذا تنصيص على 
أنه لا باح النظرٌ إلى قدمّيها وؤِراعيهاء والناسٌ عنه غافلون» وعن أبي يوسّف: أنه باح 
التظرٌ إلى ذراعيها أيصًا؛ لأنّه قد يبدو منها عادةٌ وقد استقصّينا الكلام فيه في باب 
شروط الصّلاة من هذا الكتاب. 

قال: (فَِنْ گان لايم الَهوَة: لم ينظ إلى وجه" إلا لحَاجَةِ) لقوله عليه 
السَّلامٌ: «مَن نظرّ إلى محاسسن امرأةٍ أجنبيةٍ عن شهوةٍ صب في عيئيه الك يوم 


(۱) رواه يحيى بن سلام في «تفسیره» (۱/ »)٤٤٩‏ وسعيد بن منصور في اسئنه» ».)57١/7(‏ والطبري في 
«تفسيره» (۱۷/ 708) عن ابن عباس رضي الله عنه. 
قال الزيلعي في انصب الراية» /٤(‏ 27774): أما الرواية عن علي فغريب. 

(۲( في (ج): «لوجهها». 


القيامة»7"» فإذا حاف الشهوةً لم ينظُّرُ من غير حاجة تحرّرًا عن المحرّم. 

(ه)”": وقوله: (لا يأمنٌ) یدل على أله لا باح إذا شك في الاشتهاءء كما إذا علب 
على له اكه ولا يحل أن يس وا ولا كمّيها وإن كان يأمنٌ السهوة؛ لقيام المحرّم 
وانتفاء الضرورة والبلوى» بخلاف النظر؛ لذن فيه بلوّى» والمحرّمٌ قوله عليه السّلامْ: 
امن مس كف امرأةٍ ليس منها بسبيل وضع على كفّه جمرةٌ يوم القيامة»"» وهذا في 
الشابة المشتهاةء فأمّا العجورٌ التي لا تشتهى فلا بأسّ بمصافحتها ومس يدها لانعدام 
الفتنة» وروي: ن أبا بكر رضي الله عنه كان يصافِحٌ العجائرٌ من قبيلةٍ استرضع e‏ 
وعبدٌ الله بن الزبير رضي لله عنه استأجرٌ عجورًا لتّمِرّضَّهه وكانت تخمز رجلّه وتفلي 
رأسَّهء وكذا إذا كان شيخا يأْمَنْ على نفسه وعليها لما قلناء وإن كان لا يأمنُ عليها: لا 
يل مصافحتّها؛ ليما فيه من التّعريض للفتنة» والصّغيرةٌ إذا كانت لا يُشتهى: ياح مشّها 
والنظر إليها؛ لانتفاء خوف الفتنة. 


0 
o رن‎ 


5 بر قر ا ر 87 ةزعل وس ر اج ر 
قال: (وَيَحَورَ للقاضى إذا اراد أن یحکم عليهاء وللشاهد إدا أَرَادَ الشهادة(“ النظرَ 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ 6 2غريب. وقال ابن حجر في «الدراية» (2/ 5 لم أجده. 

(۲) انظر: «الهداية» /٤(‏ 5548). 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية» (6/ :)۲٤٠١‏ غريب. 
وروى الروياني في «مسنده» (47؟١)»‏ والطبراني في «المعجم الکبير» (۲۰/ )٤۸1( )۲١١‏ من 
حديث معقل بن يسار رضي الله عنه: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس 
امرأة لا تحل له). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ 2575 رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

(4) هذا وما بعده قال عنهما الزيلعي في «نصب الراية» ١ /٤(‏ غريب. وابن حجر في «الدراية» 
١؟/‏ 05 لم أجدها. والعيني في «البناية شرح الهداية» /١١(‏ لاا 

)0( في (ج) زيادة: اعليها». 


كِتَابُ الحتظر والإِبَاحَةٍ ۳۹ 


إلى وَجُهها وَإِنْ حاف أَنْ يَشتهي) E al‏ الناس فراسظة النهادة 
والقضاءء ولكن ينبغي أن يقصد به أداء واجب الشّهادة والحكم لا قضاءَ الشهوة"؛ 
و عن قصدٍ القبيح» وأمّا النظرٌ لتحمّلٍ الشهادة؛ إذا اشتهى قيل: باح له. والأصح 
بت لوجود من لا يه يشتهي» بخلافٍ حالةٍ الأداءء وإذا أرادَ أن يتزوّجَ لا بأسّ أن 
ينظرٌ إليها وإن علِم أنه يشتهيها؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: أبصِرْها فإِنّه أحرّى أن 
يوم بینگما» "؛ أي: ل AS‏ 

(ص): ويستححبٌ أن يولج النظرٌ فيها إيلاجًا. 

قال: (وَيَجُورُ لطبي أَنْيَنْظرٌ إلى مَوْضِع الْمَرَضٍ ينها) للضّرورة وينبغي أن عل 
مرأةمُداوائها؛ لأنّنظرٌ المرأةٍ إلى المرأة أبعدُ من الفتنةء فن لم تقار ستر ما سوى موضع 
المرض ثم ينظ ويحْضٌ بِصّرّه ما استطاع؛ لأنَّ ما ثبت بالصرورة يتقدّرُ بقذرهاء وصار 
كنظر الختانة والختان”» وكذا يجورٌ للرجل النظرٌ إلى موضع الاحتقانٍ من الرجل؛ لأ 
ا 5000 


ويَنْظرٌ الرَجُلُ من الرّجُلٍ إِلَى جويع نو إلا ما بين سرّته إلى ر کته 


قال: ( ويَنظرٌ الرّجُلُ من الرّجُلٍ إِلَى جويع بكو إلا ما بين سرته إلى رَكْبَتِهِ) لقوله 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «عورة الرجل ما بين سرَّتِه إلى رُکبته» ويُروى ا 


)١(‏ في (ج): «الشهادة». 

(0) رواه الترمذي (۱۰۸۷)» واب بن ماجه »)١1870(‏ وأحمد في امسنده) )١181915(‏ من حديث المغيرة ة بن 
شعبة رضي الله عنه. 

(۳) في (ج): «الختان والخافضة». 


= والدارقطني في «سننه» (۸۸۷) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ »)5١١5( رواه أبو داود‎ )٤( 


r:‏ البو و ةع ف اليف دالجفي 


5 م 50 5 5 هام 
حتى يجاوز زكبته7227") وبهذا بَّتّ أن السّرةَ ليست بعورة خلافا لما يقوله أبو عصمة 
3 2 .و n‏ 30 
والشافعي» والركبة عورةٌ خلافا لما يقوله الشافعيٌ”". والفخذ عورةٌ خلافا لأصحاب 

ت تش و َ 27 ع 
الظواهر» وما دون السّرةٍ إلى منبّتِ الشعر: عورةٌ خلافا لما يقوله أبو بكر محمد بن 
5 2 أ 5 0 2 ع و و 
الفضل البخاري» وروى أبو هريرةً عن النبيٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ أنه قال: «الركبة من 
العورة0". وأبدى الحسين بن علي رضي الله عنه سُرَّتَه فقبّلّها أبو هريرة"» وقال عليه 
الصلاة والسَّلامُ لجَرْمَدِ: «وار فَخِدَّكء أمَا علمت أن الفَجِدَّ عورةٌ) ". 


5 ¢ شم 50 لاع اه 
وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ» وفى الفخِفٍ أخف منه فى السّوءة20 


س رضي الله عنهم. وفي الدارقطني زيادة لفظ: «فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة». 
ورواه الطبراني في «المعجم الصغير» )١١77(‏ من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله 
عنه بلفظ: «ما بين السرة والركبة عورة». 

غ2 في (ج): الركيتيها. 

(۲( انظر ما قبله» وروی أحمد في «مسنده» (71/07) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وفيه: «فإنَ 
ما أسفل من سُرَّتهِ إلى ركبتيه من عورته. 

)۳( للشافعية في المسألة خمسة أوجه: السرة والركبة ليسا عورة» وفي وجه: هما عورة» والثالث: السرة 
عورة دون الركبة وهو وجه ضعيف مشهورء والرابع عكسه. والخامس أن العورة هي القبل والدبر فقط 
وهو قول شاذ منكر. انظر: اروضة الطالبين» /١(‏ ۲۸۳)ء «المجموع» (۳/ .)١١۸‏ 

(:) في (ف): «والركبة». 

)0( رواه الدارقطني في «سننه» (۸۸۹)ء والديلمي في «الفردوس» )71١7(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
قال الدارقطني: في إسناده أبو الجنوب وهو ضعيف. 

(5) رواه أحمد في المسنده) ))١١755(‏ وابن حبان في «صحيحه» (۳۳۰۲)» وابن عدي فى «الكامل) 
(Io /۸)‏ 

(۷) رواه أبو داود »)٤١۱٤(‏ وأحمد في «(مسنده» (۹۳۱١۱)ء‏ والدارمي في «مسنده» (۲۹۹۲)» وأبو نعيم 
فى «حلية الأولياء» (Tor /١(‏ 


(۸) في (ش) و(ف): «السرة». 


كاب الحظر والإِبَاحَةٍ حك 


حتى إن من كشَّفَ رُكبته”" ينكرُ عليه برفق» ومن كشّفَ الخد بُعتف عليه. ومّن ككف 
السّوءةَ يؤدّبٌ إن لجّ» وما بباح النظرٌ للرجل من الرجُل بباح المس؛ لأنّهما فيما ليس 
بعورةٍ سواءٌ إذا لم يكن لشهوة. 


وَيجُورُ لِلْمرْأةِ أن نر من الرَّجُلٍ إلى ما يَنْظر الرَجُل إل من 
َتَْظرٌ مره ِن الْمَرَْةِ إِلَى ما يَجُورٌ ِل جُل أن ينر إلَيْهِ من الرّجُلٍ . 
ويَنْظرٌالرّجُلُ من اَم لي جل له وَرَوْجعه إلى فَرَجِهَا. 


ع َو مه 2 


قال: (وَيجورٌ لمر أنتنْظْرَ ِن الرَّجُلٍ إِلَى ما يَنْظر الرَّجُلْ إِلَيْهِمِنْهُ) إذا أمِنتِ 
الشَّهوة؛ لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورةٍ كالثياب والدَّوابٌ. 

(ص): نظرٌ المرأةٍ إلى الأجنبيّ بمنزلةٍ نظر الرجل إلى ذواتٍ محارمه؛ لأنَّ النظرٌ 
إلى خلاف الجنس أغاظ فإن كان في قلبها مر اكد رأيها اھا و 
شك في ذلك: يُستحَبٌ لها أنْ تعْمّى بِصَرّهاء ولو كان النَاظرٌ هو الرجل وهو بهذه 
الصّفَةِ لم ينظّرء وهو إشارةٌ إلى التحريم» والفرقٌ أنَّ الشَّهُوةَ عليهنٌ غالب وهو 
كالمَحمّتق اعتبارّاء فإذا اشتهى الرجل كانت الشَّهِوةٌ موجُودة في الجانبّين» ولا كذلك 
إذا اشتهت المرأةٌ؛ لأنَّ الشَّهوةَ غيرٌ موجُودةٍ في جانبه لا حقيقةٌ ولا اعتبارّاء والشَّهوةٌ 
من الجانبين أشدٌ إفضاءً إلى المحرّم منه في جانب واحدٍ. 

قال: (وَكَنْظُرٌ الْمَرْآةمِن الْمَْأة إلى مايَجُورُ لِلرَجُل أَنْيَنْظرٌ لَه ن الرَّجُلٍ) 
لوجودٍ المجائّسةٍ وانعدام الشهوة غالبا كما في نظر الرجل إلى الرجل» وعن أبي 


)01 في (ج): اعورته). 
(۲) «أنها» زيادة من (ج). 


r‏ الود مر رئ فيالفِفت!+الحَننيٌ 


حنيفة رحمه الله: أن نظَرٌ المرأة إلى المرأةٍ كنظر الرجل إلى محارمه؛ بخلافٍ 
نظّرها إلى الرجل؛ لأنَّ الرجالٌ يحتاجونَ إلى زيادة الانكشافِ لأعمَالِهمء 
وَالأَوّلُ أصحٌ. 

قال: (وَبَنظرٌالرَجُلُ ِن اميه الي تل ل وَرَوْجهِ إلى قَرْحها) وهذا إطلاق في 
النظر إلى سائر بِدَنها عن شهوةٍ وغير شهوة وأصلّه قوله عليه الصّلاةٌ والسّلامُ: عض 
بصَرَّك إلا عن أمَتِك وامرأتّك» » ولان إباحة ما فوق النظر من المساس والغشيانِ 


يدك هلق ات ار الأول اب راا الى رما را 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «إذا أتى أحدكم هله فليستترٌ ما استطاعًء ول دان تد 
العِيرٍ 0227© ولأنّهِ بُورث النسيانٌَ بالأثر» وكان عمرٌ رضي الله عنه يقولٌ: الأولى أن 
كد لکن أبلعٌ في تحصيل اللَّذّهاه. 


)١(‏ روى أبو داود »)٤۰۱۷(‏ وابن ماجه (۱۹۲۰)» والترمذي (779414)» والنسائي في «السنن الكبرى» 
(۸/ 1417 (۸۹۲۳) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم بلفظ: «احفظ عورتك 
إلامن زوجتك أو ما ملكت يمينك». 

)۲( في (ف): (الغنم). 

(۳) رواه ابن ماجه )۱۹۲١(‏ من حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه. 
ورواه ابن أبي شيبة في «مسنده» (١۳۳)ء‏ والبزار في «مسنده» »)۱۷٠١(‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير) 
(5/ 57/)من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
وله طرق أخرى ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» .)۲٤١ /٤(‏ 

€3 قال الزيلعي في «نصب الراية» :)۲٤۸ /٤(‏ غريب وورد أنه يورث العمى. 

)٥(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ ۸): غریب جد وقال ابن حجر في «الدراية» (۲/ ۲۲۹): لم 


ع 


اجده. 


كِتَابُ الحظر والإباحَةٍ - 


8 
وَيَنْظرٌ الرَّجْل مِنْ دَوَاتِ مَحَارِهِهٍ إلى الْوَجْهِوَالرَْسِء وَالصَّدْر وَالمَائَيْنِ 
ل إل ها ا ده ا م 
و ج وى 0 2 رس 0 2 و 2 0 
الرجل من مَملو مَملوكة غيره إلى ما يحو له أَنْ يَنْظرٌ إِلَيّْهِ مِنْ دَوَاتِ مَحَارِه 
را زر ادا يَشْنَهِيَ» وَالْخَصِيٌ في النَظَر إلى 


الْأَجتَبِيّ: كَالْمَحْلٍ. 


قال: (وَيَنْظرٌ الرّجُلُ مِنْ ذَّوَاتِ محارم إِلَى الْوَجْهِ َال أس» رالصدر وَالسَّاقَيْنِ 
وَالْعَضْدَيْنِء وَلَا يَنْظْرٌ إِلَى ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا) لقوله تعالى: ایب ريه إا 
لبعولّتهرج ...€ [النور: ]١‏ الآية» والمرادٌوالله أعلم- : موا ضع الزين» وهو ما ذكرٌ في 
الكتاب» ويدخل في ذلك الساعدٌ والأذن والعُنقٌ والقَدم لأن كل ذلك مواضمٌ م الزينة» 
بخلافِ الظهر والبطن والفَجِذٍ؛ لأنّها ليست من مواضع الزينق و 
على البعض من غير استئذانٍ» والمرأة في بيتِها في یاب مهنتها عادة» فلو حرم النظر 
إلى هذه المواضع أدَّى إلى الحرج» وكذا الرغبة تقل للحُرمة المؤيّدة فقلّما ثشتهىء 
بخلافي ما وراءها؛ لأنّها لا تتكشفٌ عادة» والمحرّمٌ مَن لا يجورٌ المناكحة بيه وبينها 
ET‏ بسب أو سبب كالرّضاع والمصاهرة» وسواءٌ كانت المصاهرة بنكاح أو 
فاح على الأصح. 

قال: (وَكا بَأْسَ أَنْيَمَسّ ما يَجُورٌ لَه أَنْيَْظرٌ لي مِنْهَا) لتحقتى الحاجة إلى ذلك في 
المسافرة وقلَّة الشهوة للمحرَميّةء بخلافٍ وجه الأجنبية وكمّيها؛ حيثٌ لا بباح المسّ 
وإن أَبِيحَ النظرٌ؛ لأنَّ الشهوةً فيها متكاملة» وإن خاف على نفسه أو محرمته الشهوةً لا 


ال ر ي اليف الجَننيَ 


ا 508 لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «العينانٍ تزنيانٍ وزناهما النظرء واليدان 
تزنيان وزناهُما البطش» » وحرمة الزّنا بذواتِ محارمه أغلظ فيتجتّبُء ولا بأس 
بالخلوة والمساقرة بء فإن احتاجت إلى الإركاب والإنزال فلا بأس بأن يمسّها من 
وراءِ ثيابهاء ويأخدّ ظهرّها وبطتها دون ما تحتها إذا أمنا الشهوةً» فإن خاقّها على نفسه 
أا لكا تر زنك رمق زتها لزعو عا ب 
من ذلك» وإلا يتكلّفٌ بالثياب كي لا يصيبّه حرارة عضوهاء وإن لم يجد الثيابَ يدفع 
الشهوةً عن نفسه بقدر الإمكان. 

قال: (وَيَنْظرٌ الرّجُلُ مِنْ مَمْلُوكَةٍ عير إِلَى ما يَجُورٌ لَهُ أن يَنْظرٌ إل مِنْ ذَوَاتِ 
مَحَارمه) لأنّها تخرجٌ لحوائج مولاها وتخدمٌ اا في ثياب مهنتهاء فصار حالّها 
خارجٌ البيت في حقّ الأجانب كحال المرأة داخلٌ البيت في حق محارم الأقارب. 
ا ا ل ا 


ناز اهي بارا وقال محمد بنْ مقاتل: هي بمنزلة الرجُل في حق 


)١(‏ رواه مسلم (۲۹۵۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) في (ف) و(ج): «ما يجوز أن ينظر منه). 

(۳) يقال للأمّة: يا دفار؛ أي: يا مُنيّنة. انظر: «تهذيب اللغة» /١5(‏ ۷۲). 

(5) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)٠١‏ غريب. 
روى البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ۳۲۰) (۳۲۲۱) عن نافع: أن صفية بنت أبي عبيد حدثته قالت: 
خرجت امرأة مختمرة متجلببة» فقال عمر رضي الله عنه: من هذه المرأة؟ فقيل له: هذه جارية لفلان 
رجل من بنيه فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها فقال: من حملك على أن تخمري هذه الأمة وتجلببيهاء 
وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بهاء لا أحسبها إلا من المحصنات» لا تشبهوا الإماء 
بالمحصنات. 


كِتَابُ الحظر والإبَاحَة ro‏ 


الرجلء وكمال الشهوة في الإماء دون الرجال يُبِطلٌ قولّه» ولفظة: «المملوكة»”" ينتظِمُ 
المدبّرة والمكاتبة وأمَّ الول والمستَّسَعاةٌ كالمكاتّية عند أبي حنيفة رحمه الله على ما 
عرف وأمًا الخلوة والمساقرةٌ بها فقيل: یباځ كالمحارم. وقيل: لا يباح لعدّم الضّرورة 
فيه وفي الإركاب والإنزال اعتبرَ محمد في «الأصل» الصرورة فيهنٌء وفي ذواتِ 
المحارم مجر د الحاجة. 


ص 0 ص 6م 


قال: (وَلَابَأَسَ أن يَمَسّ ذلك إِذَا راد الشَّرَاءَ وَإِنْ حاف أَنْ يَْتَهِيَ تهيّ) (جص): 
IRIE PEE‏ 
النظرٌ والمس بشرط عدم الشهوة وإذا e‏ الأمَة: 5 تُعرَض في إزار واحد 
لوجود”" الاشتهاء. 

قال: (وَالْخَصِيٌ في النظر إلى الأجتية: كَالْمَحْلٍ) لقولٍ عائشة رضي الله عنها: 
الا » فلا يُبِيحُ ما كان حرامًا قبلّه ولأنّهِ فح يجامِعٌ» وكذا المجبوبٌ؛ لأنّه 
تيحن ورل وكذا المخدَّتْ في الرديءِ من الأفعال؛ لأنَّه فحلٌ فاسٌ» فالحاصل أنه 
يؤخ فيه بمُحگم كتاب الله المنرّلٍ فيه» والطفل الصّغْيرٌ مستثئّى بالنص. 


)١(‏ في (ف) و(ج): «المملوك». 

(؟) في (ج): «واحد لوجوه». 

() قال العيني في «البناية» :)١55 /١۲(‏ هذا لم يثبت عن عائشة رضي الله عنهاء وإنما عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (77045؟) عن ابن عباس» قال: خصاء البهائم مثلة ثم تلا: اولب يع 
رک ای أو 4 [النساء: .]١١19‏ 
ورواه عبد الرزاق في (مصنفه» (51 84) عن مجاهد من قوله. 


r‏ نيتو انى قليف ,التي 
2 کو جه مقر 5 ب ل کے ر 
لابَجُورٌلِلْمَمْلُوكِ أنْيَنْظَرَ مِنْ سَيّديَهِ إلا إلى مَايَجُورٌ لْأَجْتبِيَ أن يَنْظرَ 


قال: (وَلَا يَجُو رُلِلْمَمْلُوكٍ أن ينظ مِنْ سَيدََهِ إلا إِلَى ما ب جور لِلَْجْتبِيَ أن ينر 
إِلَيْهِ مِنّْهَا) وقال مالكٌ20©: : هو كالمحرّم وهو أحد قولي الشافعيٌ”"؛ لقوله تعالى: 
# أو مامد امنهر € [النور:١۳]»‏ ولنا: أله فحل غير محرّم ولا زوج» والشهوة متحققة 
لجواز النكاح في الل قاف + چ 7 ا والمراد بالنص: 
الإماءء قال سعيد والحسّنْ وغيرهما رضي الله عنهم: لا تغرّنكم سورة النورء فإنها في 
الإناث دون الذكر نا 

(تح): يجورٌ للأجانب النظرٌ إلى الصغائر ومسّهن؛ إذ ليس لبدن الصغارٍ والصغائر 
حكم العورة. 

(شص): واختّلف في غمز الرَّجِلُ فجِدَّ الذَّكَرِ فوقٌ الإزارء فقيل: يجورٌ إذا كان 
الإزارٌ كَثِيقَاه وبه الحَلُوانَي» والاحتياط تركّه» ومس ما تحت الإزار على ما يعتاده 


الجهّلة في الحمّام حرام. 


(0) انظر: «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» (۲/ .)۲١۳‏ 

() انظر: «مغني المحتاج» (5/ .)5١١‏ 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)٠٠١١‏ غريب بهذا اللفظ. 
رواه ابن أبي شيبة في ١مصنفه)‏ ( )عن سعيد بن المسيب: لا تغرنكم هذه الآية : إلا مَامَكَكَْ 
َّم [النساء: ٤‏ 1] إنما عنى بها الإماء» ولم يعن بها العبيد. 
TT ass‏ ا ا 


كِتَابُ الحنظر والإِبَاحَةٍ - 


(شح): نظره إلى عَورة غيره وهي باديدٌ”©: لم يام وهذا يدك" على آله لا 
بأس بالنظر إلى شعر المراهقة. 

(شذ): النظرٌ إلى مُلاءةٍ الأجنبية لشهوة: حرامٌ قلت: ومرّ بي في «مُنية الفقهاء» 
وغيره أن النظرٌ إلى عظم ذراع الحرَّةٍ الميتةٍ وساقها وفخِذِها وقِحفها»: حرام وقيل: 
في ظْفر“ ر جلها المقطوعة دون كفهاء سُكل أبو حنيفةً عمَّن يمس فرْحَ امرأته» أو تمس 
فَرْجَ زوجها ليتحرّكء قال: لا بأس به» وأرجو أن يعظُمَ به الأجرٌ. 

لعف ا لار الا 

(مس): هذا في إزار واحدء أمّا إذا كان عليه قميصٌ: فلا بأس به» ولا يبل شي* 
من الرجل عند أبي حيفة ومحمده:ورخص أبو يوشف فى التقبيل والمعائقة؛ لأ 
عليه السّلامٌ عانق جعفرًا حين قدِمّ من الحبشة وقَبل ما بين عيئّيه)0. 

قيل: القبلةٌ على خمسة أوجُو: قَبَلةَ المودّة للولدٍ من الوالدٍ على الخدين» وفبلة 
الرحمة للوالدّين على الرأس» وقبلة الشَّفقَةِ من الأخ للأختٍ على الجبهة, وقبلة التَّحيه 
بين المؤمنين على اليل وقَبْلةَ الشَّهِوةٍ على المّم. 


)١(‏ في (ش): وهي غير بادية». 

() في (ف) و(ج) زيادة: (وفيه!. 

(۳) في (ش): «لم يأثم وفسر هذا بذاك». وفي (ف): «لم يأثم وفيه هذا بذلك». 

€3 ال العظم فوقٌ الدماغ من الجمجمة. «العين» (۳/ ١ه).‏ 

(5) في (ج): «لهزا. 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» )١1197(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه وقال: إسناد صحيح لا 
غبار عليه. 


وله طرق أخرىء انظر: انصب الراية» /٤(‏ 505). 


(شط): وقيل: تقبيلٌ يد العالم والسلطانٍ العادل: سُنَّ وفي يد غيرهما كلام 
EER oN EEG a‏ 
تقيل الأرعويين يدي الما حرا وكلة هما با لأنّهِ يُشْبهُ عبادةً الوَئّنِ. 

(شد): لا بأسٌ أن يقل من ابنه الصغير ما شاءً منه» وكذا الأجانبُ شفَقة عليه. 

(جت): الغلامٌ إذا بلع حدّ الشّهوةٍ كالقًحل» والكافرةٌ كالمسلمة» وعن إبراهيم: 
لا بأ بالتظر إلى شّعورٍ مَن لا حُرمةٌ لهنّ في ذلك» قيل: ويُكرَهُ كشفُ الفخِذٍ في مل 
من الناس» ويباح في الحمّام. 

وعن محمد بنٍ مقاتل: لا بأسّ بان يَطلِيّ عَوْرةَ غيره بالنورَة كالختان» ويعُضُ 
بصرّهء وکات عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ يتولّاه بنفيه» قال إبراهيجٌ: كان أبو حنيفَةَ يرى 
لصاحب الحمّام أن ينظ إلى العورة, وحُجنْه الختان» وقيل في ختان الكبير: إذا أمكتّه 
اي نشو الل ين زه E rc‏ 
الكبير أنه يُحْتَنُ ويكفي إذا قطع أكثرٌ من التصف» وفي «المجْدِيّات»: والذَّمَيةٌ هل لها 
التظرٌ إلى بدن المسلمةء فيه وجهان. والأصح أنه لا يجوز وهي كالرجل الأجنبيٌ) 
والأصح أن كلّ عضو لا يجورٌ النظرٌ إليه قبل الانفصالٍ لا يجورٌ بعدّه؛ كشعر رأسها 
وقلامة رجلها وشعر عانته. 

(شس): لو كانت امه محوسية؛ اوو نه وفوخ أو هاه ا مشترّكة: فهي 
كالأجنبية» والمجبوتث الذي جف ماؤه رخص بعص مشایخنا في اختلاطه بالتساء 
للأمن من الفتنةء وهو أحد ما قيل في قوله: لآو البعیت حير أل لري م لجال # 
[النور: ١۳]ء‏ وقيلٌ: هو المحْنَّتُ الذي لا يش شی الا و هو الأبلَهُ الذي لا يدري 
ما بصع بالساو وهدئ بط وقی: إذا كان شاا بى عنهنٌ» والأصحٌ الاحتياط عد 
ا ضع الينة الباطنة لكلّهم إلا أن يكونَ صغيرًا. 


كاب الحتظر والإبَاحَة r۹‏ 


(جش): ولا يجو للرّجُلٍ مُضاجَعة الرّجُلٍ ون كا كل واحدٍ منهما في جانب 
من الفراشء قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «لا يفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُل في ثوب واحدٍء 
ولا فضي المرأةٌ إلى المرأة في الثوب الواح“ وإذا بلع الصبيٌ أو الصبيّهٌ عشّرٌ 
سنينَ يجب التفريق بينهماء وبين أخيه أو أخيه وأمّه وأبيه في المضجّع؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ: «وفرفُوا بينهم في المضاجع وهم أبناء شر وفي «التّفِ»: إذا بلعو سمًا. 


TO O 

ویعز مزل ٤‏ عَنْ امه بير ناء ولا يَْزِلُ عَنْ رَوْجَته ته إل بِإِذْنهَا. 

5 بم 2 سے 0 0 0 ا 07 .0 4 

قال: (وَيَعزِل عن امَو بغير إذنهاء ولا يَعِْلُ عن زوجَته جنه إلا إِذْنَا)؛ «لأنّه عليه 
السَّلامٌ نهى عن العزل عن الحرَّة إلا بإذنها» 7 وقالَ عليه الصلاة والسّلام لمولى 
أمَةِ: «اعزل عنها إن شئت» ‏ ولان الوطءَ حقٌ للحرَة لقضاءٍ السَّهُوةٍ وتحصيل الولدء 
ولهذا تُحَيرَ في الجَبٌ وَالعُنَد ولا حق للأمَةٍ في الوطءٍ. 

ل ل 
فرجها بشهوةٍ حتى يستبرئها؛ لقوله عليه الصَّلاة والسّلامُ في سبايا أوطاس: ركد ل 


)١(‏ في (ج): «ثوب وأحدا. 

(۲( رواه مسلم (۳۳۸) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۳) رواه أبو داود (٥۹٤)ء‏ وأحمد في «مسنده» (1784) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدَّه بلفظ : 
«مُرُوا أولاكم بالصلاة وهم أبناءً سبع سئين» واضربوهم عليها وهم أبناءٌ عشر» وفرّقوا بينهم في 
hg‏ 

(5) رواه ابن ماجه (۱۹۲۸)» وأحمد في «مسنده» (۳۱۲)ء والطبراني في «المعجم الأوسط» (۳۹۷۹) من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(4) رواه مسلم )١579(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


0) انظر: «الهداية» (5/ 7/79 .)١‏ 


s T°" ETAIT SET‏ و 


لوطأ ا ج ر ی ی و وت ایت 
والبدٍ لحكمة التعرّفٍ عن براءة الرّحم؛ صيانة للمياو المحترّمةٍ من الاختلاط والأنساب 
عن الاشتباوء فيعم الحكمٌ موارد استحداث اليلك واليدِ؛ كالشّراء والهبة والوصية 
والميراثِ والخلع والكتابة ونحوها. 

ويجبٌ على المشتري دون الام ويجبٌ على المشتري من مال الصبي 
ومن المرأٍ والمملوكِ ومن لايل له وطؤٌهاء وكذا إذا كانت يكرا لم وط 
ولا بالحيضة التي حاضتها بعد الملك” قبل القبض» ولا بالولادة بعدّه قبل 
القمضء خلافا لأبي يوشف» ولا بعد القبض في بيع الُضولي قبل الإج ازة ولافي 
الشتراء الاس ت ب يشتريها صحيحًاء ويجترأ بالحيصة التي حاضّئْها بعد القبض 
فی جرف أومكاتبة ت الت اوغ تا رل م اموا إذا رجت 
والمخضوبة اذا ردت والمرهونة إذا فكت و إذ حدم م الوطْءٌ حرم الدواعي؛ لاحتمال 
وقوعها في غير الولك بظهور الحبَّلٍ بخلافٍ الحيض. فإنه لا تحرّمٌ الدّواعِي 
وعن محمل: أنه لا تحرّمٌ الدواعِي في المَسْبِي وحكمّه حكمٌ العدة في الآيسة 
والصغيرة والحامل على ما مر. 

ولو اشتراها وارتفعَ حَيضها: تركهاء حتى إذا تبيّنَ أنّها ليسث بحامل وقعٌ عليه 


(1) في (ج): «الحبالى حتى يضعن!. 

() رواه أبو داود »)7١01(‏ وأحمد في (مسنده» ,)١1995(‏ والدارمي في «السنن» :)2575١(‏ والطبراني 
في «الأوسط» ,)1١91/6(‏ والدارقطني في (السنن» (5195)) والحاكم في «المستدرڭ» (۲۷۹۰)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )١1١17/41(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» 
:)۳۰٤ /۱(‏ إستاده حسن. 


(۳) قوله: «بعد الملك» زيادة من (ش) و(ج). 


كاب الحظر والإبَاحَة ۳۱ 


ولیس فيه تقدير في ظاهر الرواية. وقل: يتين بشهرين :وثلانة وعن محمد أربغة 
E 3 5‏ 1 0 4 مسا" (1) م ا 
اشهر وعشرء وعنه: شهرين وخمسة ايام» وعن رفر: تان > وهو رواية عن ابي 
حنيفة» ولا بأسٌ بالاحتيالٍ لإسقاط الاستبراء عند أبي يوسْفتَ خلافا لمحمدٍ لِما مر 
ف لفق ووو شويع عل وول الى وو لتق افبباء اهلك أن E‏ يقرَبُها في طَّهْرِهاء 
وعلى قول محمد فيما إذا قربّهاء والحيلة إذا لم يكن تحت المشتري حرَّةٌ أن يتزوَّجها 
ل 3205 0 ل كم ا 00 ا 72 2 ع2 
ثم يشتريها ويقبضّهاء وإذا كان تحته حرّة تزوّجّها المولى قبل البيع ممن يوثق به ثم 
يشتريها ويقبضهاء ثم يطلقها الزوج. 


<4 4 


فصل 


َيُكْرَهُ الاحتِكَارٌ في 0 لآممييْنَ وَالْبَهَائِم إِذا كَانَ في بَلَدِ يَضُرٌّ الاخْيِكَارُ 
ْله وَمَنِ احْتكرَ عَلَةَ َع وأ رقا علة ين كلدك نك بمحتكر. 


م 
ع 


قال: (وَيُكْرَهُ الاحْيِكَارٌ فِي أَقُوَاتٍ الْآدَمِيِنَ وَالْبَّهَاقِم إذَا كَانَ فِي بَلَدِ يضر 
الاحْيِكَاربأيِه) وكذا التلقيء وإلا: فلأ ينان بةه أضاه قونّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: 
الجالت مرزوقٌ» والمحدكء مَلْصُونٌ” ولاه تمل به حي العا وفي الامتاع 
فوا نيع ]يل بد يني افو لاسر طيوكية قنك ا وذلاف فى E‏ 


و 


ت 


دون الوص ر الكبير» وكذا التلقي» قالوا: وهذا إذا لم يبس المتلقي على التجّار سعرٌ 
البلي فإن لبس يكره في الوجهين. 


)١(‏ في (ج): «روايتان». 
(۲) رواه ابن ماجه ))35١57(‏ والدارمي في «السئن» 22504850)» والبيهقي في «السنن الكبرى؟ )١١١١١(‏ 


ایی ئ ف النف د الجَبي 


وتخصيصٌ الاحتكارٍ بالأقواتِ كالحنطة والشعير والتبن والقَّتّ قول أبي حنيفة 
وقالٌ أبو يوسُف: كل ما ضر بالعائّة حبْسُه فهو احتكارٌ وإِنْ كان ذبا أو فضة أو ثوياء 
وعن محمد آنه قال: لا احتكارٌ في الثياب» فأبو يوسُفَ اعتبر حقيقةً الصرر» وأبو 
حنیفة: الصررَ المتعارّفَ» ثم المدَّةٌ إذا قصّرَتْ لا يكونُ احتكارّاء وإذا طالّتْ یکونء ثم 
قيل: هي مقدَّرةٌ بأربعين يومًا”"؛ لقوله عليه السَّلامُ: مَن احتكرٌ طعامًا أربعينَ ليله فقد 
بر من الله وبرئ الله منه)”"» وقيل: بالشّهِرء ويقمٌ التفاوتٌ في المأثم بين أن يترص 
الغلاءَ وبين أن يتربّصٌ القَحْطء وقيل: المدةٌ للمعاقّبة في الدّنياء أمّا المأثمُ فيئيُتُ وإِنْ 
قلَّتْ مُدَنهه فالحاصلٌ أنَّ التجارةً في الطعام غير محمودة. 

قال: (وَمَن اتكرٌ عَلَهَ ضَبْعيهِ او ما جَكَبَةُ ِن ب آكَرٌ: ََمْسَ بِمُحْتكِر) آم لَه 
ضيعته؛ فلانها خالصٌ حقّه لم يتمأ به حق العامة وصار كما إذا امتنمَ عن الع وأ 
المعخلوت فالهد كور قول أبي حنيفةً رحمه الل لأن حم العامّة فيما جوم : في المصر 
للبيع وِناء المضرٍ دون غیره» وقال أبو يوشف: يكرَهُ لإطلاق ما رويناء وقال محمدٌ: 
ay‏ لعا انه انهو مكالة AN‏ يحرم الاحتكار فيه؛ 
لوي انا a‏ العا 


() «يومًا» زيادة من (ج). 

(؟) رواه أحمد في «امسنده» ٠(‏ ۰ )» واد بن أبي شيبة في امصنفه» ,)5١995(‏ وأبو يعلى في (مسئده) 
(0147)» والحاكم في «المستدرك» )75١110(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
قال الحاكم: خرجته في موضعه من هذا الكتاب احتسابا لما فيه الناس من الضيق والله يكشفها 
وإن لم يكن من شرط هذا الكتاب. وقال الذهبي: عمرو بسن الحصين العقيلي تركوه وأصبغ بن 
زيد الجهني فيه لين. 


كِتَابُ الخظر والإباحة er‏ 


وَلَايبَهي لِلسلْطَانِ أ نْ يُسَعْرَ عَلَى التاس. 
٠ 00 or‏ الا و e‏ عرق َس foo‏ 4 
ویکره بيع السّلاح في يام الفِنْتَة وَلَابَأْسَ ببَيْع الَْصِير مِمَنْ يَعْلَّمُ منه أنه 


2 زُ 2إ 


ر 5 
يتحده 


قال: (وَلَا ينغي لِلسلْطَانِ أ a‏ 
ا فإِنَّ الله تعالى هو المسعُّرٌ القابضٌ الباسط > ولأ القن عن العاقد فإليه 
تقديره؛ وإذا رّفمَ هذا الأمرٌ إلى القاضي يام ا ا 
على اعتبار السَّعَةَ» وينهاه عن الاحتكار» فإن رفع م إليه مرةٌ أخرى حبّسّه وعزّرّه على ما 
یری رَّجْرًا له ودَفعًا للصرر عن الناس» فإن كان أربابٌ الطعام يتحكّمونٌ ويتعدّونَ عن 
القيمةٍ تعدّيًا فاحشّاء وعجر القاضي عن صيانة حقُوقٍ المسلمين إلا بالنّسعير: فحيعل 
لا بأس به بمشورةٍ من أهل الرأي والبصر”"» فإذا فعلّ ذلك وباعَ رجلٌ بأكثرٌ منه أجارّه 
القاضي» وهذا ظاهرٌ عند أبي حنيفة؛ لأنّه لا يرى الحجْرٌ على الحرٌّء وكذا عندّهماء 
إلا أنْ يكونَ الحجْرٌ على قوم بأعيانهم» ومن باع منهم بما قَّرّه الإماٌ: صحٌ؛ لاله غير 
مُكرّهٍ على البيع» وفي بيع القاضي على المحتكر طعامّه من غير رِضّاه اختلافٌ» وقيل: 
يبِيعٌ بالاتَّاقٍ؛ لان أبا حنيفة رى الحجْرٌ لدفع ضرر عامٌ. 


(شط): ويمنع القاضي المحتكرٌ عن البيع بضعْف القيمة. 


010 رواه أبو داود »)750١(‏ والترمذي »)۱۳۱١(‏ وابن ماجه (۲۲۰۰)» وأحمد في (مسنده؛ ,)١5091(‏ 
وابن حبان في «صحیحه» (4910) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

() في ش: «والبصيرة». 


st‏ ایی ا رى في الف ! الجَننيّ 


قال: (ویکره ب يع السلاح فِي أيّام الْفثْئَةِ) (ه)٠:‏ ا حرف 
أهل الفتنة؛ ا إلى ال وقد ای ا إن كان لا بكر 
من آهل الفتنة: لا باس به. 


دين 


ف أنه 


قال: (وَلَايَأْسَ ب بيع الْمَصِير مِمَنْ يَعْلَمُ منة أَنَّهُينَِدَهُ حَمْرًا) لأنَّ المعصية 
لاا يسع لزي e‏ ونان لايرف a ENE‏ 
تقوم بعينه. 

(ه)”": ومن أجَرَ بيا ليُنَخلَ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة» أو يُباع الخمرٌ فيه 
التو وطن يار روطت ١‏ عد عاونا نمام ووه للك I‏ 
ع لاع الي 


واک واد واد 
2 2 


.)۳۷۸ /٤( انظر: «الهداية»‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )۲( 


كِتَابُ الحتظر والإبَاحة ۳40 


نتمة كتاب الحظر والإباحة 

وإنما أورَدتّها وإن لم تكُنْ من فروع المسائل المذكورة في هذا الكتاب لعُموم 
البلْوَى بهاء وهي تشتملٌ على عشرين فصلا: 

(جش خك): الرسائل والكّتبُ التي لا منفعةً فيها يُمحَى عنها اسم الله تعالى 
وملائكته ورُسّلِهء ويُحرَّقٌ الباقي» وإِنْ ألقّاها في الماءِ الجاري كما هي أو دقّتها: لا 
بأسّ به» والدَّفنُ أحسَنْء كما في الأنبياء والأولياء إذا ماثُواء وكذا جميعٌ الكُتب إذا 
بَلِيَت وخرجّت عن الانتفاع بها. 

(شسب): كتب اسم الله تعالى ببساط: يُخاطٌ بالإبريسم ويُطْلَى بالمسك وإِن 
كانَ عليه تصاويرٌ يُخاطٌ بالصوف ويُطْلَى بالمغرّة”"» فالطفٌ في العبارة واستعظم 
ا اا 1 

(مت”): قال أبو بكر الرازي في «أصول الفقه»: فأمّا ما يوجَدٌ من كلام 
رجل في مذهّبِه في کتاب معروفي له قد تداولثه النسحٌ فإِلّه يجورٌ لِمَن نظَرَ فيه 
أن يفول قال تلن كذا وكنداء وإ لب ی ا لأن وچ ی الت 
مرا الخ اكرات 

(شذ): في ا(صلاة أبي )4 جور كتابة الآية والآيتين بالفارسية» ولا يجوز أكثر 


FF - 5 5 E 7 2.‏ لني 4ك 8 2 ع و 
منه» قال الرازي: ومّن كتبّ أكثرٌ منه أخاف أن يكون مجنونا أو زنديقاء فيشد”" أو يقعل» 


.)4١9 /5( مغر: ثوب مُمِغَّدٌ: مصبُوغ بالمغرةء وهو طينٌ أحمرٌ. «العين»‎ )١( 
في (ج): ااشب».‎ )0( 


(۳) فى ش: «فيتداوى». 


۳٢‏ اتی رک زوزق ف اليلد لحني 


٠. 2‏ 5 5-05 ام و 2 . .2 
ويكره كتبة التفسير بالفارسية في المصحَفي كما يعتاده البعض» ورخص فيه الهندواني. 
3 8 3 . م 8 ت ع a a‏ 
وما كتب سلمان رضي الله عنه الفاتحة بالفارسية لأهل الروم''' كان لضرورة. 


TAT‏ التي نك كنات وما الت ندا افيد بعرو ديزن 
العادوفة لاز ننه اريرية ارات اند واتسيقة ديول قات مما لا مقط ايده اد 
قلبُه ساو فأمًا ما سواه فغيرٌ مكرووء قال أستاذًنا الإمام العلامةٌ نجمٌ الملّة والدّين أبو 
طاهر الحفصيٌ تكد ال برضوانه: بريد به الزيادة في أصله والتقصان منه أا التي 
بالعارات اللطيقة الم هة ققة والشرح للفوائد التي يتضمّنها الكلامٌ: فذلك حسَن. 

(شح): لا بأس بنثر الدّراهم م التي كُتب فيها اسمٌ الله تعالی» وقيل: يُكرّه. 

(جش): ب نابي أخذٌ الأجر بكتبة السجلاتِ والوثاتق قدْرَ ما يأخذه أمثاله 
في تحرير” الكتابة والعلم بالشروط وقُدّرَ فقيل: إذا كتب الوثيقة بمالٍ يبلغ ألمًا: 
ففيه"" خمسةٌ دراه وفي الآلقين عشَّرةٌ ومشقَة الأقلّ من الألف إن كان مثل مشْقَةٍ 
اال ف رن اوا ا و روي 


ذلك عن ابي ا 
(شس: هذا يختلفُ باختلاف الزمانٍ والقحط والسّعة» قلت: والأصح أله 
مشقة كتبة الوثيقَة في أجناس مختلفةٍ تبلّغ مالينّها ما 


2 
مو 


فقدر قدو الها وقد داد 


)١(‏ ذكره السرخسي في «المبسوط» /١(‏ ۷ وغيره ولم أقف عليه مسندأء وتعقب القصة الزرقاني في 
١مناهل‏ العرفان في علوم القرآن» (۲/ 48) بقوله: هذا خبر مجهول الأصل لا يعرف له سند... 

(۲) في ش: ااتجريداء وفي (ص): ااتجويد). 

(۳) في (ص): «فعليه». 

(5) في (ف): «س»» وفي (ح): «طما. 

(5) في ش: «مشقتها». 


كِنَابُ الحخظر والوبَاحة 4¥ 


55 مش لنب ألفي في اتقوج ونحوهاء وقي: الاي لاب اا ر إنها 

وفي «نصاب الفقهاء»: (ظم)”": لا بأس بوضع القرطاس الذي فيه اسم الله تعالى 
فحت العلا 

فصل في الحظر 

(شح): أفتى بجواز المخاطرة في المناظرة إذا رط المال من أحدٍ الجانبين بأنْ 
يقولّ لصَاحبه: إن أصَبْتَ فلك الال وإلا: فلا شيء وإِنْ شرط من الجانبين فهو قِمارٌ 
وا 

(ط): وَإِنْ كان المالُ من الجانبين فأدحلا بينهما ثالنًاء وقالا له: إِنْ سبِقْسنا فالمالان 
لك وا نقحي ا :ثم إذا أدسلا الثَالتَ» 
فان سبَقهما استحق المالين» وإِنْ سبقاه: فلا شيءَ لواحدٍ منهماء وإ سبقاه على التّعَافُبِ 
فَالمَابنٌ يستّحِقّ المالّ على صاحبه؛ لمعي ؟ غا كن جيل اذا توه 
سَبْقٌ الثالثِ أو كوه مسبُوقًاء وإلا: فلاء فن جوارّه بالنصّء والنص ميد بهذا الشَّرطِء قال 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: مَن أدخلّ فرّسًا بين فرسين» فإِنْ كان يمن أن يُسبَقّ فلا خيرٌ فيه 


وإن کان لا یامن أن سبق فلا بأسّ به ©. 


22 في (ج): ااشح» 

(؟) الطنفسة: بساط له أطراف رقيقة. 

(9) رواه أبو داود »)۲٥۷۹(‏ وأبن ماجه (25177.» والطبراني في «الصغیر» (١۷٤)ء‏ وابن ع شيبة في 
لامصنقه» (لامه*5)ل والدارقطني 5 لاسننه) (581926)) والحاكم في «المستدرك» (7075) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. 


۳۸ اتی زززق فة الفا الحتفي 


وفي بعض النسخ: الإن تمع[ اون اي ت عل ا فلت وفكذا 
فى المناضلة والمجاراة. 
في الهبة والصذقة 
(جش خك): أعطى لبعض ولده زيادةً: جار إذا كان لزيادة فضله"» وإن كان 
ye‏ 51 وفي «أحكام القرآن» للرازي في قوله تعالى: لا 


رمو 


أُصَدَ قَيَكُم بأَلْمَنَ وأَلذَدَى € [البقرة: 4 الم أن تقول: أحسّنت إلى فلان وأعنته 

TT 

(شح): إذا احتاج إلى الطّعام وأعطاه إنسانٌ فعليه أن يقبل» ولا يجورٌ له الرَد. 

مريضٌ لا يقدِرٌ على الكش والتّكدّي: ترص على کل أحدٍ علِمَ بحاله أن ينف 
عله نإف فك أله إن ل تواتهير انيه فهو فى سعد من ترك اا ا 

(ط): مات فقيرًا فعلى جيرانه وأهل محلَّيِه أن يقوموا بأسبابه» فان عجَرُوا أو 
ضيعُوا فعلى مَن بَعْدَ. 

(شس): والأفضلٌ للمرء أن يشار أهلّ محلَّيِه في إعطاءٍ النائبة» لكنًا نقول: هذا 
كان في ذلك الوقت؛ لاله إعانة على الطاعةء وفي زماننا تُوْحَدٌ أكثرٌ التوائب ظَلمًاء فمن 
تمكّنَ من ذفْع الظَلم عن نفيسه فحسَنٌ وإِنْ أعطى فيط عمّنْ هو عاجرٌ عن فْع الظّلم 
عن نفسِه؟ ليستعينَ به على فع الظّلم. 00 


)١(‏ تعقبه في «حاشية ابن عابدين» (5/ :)٤١١‏ أقول: لكن هذا مخالف لما في المشاهير كالزيلعي 
والذخيرة والخلاصة والتتارخانية وغيرها من أنه لا يصير ما 

)۲( في ش: ادينهاء وفي (ج): (صلاحه'. 

(*) انظر: «أحكام القرآن» للرازي (۲/ ۱۷۳). 


كِتَابُ الحتظر والإبَاحَةٍ ۳۹ 


فصل كي الإجارة والبيع 
(مت يت): يدخل السَّفينة» أو يحتجة» أو يدل الحمّام أو يشربُ من السّقاية 
24 

ثم يدفع الأجرة أو ثمنّ الماء: يجوز ا 

(رحك قد): دفع قطعة إلى حمّاميٌ أو حجّام أو قصار ا حلاق ولم سن مقداره 
والعمل: جار استحساتًا من غير نكير من السَّلفِه وكذلك لو دفعها إلى بقوليّ أو 
فقاعيٌ أو السّمسار أو المنادي للتعامّل. 
(صغر): وجد فنا ر وله عليه دراهم: فله أن يأخدّها؛ لاتحادهما جنسًا 


0 
الث تاه 
يت ٠‏ 
- 


(شد): قالوا: ليس لصَاحبٍ الحقٌّ أن يأحدَ غير جنس حقه إذا لم يظفَّرْ بجنس 
حقّه» وقال الشافعينُ”: له ذلك» وهو الأوسم؛ لتعيه طريقًا لاستيفاء حقّه فينتقل حقّه 
من الصّورةٍ إلى المالية كما في الخّصب والإتلافِ. 

(شح): لصاحب الین“ أن يمك مال المديونٍ على وجه الرّهنٍ بغير إذي 
وقي : إذا ایس منه فله أن يأخدّه مکانَ حقه قضاءً من دینه. 

(ن): معلم”" طلبَ من الصَّبِيانٍ أثمان الحَصّرء فجمَعَها وصرَفَ بعضّها إلى 
حاجتّو» واشترى بالبعض حَصيرًاء فبسَطه في المكتّب ثم في بيو يسَعُه ذلك؛ 
NE OR‏ 


.)599 /5( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
في (ج): «المال».‎ (۲) 


(۳) في ش: «معلم الصبيان». 


فقا الا لقف في الف دالجفي 
اوس ا ایی ہی ج یو ي اید بي 


(قخ): لا باس , بيع السَّرْقِينِء ويكره بيع العَذِرة الخالصة. 
ری ی ی و ر 
ا 
فصل في الوّطء 
(جت): أتى بهيمةً: ذُبِحَتْء ويْكرَه الانتفاعٌ بها في حياتها وموتها. 


5 + ره عر 0 ر 7 اه 
(طح): إذا كانت له: ذْبِحَتْ ولم تُؤكلء وعن أبي يوسّفت: لا تُحرّقٌ إذا كانت 


(جش): ا تُذْبَحٌ وتُحرَقٌ على جهة الا 5 ا لأ ا 
عادةً أكل لحيهاء فصارٌ كاللحم المنتن. 


(نم) ؛ يدب ثم ل ولا در ف عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسُفَ: E‏ 


بلغا عن عمرٌ رضي الله عنه اله أي برجل أتى بهيمةٌ فلم يحُدّه ومر بها فأَحرِقَتثْ 
بالنار بعد الذّبح» ولو كانت لغيره: يضمن القيمة ثم تُذبَحُ فتُحرّقٌ» وكرة محمد الجممَ 
س الأَمَّين والمرآتّين في فراش واحلء رويط ا ا الأخرى. وقال أن 
يوسُّف: لا بأس به. 

(جت): وذكرٌ أبو بكر: لا بأس بوّطءٍ المنكوحة بمعاينة الأَمَةِ دون عکسه» ولا 
باس بالوطءٍ ومعه قوم نيامٌ إذا ظنَّ نهم لا يعلّمون. 


2 


مه أبيه ولا يعلمٌ بوطيه إيّاهاء فن كان برها بيتا: لم يطأها. 


1 
ہے هه 


ورث امه 


ر 


)١(‏ فى (ف): «استحسان الجهة). 
(Y۲(‏ فى ش: «بمعاينة). 


كِتَابُ الحتظر والإبَاحَةٍ ۳۵۱ 


فصل في الالتقاط 

(فخ): لا بأ بجمع السّرْقِينِ!" في أرض قوم» والشوكٍ والاحتشاش والبقاط 
السنابل التي يتركها المالك» وكذا في أرض اليتامّى» هو الصَّحِيحٌ. 

(جت): وجدَ شيئًا لا قيمةً له: لا بأسّ بالانتفاع به» وٳِن کان ذا قيمة وهو غنيٌ: 
ا ا 0 
يتصدّق بثمنه إن انتمّمَ به» وترگها" أفضل. 

(ث): كرمّه. وأطلقّه الطحَاوي عن أبي حنيفةً وأصحابه. 

(قد): قال أبو حنيفة وأبو يوسٌّف: لا بأس بأنْ يلتقط الرجُل التّوى وقشورٌ الرمَانٍ 
إذا نبَدّها مالكهاء ولصاحب التّوى أن يأخدّها من الملتقط. 

(بم): المختارٌ أنه يملِكّها الملتقط. 

(جت): لو ترك صاحبٌ الدّوابٌ السّرقينَ في الخانٍ: فهو لمن أحَذّه. 

(ث): سيب دابته» فأصلحها غيرٌه: فهي له إذا كان قال عند التَسييب: جعلتها لِمَن 
الكت ماكو لا ةداوه و ةلات فيك أرلس] O‏ ةا فالقرل قل النالق: 

افع مل ا جما أن العجوز ل فار يعبر عضوم ولا ل برك غنات أذ 
3 

(شصد): لا بباح الحَلوة بِأمَةِ الغير ولا المساقرةٌ بها. 


.)۲٠۸ /۱۳( الشسّرقين: ما تدمل به الأرض. انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


030 في (ج): لوتر که». 


م يا sg lI LETA‏ ةده 
of‏ الور رئ في الف هالحتفي 


35 وق 

(شس): يباح. 

(ث): لا یکره للأمَةِ والمديرة وام لسار اا و لوازي ا : يكرم 
SNES E Na‏ «اللهُ أحق أن يُستّحيّى 

000 

(قخ مل): لا بأسّ بالخلوة والمجامَعة في بيت فيه مُضْحففٌ للبلوى”" 
فصل كي النثئف والحلق والقطع 
(حت): كر أن یکن لأخذٍ الشارب وقَلّم الأظفار يومٌ مُْقَتٌ» بل يأخذه متى 

طال» وفى الحديث: «فى كل أربعين»”"©» وأكرة للر جل ما يشبة حف التساء. 

(حك): ولا بأس بنتفي الشيب وأخذٍ أطرافٍ اللحية إذا طالّت» وبالأخذٍ من 

حاجبه وشعر وجهه ما لم يشبة وجة المختثين. 

8 ووس ا ع 4 عِِ 
RET‏ في اللحية عند أصحابنا مقدارٌ قبِصَّةء ورَوَى أصحابنا عن ابن 

عمرٌ: أنه كان يقب اللحية ويقطّعٌ ما وراي“ 

جس حا اا ت رن حا وال اا فن ی راسها الت 

ولعنت. 

)١(‏ رواه أبو داود »)٤٩۱۷(‏ والنسائي في «الكبرى» (۸/ ۱۸۷) (۸4۲۳)» والطبراني في «الكبير» 
/1١9(‏ 1۲( )4\4( والحاكم في «المستدرك» (۷۳۸) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
رضي الله عنهم. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۲( في (ف): «للتفادي». 

(۳) رواه مسلم (۸٥۲)ء‏ وابن ماجه (۲۹۵) من حديث أنس رضي الله عنه. 

)٤(‏ في (ح): «خحف». 


(0) رواه أبو داود .(YToV)‏ 


كِتَابُ الحتظر والإبَاحَة ror‏ 


(فك): لا يُكرهُ قطعٌ الخبز والنّحم بالسّكّين. 

(جش): حَلْقٌ الأجزاء المتفرّقةٍ من الرأس منهيٌ عنه. وحلقٌ الشارب بِذْعَهُ. 

(طح): حلقه سند ونسبه إلى أبي حنيفةٌ وصاحبيه» والقص منه حتى يوازيّ 
الحرفّ الأعلى من الشَمَة العُليا سنةٌ بالإجماع. 

(ص): التتفٌ في الإبط والحلقٌ هاهنا. 

(مش): كلاهما حسن. 

E‏ ويُحفيّ شاربّه» ويحلقٌ عانته» وينظّف بدنّه 
بالاغتسَالٍ في كل أسبوع مرةًء والأفضل يوم الجمُعة فإن لم يفعل ففي كلل حمس 
عكر يوماء فإن لم يفعل فلا عُذرَ في تر ذلك فيما وراء الأربعين» ويستحقٌ الوعية. 

فصل في الذهَب والفضة والصُورة د 

(شج): صب الماءَ في كمه من إناء الذّهبٍ ليشر: به أو نقَلَ الطعام منه إلى وضع 
آخرّ فأكلّه: لا بأس به ويُكرَهُ أكل الثّمار في طب الفضّة. 

(ط): أخد الذّهنّ من آنية الّهب والفضَّةٍ فاستعمّلّه: لا بأس به» والمكروةٌ أن 
يصب الدّهنَ على رأسو منه» وكذا إذا أخلّ الطعام من القَصعة ووضعه على خبز أو 
غيره ثم أكله. 

(شح)”": وفي «الناطِفيٌ»: لا بأس أن ينق على الخاتم باسم الله ونعم الوكيل 
وتخو ولا بغي أن يتقش فيه تمثال إنننان أويطير: 


)١(‏ في (ص): اوالصفرة». 
(۲( في (ج): «شح!. 
)( في (ج): «عك». 


نلك الا فم في لفغت الحَنني 
0 م - و 
(فك): حلقة الحديد والنحاس والعظم في المنطقة: لا تكرّهُ. 
(عك): مثله. 
(جس): عن النبيٌّ عليه السّلام أنه قال: «مَن تخت بالعقيقٍ لم يرل في بركة 
02 
ورور : 
(شح)": الفضَّةً فى المكاعب لاتجوزعتد انى بوخد ولا اس 
لسن ارت الاخ 
فصل قيما برجع إلى النساء من الكراهة 
(جن): اختلف المتأخرون في جواز استئجار العجُوز لتغورٌ رجلّه في الكبيرّين» 
وفيما إذا كان أحذهما شابّاء وكذا فى محاجّةٍ المرأةٍ الرجل. 
(شك): لاتركبٌ مسلمة على سرج للحديثء وهذا إذا ركبّثُ للتَلهّيء وإذا ركبَّتُ 
لحاجة الغزو أو الحح أو مقصدٍ دينيٌ أو دنيويّ لا بد لها منه: فلا بأس به. 
(شس): في قوله تعالى: # ولا دونو سمه آمو کک ای جملا کا © [النساء: 0]» 
المرادٌُ: النساءٌ» وهو أن يدفم المالّ إلى زوجته وفوّصَ التصرّف إليها. 
في «جُمل الفقه»: ليس للرجل أن يمنعَ امرأته عن زيارة الأبوّين وزيارة المحارم 
في الشهر مرةً أو مرتين» ويجورٌ للزوج أن يأذن لها في مواضع» مثل: زيارة أبويهاء 


)١(‏ رواه الطبرانى فى «الأوسط» (١۳٠٠)ء‏ وابن حبان في «المجروحين» (؟/ 208) من حديث فاطمة 
رضي الله عنها. 
قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (0/ 4 عمرو بن الشريد لم يسمع من فاطمة» وزهير بن عباد 
الرؤاسي وثقه أبو حاتم وبقية رجاله رجال الصحيح. 


2 في (ج): اجس». 


كِتَابُ الحنظر والإِبَاحَةٍ م 


والتّعزية بهماء وعيادتهماء وكذا الأقرباء والمحارم» أو كانّتْ قابلة فاستأذنت لدفع 
الوليء أو لخسل المي ومجلس العلم والحمّام لحاجتهاء لكنها تخرجٌ مستورة لا 
متبرّ جة» وقيل: لا تخر إلى الأقاصيص. 

(ث): ليس للأب من يقومٌ عليه سوى البنتء ويمنعُها الزوجٌ من تعهدها: فلها أن 
تعصيّه وتّطيمَّ أباها وإِنْ كان كافرًا. 

فصل في القرآن والذكر 

(مت نو)”©: رفمٌ الأصوات بالذّكر عند الفرّع في السفينة والملاعَبة بالسَّيوفٍ 
ونحوه مُحدَتُء والإخفاءٌ أفضل. ۰ 

كان عثمان رضي الله عنه يقل المصحف ویمسځه على وجهه”". 

(صش): قراءة القرآنِ في الأسواقٍ جَهْرًا: مكروةٌ وكذا بعد الفراغ من الصلاةٍ 
والناس في الدعاءِ المندوب» وكذا الدعاءٌ في مسجل الجماعة نا + البعض 
قراءةً القرآنٍ بالأجزاء الثلاثين؛ لتضمّيِه ترك فريضة”" الاستماع» والعامّةُ جوَّرُوه بدعةً 
OG‏ وو الام ذا عط 
القارئ شيًا. ٤‏ 

كتابة القرآنِ على الجر والمحاريب غيرٌ مستحسّن» وعلى ما بُفرَش. 

(قخ): 7 الرّجلين إلى مُصحف ليس بحذائه أو علق فوقه: لا يكره وقراءة 
الفاتحة بعد الصلاة جَهرًا للمهمات: بذعت قال أستادنا رحمه الله: لكنّها م 
للعادة والآثار. 


)١(‏ في (ص): اث ب». 
(۲) لم أقف عليه. 
(۳) في (ص) و(ش): (فضيلة). 


Shy د‎ Na MENTE 
سانا ایی رى في الف دالجنفي‎ 


الأوْلى أن يستقبل القبلةَ عند ذكر الله أو الرسول. 

(جع): ذكر الله تعالى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أولى من قراءة القرآنِ. 

(عك): ويُستحَبٌ قراءةٌ القرآنِ عند طلوع الشمس وعندٌ العُروبٍ. 

(صش): تعليقٌ المصحفي تعظيمٌ له. 

(حك): تغتى بالقرآن ولم يخر بألحانه عن قذر هو صحيمٌ في العربية: 

(قخ): قراءة الماشي والمحترفٍ تجورٌ إذا لم يشعَلّه ذلك. 

لا بأس بقراءة الإمام عَقِيبَ الصلاة آية الكرسيٌّ وخواتيم البقّرة» والإخفاءٌ أفضل. 

فصل في الرّشُوة وما في مَعنَاهَا 

(شق): الفرق بين الرّشوة والهدية؛ أن الرّشوة تُدفمُ بشرط أن يُعينه والهديةً لا 
ك ‏ ا 

(شس): الرّسْوَةٌ لا تملك بالقبض. 

(حاوي): دفع المال للسلطانٍ الجائر لدفع الظّلم عن نفسه وماله ولاستخراج 
حقٌّ له: ليس برشوة؛ يعني: في حقٌّ الدافع. 

(جس): فرق بين رشوة السّلطانِ والقاضي ليقضيّ بالحقٌ؛ لاله إذا رشا السّلطانَ 
نال مقصوده» وهو دفع الظلم عن نفسه» وإذا رشا القاضيّ لم 00 لأنَّ قضاءً 
المرتشِي باطل. 


2 وو ل 2 7 ل عرو م 
(ط): الرّشوة نوعٌ يهى إليه للتوددٍ وهو حلال» ونوعٌ يُهدَّى إليه لخوفٍ وإنه يجل 


() في (ج): «ينفذ». 


كِتَابٌ الحنظر والإبَاحَةٍ o۷‏ 


E‏ ولو أهدى إليه ليعيته عند السلطانٍ في أمر مُباح وشرّط الاعانة: 
لا تل لج واخيفت في الشعلي. وإ لم بضر بالشرط لكن الحا يدل عليه. 
قال عامّتّهم: لا يُكرَة وقيل: كر وفي بعض النسخ: قو النشا ور لز 1 افيد هن 
الرّشوة» خصوصًا إذا كان لا يُهدى إليه قبل ذلك. 

(شح): إن رشا“ ولد القاضي أو كاتبّه أو واحدًا في ناحيته على أن يعيتّه في إنفاذ 
الحُكم ا فإن لم يعلّمِ القاضي به: فقضاؤٌه نافد والدافمٌ آثدٌ» ولو علم: لا ينقد 
کمن ارتّشَى بنفسه. 

(حش): لا بأسّ بالرّشوةٍ إذا خاف على دينه» ورسول الله عليه الصّلاةُ والسّلام 
ETE‏ التو امن لقاو قي نينول و على وين لبعد الاين الصا قات 
دليلا على أمثاله. 

لوف اتساج kK eS‏ والحطًاب من الحطّب لِمَن يتولّى ا 
والمرج: رشوة. 

جمع أهل المحلَةٍ للإمام : فحسَن» وعن أبي حنيفة: لا بأس بالأكل عند الغريم. 

(طح): مثلّه عن أصحابنا فيه وفي الهدية وإن لم يكُنْ عاد وعن مالك" والتّوريٌ 

والليث: تُكرةُ هدية الغريم إلا أن يكافتّه» أو يكون بينهما مهاداة قبلّه وعن عمرّ وابنِ 


)١(‏ في (ج): «ارتشى». 

(؟) أعطى كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني لكن على وجه الإكرام لما أنشد قصيدته المشهورة: 
انَتْ سُعَادُ قلي اليومَ متبول. فعَفا عنه النبيٌ بف وخلع عليه بردته. انظر: «المواهب اللدنية بالمنح 
المحمدية» )٤١۷ /١(‏ و«الإصابة» لابن حجر (05/ .)٤٤٤‏ 


(۳) انظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» (۲/ ۷۲۸). 


۸ الک یی تر جلف رئ في اليف ,الجنفيّ 


مسعود: الرّشوة في الحُكم کف قال ال تعالى: اوس لم کم بسا لاله اتیک 
هما لْككفْرونَ # [المائدة: .]٤٤‏ 

ولو دفع الرّشوة بغير طلب المرتشي فليس له أن يرع قضاءً ويجبٌ على 
المرتشي رذهاء وكذا العالمٌ إذا أهديّ إليه ليشقَّعَ أو يدقع الظَلم: فهي رشوة 
ومن الشّحتٍ مايأخد الضّهِرٌ من الخمّنٍ بسبب بنقه بطيب”" من نفيسه» حتى لو 
كان يطلّبّه يرجم الخْتَّنٌ به» ومن السّحَتٍ ما يأحده الّعاةٌ على الكلاً وعلى الماء 
والجبالٍ والمروج والمعادنٍ والملح وجميع المباحاتِ» ومن السحتِ ما يأخذه 
الغازي على الغزوء والشاعرٌ على الشّعرء أو المضجك للناس أو يسخَّرٌ منهم» 
أو يحدّث الناس بمغازي رسول الله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وأصحابه. لا سيّما 


ص 


بأحاديث العجّمء مثل مثل: رستم واسفنديارٌ ونحوهاء قال الله تعالى : # مالاس من 


او ل و 


شى لهو الكريث ...€ القمان: 5] الآية. 

واه ا اليد عل ا و ا ا :وال اشيم ول 
والمقامرٌ والمتوسَّطَةٌ لعقدٍ النكاح» والقوّاكُ والمصلِح بين المتشاحتين» وثمنٌ الخمر 
والسّكر وعَسْب التَيْسِء وثمنْ جميع جلود الميتاتٍ والسّباع قبل الدّباغ حرام ومهرٌ 
البغيٌ وأجرٌ الحجّام بشرط» وأصحابٌ جميع المعازف. 


(۱) أثر ابن مسعود رواه سعيد بن منصور في (سننه» »)۷٤٩(‏ والضبي في «أخبار القضاة» ,)0١ /١(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (9/ .)41١١()555‏ 
روى الطبراني في «الدعاء» )7١١١7(‏ عن مسروقء أنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا 
أمير المؤمنين السحت: الرشوة في الحكم؟ فقال: «ويلك ذلك كفر)» قال: قلت: يا أمير المؤمنين فما 
السحت؟ قال: «أن تتطلب الحاجة للرجل إلى ذي سلطان ثم تأكل ماله». 

() في (ص) و(ش): «بطلبه». 


كاب الحظر والإِبَاحَةٍ ا 


(شح): سعى له عند السلطان وأتمٌ أمرّه”": فلا بأس بقبول هديته بعدّهء وقبله 
بطلبه: عت وبدونه یل 

(ظم): ومشايحُنا على أنه لا بأسّ به. 

(ث): مطربٌ جمع”" مالا: يُباحُ له إن كان بغير شرطء وإلا: فلاء وفي أجر المتوسّط 
للنكاح اختلاف» ويفتى بالعادة» وفي قبول الهدية من التلامذة اختلاف المشايخ. 

(صغر): هديّةٌ المستقرض: تُكرهُ لأجل القرض» ولغيره: يجوز وإن أشكل يتورّع. 

من مات وكسيّه من الباذِق: فتورع الورثة عنه أولى» ويردّوها على أربابها إن 
عرّفوهاء وإلا: فالميراث حلالٌ لهم في الحُكم. 

(ط): ولا نأخدٌ بهذه الرواية» وهو حرامٌ مطلقٌّ على الورثة» ولا يمر بالنَصدّقء 
فإن تورّعَ وتصدَّقٌ كان أولى» وكذلك الجوابٌ فيما أخدّوه رشوةً أو ظَلمّاء فيَرَدُ على 
أهلها وورَنّتهم. 

فصل في السّلام والردّ 

عن أبي حنيفة: يُسِلَّمُ على اللاعب بالسّطرّنج والعريانِ الماجن خلافًا لأبي 
ECD E‏ قاع د 
كان معلنّاء وإلا: فلا. 

(ث): ينبغي أن يرد جواب كتاب النّحية؛ لأنَّ الكتاب من الغائب كخطاب 


الحاضر» وعن ابن عيّاسٍ: يجب رد جواب الكتاب كرد السلام"» ولو قال لآحَرٌ: 


)۱( فی ش: «أجره). 
(؟) في (ج): «مطلوب أجمع». 
(۳) رواه ابن الجعد في (مسنده» (۲۳۹۹)ء وابن أبي شيبة في «مصنفه» (17754). 


أقرئ فلانًا السلامَ: يجبٌ عليه ذلك ويُكرهُ السلامٌ على العاجز عن الجواب حقيقة 
كالمشغولٍ بالأكل والاستفراغ» أو شرعًا كالمشغول بالصّلاةٍ والخطبة وقراءة القرآن 
والوما ةل سي ات 

(شح): رد السلام وتشميثٌ العاطس على الفور. 

(ث): دخ جماعة على قوم وتركوا السلام: أِمُواء وإن سلّمَ واحدٌ: جار عنهم. 

(شح): ولو كانت فيه م امرأةٌ فردّتْ عليه اختَلّمُوا في الإجزاءء ورد العجوز: 
اور ل ل ا 
في وجوب الردٌّ إلا أن يكن عجائرٌ: ويسلَّمُ على الواحدٍ بلفظٍ الجماعة» وكذا 
الجوابٌ والأفضل أن يزيد فيه: ورحمة الله وبركاته» ويسلَّمْ الماشي على القاعد» 
والصَّغيرٌ على الكبير» والراكبٌ على الماشيء والذي يأتي خلمهه» وإذا التقيا ابتدّراء 
ر اق ع اک واا ی السللام إلى کیب ار کرم کا روا 
يكره أن يقوم لآخرٌ في المسجدٍ تعظيمًا له» وكذالو قام القارئ تعظيمًا له في 
خلال قراءته. 

فصل فيما يُكرَهُ بالطعام 

اختلّفُوا في جواز وضع القَضْعَةَ على الخبز ووضع قطعَةٍ خبز تحت الخوانٍ 

ليستَويّء ومسح الإصبّع بالخبز وأكله بعدّه» الوضوءٌ بالدّقيق والسَّويقٍ والشَالة: جار 


: 5 8 5 2 7 
في البستانٍ النثرٌ على الأمراء: لا يجوز. وعلى العّروس: يجورٌ. 


.)37816 انظر: «عيون المسائل» للسمرقندي (ص:‎ )١( 


کاب الد لحَظَر والإبَاحَةٍ ۳۹۱ 


فصل في الغناء 
(ظم): لا بأس بالغناء ا د التحقةه:وكان يعض الطتحابة 
يفعلونّه”2» وعن ابن أبي ليلى: يحل الغناءً مطلقًا 
فصل في القول 
(فج)”": كر بعضهم قولّه: الله أعتقني من النار» وجوَّرّه آخرون» وبه يُفتَى. 
(شح): كُرة قول الصّائم المتطوّع إذا سَيِلَ: أصائة؟ حتى أَنْظر". فإنه نفاقٌ أو 
حمق ولا ينبغي أن يقول: رجّعنا من الصّلاة» بل يقول: فرَغناء ولا يقول المتشكي: لي 
عورات بل يقول: معي ضعافٌ» ولو قيل له: يا خبيث» جار له أن يقول: لاء بل انت 
وكذا في شتيمة لا تُوجِبُ الحدّء وتركه أفضل. 
فصل في عيادة المريض 
ومن العيادة المكروهة: إذا علمت أنّكٌ تل على المريض: فلا تَعْدُه فقد قيل: 
مجالسة الثقيل * خُمّى الرُوِح» ولا تول عليه المرضّء ولا تحرّكُ رأْسَكء ولا تقّل: ما 
علِدْتُ أنكَ على هذه الحالةٍ الشديدة» بل هون عليه المرص» وطيِّبْ قلبّهه وقل له: 


)١(‏ من ذلك ما رواه ابن أبى شيبة (مصنفه» )۱۳۹١۲(‏ عن عطاء بن السائب» قال: کان عمر يأمر رجلا 
فيحدو». 
وروی فى )١17907(‏ عن الحسن» وسئل عن الحداء قال: كان المسلمون يفعلونه. 
وروى ابن أبي شيبة (مصنفه 2,62 والبيهقي في «السئن الكبرى» (4187) عن عمر رضي الله 
عنه أنه سمع رجلا يتغنى بغلاة من الأرض فقال: الغناء من زاد الراكب. 

() في ش: لاشح». 

(۳) في (ج): «أفطر» وهو خخطأ. 

)4( رسمها في (ج): «لي في عوّزاب». 


25 تجو کک نزز الب باز 
ا کک والففتهالحنفي 


أراك في خير؛ بتأويل» واذگز له ما يزيد رجاءه في رحمة الله تعالى مد مَشوبًا بشيءِ من 
التخويف» ولا تمكث عندّه» ولاتضَعْ يدك على رأسه فربما يُوْذِيهء إلا إذا طلَبّه» وقل له 
إذا ل خلت عليه كف اتجرك » هكذا جاء عن السلفنه ولا تقل اله أوض سبل علق 


مه 


2 


المسجدٍ كذاء تصدَّق على المساكين» لا تنس نفْسَكء فإنَّه من عمل الجهّالِء فن مَن له 
أولادٌ صغارٌ ومالّه قليلٌ: لا ينبني له أن يُوصِيَ. 

قال أستاذنا رضي الله عنه: هذا في الوصيّة النَافلة أا إذا كان عليه صلواتٌ 
وكمّاراتٌ ندبّه بالطريق الأحسَن إليهاء إلا إذا كان عالمًا ورعًاء وقوله عليه السَّلامٌ: مُرُوا 
مرضاكم فليُوصُوا(0”"؛ معناه: أن يجمّمَ العليلٌ أولاده وعياله وأحبّاءه. ويحمَد الله 
VO e‏ معو ع WMS N cg‏ 
حقّ» والساعةً آنيةٌ لا رَيبَ فيهاء وشرائطٌ الإيمانٍ كما تُكتبُ في كتاب الوصيّة ثم 
يقولٌ لهم: ما تعبدون من بعدي؟ فيُوصيهم بالإيمان» ويقول لهم: #ولا مو لواش 
مُسَلِمُونَ © [آل عمران: »]٠١١‏ كما أوصى به إبراهيم ويعقوبٌ عليه الصلاة وَالْسّلام بنيه 
ثم يوصي بما يريد. 

فصل في الفعل وغيره 

(صش): يكره التربّمُ في المسجدٍ والانّكاءٌ تكبرّاء ولحاجة: لا. 

(ختيع): لاك محمد مسال غيجيبة: بآن مق لى ثراتئي به الاس اغاق جلك 
الصلاةء ولا ياب بهاء قيل: هذا في الفرائض دون النوافل» فإنه ا الخفيٌ» قلتُ: 
رفز ا في CN OG‏ 
)١(‏ في (ف): «شيئًا». 


(۲( في (ج): «أن يو صوا؟. 
(۳) لم أقف عليه. 


كاب الحظر والإبَاحَةٍ اا 


مثلّه في الصدقة» وتمسّكوا بقوله تعالى: # وَمَآءَاتَيسمين رَبال ریا ف آمو ل التاس فلا يريو 


عند اله € [الروم: ۳۹]. 

وروي: «أَنَّه عليه الصَّلاءٌ والسّلامٌ داوى جره بعظم بال»'. 

(صح): واختّلفَ في الاستشفاءٍ بالقرآن» نحو: أن يُقَرَأعلى المريض أو الملدوغ 
الفاتحة أو يكتّبٌ في رق وعلق عليه» أو في طَسْتٍ ويُغْسّل ويُسْقَىء فأباحه عطاءٌ 
ومجاهد وأبو قلابة”» وكرمّه إبراهيمٌ والحسَنْ» قال الحسنٌ: كانوا يكرهون التمائمَ 
كلَّها من القرآن وغيره""» وبه أبو حفص الكبيرٌ وعن النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «أنّه 
كان يُعوّدُ نفسه»» قال رضي الله عنه: وعلى الجواز عمل الاس اليو وبه ورد الآثارٌ. 

(جت): التميمة المكروهة ما كان بغير العربية» وقيل: إنما هي الخرزةٌ التي 
تعلفها أف التقا هلي و لبان بان ادا واا امار ع اعفد اذا 
کان ملشوقة0. 

(ط): الكذبُ مباحٌ خا رذق الط عن ي 


(شح): قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «كل كذب مكتوبٌ لا محالة إلا ثلاثة: 


)١(‏ رواه الواقدي في «مغازيه» .)٠٠١ /١(‏ قال العيني في «البناية» /١(‏ 115): الحديث غريب ذكره أهل 
الشير: 

(1) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ )٤١‏ ما بعدها. 

(۳) روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» (/712471) عن إبراهيم. قال: كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن 
وغير القرآن. وفي (517474؟) عن الحسن: أنه كان يكره ذلك. 

(5) رواه البخاري »)٤۷۲۸(‏ ومسلم (۲۱۹۲)» وأحمد في امسنله» (111484) من حديث عائشة 
رضي الله عنه. 

(0) في (ج): «مكفوفة». 


الرجل يَعِدُ امرآته أو ولده» والرَّجْلٌ يصلح بين اثتين» والحَرْبء فإن الحربٌ 
00 

(طح): وغيره : هو محمولٌ على المعاريض؛ لأنّ عينَ الكذب حرام قلت قلت: وهو 
الح قال الله تعالى: مرش4 [الذاريات: 01٠١‏ وقال عليه الصلاة والسَّلامُ: 
«الكذبٌ مع الجورء وهما في النار» ولم ي يتعيّنْ عينُ الكذب طريقا للنجاة وتحصيل 
القرام. 

(شح): غزل الرّجل على هيئة غزلٍ المرأة: يكره. 

فصل في الحمَامات 

نماك الععاعا قف زعها a O O‏ 
حا وي ا ار 
بها ثم يشتريّها وينفقها ا 


0 


EE ETE‏ في «مسنده» »)۲۷٥۹۷(‏ والترمذي ))١959(‏ والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» 
(۷/ 0 *) (۲۹۱۳)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 0 ) من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله 
عنها. وقال الترمذي: حسن غريب. 
ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (؟١5)»‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في «الأمثال» (۲۸۸)» 
والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» .2١655(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٤۷۹۸(‏ من حديث 
النواس بن سمعان رضي الله عنه. 


,2 رواه البخاري »)۵٥۷٤۳(‏ ومسلم (۲۹۰۷) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


كيتاب الحتظر والإبَاحَةَ دم 


فصل فى اللعب 

(جص ه”": ويره اللعِبٌ بالتردِ والشطرنج والأربعة عشَّرَ وكل لهو؛ لأنّه إن 
قامَرَ بها فالميسِرٌ حرامٌ بالنّصّء وهو اسمٌ لکل قمارء وإن لم يُقَامِرُ فهو لهوٌ ولعب" 
وقال عليه السَّلامُ: «كل لهو المؤمن باطلّ إلا ثلانًا: تأدييُه لفرّسه ومناضاتّه عن قوس 
وملاعبته مع أهله» ”» وقال بعص الناس: بباح اللعبٌ بالشطرنج لما ك1 
الأفهام» وهو روايةٌ عن أبي يوسُف, ويُحكى عن الشاة غ*', وهذا إذا لم يقامز به» وإن 
َامَرَ به فحرامٌ بالإجماع» ولنا قولّه عليه السَّلامٌ: «مَنْ لعب بالتر شیر" فكأنما مس 
e‏ د o‏ 0 02 
يده في دم الخنزير»"» ولأنه لعبٌ يصد عن ذكر الله تعالى والجَمّع والجماعاتِ» فكان 
حرامًا لقوله عليه السَّلامُ: «ما لهاك عن ذكر الله تعالى فهو ميسر» ”2 ثم إن قَامَرَ به 
مقط نفل الد وإلا: فلا. 


.)٤۸١ انظر: «الهداية» (4/ ١۳۸)ء «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص:‎ )١ 

)۲( في ش: لهو وعبث». 

(۳) رواه أبو داود (۳٠١٠)ء‏ والنسائي (701/8). وابن الجارود في «المنتقى» »223١7(‏ وأبو عوانة في 
المستخرجه) )۷٤۹٥(‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
وله طرق آخرى» انظر: «نصب الراية» للزيلعي (5/ .)۲۷٤‏ 

0 مكروه» وقيل: مباح لا كراهة فيه. انظر: «روضة الطالبين» /١١(‏ °( 

)٥(‏ في (ص) و(ف): «بالشطرنج والنرد». 

0( رواه مسلم (70؟57١)‏ من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما. 

)۷( قال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ قفوي O‏ 
رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (۹۲)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰/ ۳۹۸) )۲٠۹۷۴(‏ 


والأجري في «تحريم النرد والشطرنج» (۲۸) عن القاسم بن محمد موقوفا. 


5 ایی وخ لفق في اليف د الجَننيَ 


فصل في مسائل منثورة 

قال أبويوشف: (جش): من حمل خمرًا ليصّبّها في خل للتخليل: فقد 
امنا ونان ياه : حمل الخمر للإصلاح: لكر كالنقلٍ من الل إلى الشمس» 
أو على العكس. 

(جع): يكره للمرأةٍ سور الرجل» وسؤرها له. 

(خك): للعبد أن يأخدٌ من مال سيّده قدّرَ كفايته. 

(بم): ليس للزوج أن يضرِب امرأته على ترك الصَّلاق ولا للب أن يَضْرِبَ ولد 
عليه» وفي رواية: لهما ذلك» قلت: وهو الأظهَرٌ. 

(ظم): له أن يَضرِب اليتيمَ بما يضربٌُ به ولدّه. 

اتا ا 

لسنَةء وقيل: ليس لهم من القوة ما يُؤْذَى بها الإنسان قال الله تعالى: # وَبَا كان ل 
LS‏ نإل أن دعو ...4 
[إبراهيم: ۲۲] الآية» ولو قِدَرُوا ‏ وبينهم وبين الأنبياء 25000 
يخمّى ‏ لابثّلوا منهم بأشدّ البلايا الدَّائمة» والمعلومٌ خلافه» وقيل: يقَدِرٌ على التَّخبيط 
والتخنيق والتخييل!" 

(م): قم في المشي الشيخ على الشابٌ إلا إذا كان الشابٌ عالمّاء ولا يفتيخ 
الكلامٌ ولا الطعام قبله 

ae‏ ل ار ا 
وليس هذا من الخوض فيما لا يَعنبه إنما ذلك في كلام فيه إِثمٌ. 


0 في (ج): «والتخليل». 


كاب الحتظر والإبَاحَةَ ۳۹۷ 


(بق): لا يجب على الزوج تطلينٌ القَاجرةِء ولا عليها تسريحٌ الفاجرء إلا إذا خافا 
أن لا يُقيمًا حدوة الله فلا بأسّ بان يتف قا. 

(جت): عن أبي يوسُف: يجوز" بيع اللعدييى يلقت بها الطنيان بوكر :أن 
يجتوعٌ قومٌ فيعتزلوا في موضع يبدو الله تعالى فیا ويفرٌ يفرّغون أنفسَّهم لذلك» قلت: 


ج 
د رد سے سر س e‏ مر کے 


وفيه نزلٌ قوله تعالی: ٭ يام آل ءامنالا ر موا طیبت ما لمل اه کم ولاش مد وأا 


ر A‏ ص 


أله لاحب الْمْعَتَدِينَ © [المائدة: ۸۷]. 
٠‏ .ا يي 2 00 ٠.‏ 
قلتٌّ: ومسائل هذا الكتاب كثيرةٌ غيرٌ محصّورة لا يحتمل بيائّها هذا الشرحٌ 
الموجَز وأكثرُها في «البحر المحيط»»ء الله أعلم. 
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)١(‏ في (ش) و(ف): لايكره». 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلَم أن أهمّ الوظائف الدينية بعد المعارف البقينيّة معرفة كيفيّة تلافي التَقَصيرء 
وإصلاحٌ الفسادء وتدارٌك المظالم وتبعاتٍ العبادء وازديادٌ الأعمال بعد انقراض 
الآمال؛ إذ لا مأمنَ لكل حي بحياةٍ من الموتِ» وذهاب الاستطاعة والقَّوتِء وهي 
الوصيّةٌ التي أكَدَها الله في المنزلٍ من كتابه بإيجاب فعلها وكتابه» فقال: « كُيبَ 
علدا حصراحد کم ألْمَوَتُ إن رك حرا َلْوْصِيَةٌ وَين 4 الق :+18] الآية: ولت 
قبل آية المواريث وبقيّ حكمها في غير الورّثة منهم» وقال في آية المواريث: لمن 
َد وَصِ بویا ودين 4 [النساء: ]1١‏ وقالٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: إن الله تعالى 
تاف عليكم يثلث في آخر أعمَاركم زيادةٌ في أعمالكى» 27 وقال عليه 
الصَّلاةٌ وعدم لا جل لرجل يؤمنٌ باله واليوم الآخر له مال يريد أن يوصِيَ منه 


أن ينام ليلته إل ES TT‏ روطو ارو د ور لهال RSE R‏ 


00( رواه الدارقطني في «سننه» (0/ ۳ (۳۸۹)» والطبراني في «المعجم الكبير» (of /۲١(‏ )44( 
من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. ورواه ابن ماجه (۲۷۰۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
ورواه أحمد في «مسنده» (717447)» والبزار في امسنده» () والطبراني في «مسند الشاميين» 
)۱٤۸5(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 
وله طرق أخرى ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» (4/ .)4٠٠‏ 

() ذكره السرخسي في «المبسوط» (۲۷/ ۲ وفيه: «يبيت ليلتين» ولم أقف عليه بهذا اللفظء وروى 
الطحاوي في «شرح مشكل الآثارا (9/ 0١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
:١لا‏ يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة». 


.۳۷ الحو ی ف فيالفِفته الحَننيّ 


0 
وروي: «حق على المؤمن أن لا ينام إلا ووصيته تحت رأسه» "» وهي مقدمة على 
قسمة الميراث بين الوارثينَ» وخاتمة أعمّالٍ المكلّفِينَ فلهذا ختّمَ به" الكتابَ مقدَّمًا 
على الميراث. 


SS 

و ا و و رها 

ومباحة: كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقرباء. 

ومكروهة: كالوصيّة لأهل الفسق والمعاصي. 

و فى الروت ارا لوی فى مال رع مارا 
أوجبّها بموته أو بمرضِه الذي مات فيه. 

وبداً المصتّفٌ رحمّه الله بالمستحَبّة؛ لأنّها هي الغالبة. 


ر 


و م صر لامو 


لْوَصِيّةُ: عير اجب وهي 
قال: (الْوَصِيَة غَيْرُ وَاجبة وهي 0 والقياس يأبى جوارّها؛ ا اك 
مضاف إلى جال زوال الماك ولو اميف إلى حال قيام الملك يان قال ملكتت هذا 
العبد غدًا: كانَ باطلاء فهذا أَؤْلىء إلا آنا استحستاه لحاجة الناس اهار الان 
مغرور بأمله مقصر مُقصّرٌ في عمله» فإذا عرض له المرض وخاف الممات يحتاج إلى تلافي 


)١(‏ روى البخاري (۸۷١۲)ء‏ ومسلم (۱1۲۷)» ومالك في «الموطأ/ رواية أبى مصعب الزهري» 
)٥۰٩ /۲(‏ (۲۹۸۸)» وأحمد فى «مسنده) (5579) عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَِيهِ: «ما 
حبق امرئ مسلم» له شيء يوصي فيهء يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». 


)۲( في ش: ايختم بها». 


كاب الْوَضَايًا ۳۷۱ 


ما فرطً منه من التفريط بمالِه على وجو لو مضّى فيه يتحمقٌ مقصوده المآليٌ» ولو برأ 
يصرفه إلى مطلبه الحالي» وهو معنى الوصيّة في الشرع» وقد تبقَى المالكيّة بعد الموتٍ 
باعتبارٍ الحاجةء كما في قذرِ التّجِهيز والدّين» وقد نطق بها الكتابُ والسّنة على ما مرّ. 


(ك د): الت كت وقال بعض الناس: و 


(تح): قال بعضهم: الوصية مشروعة بصفة الوجوب في حل الكل» وقال 
و a‏ 2 - 50 3 ر ر ےو رمح ٤ے‏ ر 
بعضهم: واجبة في حق الوالدين والأقربين؟ لقوله تعالى: #الْوَصِيّة لِلولِدَينوا لفريِينَ * 
3 و e‏ 8 ا له 57 
[البقرة: »]١4٠‏ والصحيح انها مشر وعه بصعه الندب؟ لما رَوينا من الحديث» وهو 
ا 3 2 بلا 8 6 4 0 ب 0 ص 
قوله عليه السّلام: إن الله تعالى جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في 
: و E‏ ۶ ' 
أعمالكم“”» ولأنّها إثباثُ حى في ماله بغير عَقَدِء فلا يكونٌ واجبّا كالعارية والهبة. 


ت 


تحور الْوَصِبَة يه لِلْوَارث إلا أن يُجيرَها الْوَرنَهُ وَلَاتَجُورُ الوَصِيَه ما زَاد عَلَى 


2 


لاي و 


واي عا كله ابنذ كا هروث وي ني 
افر وَالكَائر لملم وبول الوَصِي صب بَعْدَ الْمَوْتِء فَإنْ قبلا الْمُوصَى ا له ني حال 
4 


الْحَيَاقَ أو رَدّهَا: قَدَلِكَ بطل 


لل ل 2 


سحب سحب أَنْ يُوصِيّ الْإنْسَانٌ بدُونِ التلْثِه وَإِذَا أَوْصَى إلى رَجُل فَقبِلَ الْوَصِية 

في و القوي و رعا في غر و وق يون و دعا فى وا ا 

وَالْمُوصَى يومُمْلَك بالْمَبُولِ إلا في لا وَاحِدَت وَهِيَ أَنْيَعُوتَ الخوصي. ف 
و 


.)۲٠۷ /۳( انظر: «تحفة الفقهاء»‎ )١( 


تعالى أعطلى کل ذي س سل آلا لا وصية لوارث إلا أنيُجيرّها الور 7 لاله يفت 
في الوصيةء وقال عليه السَّلامٌُ: «الحَيفٌ في الوصيّة من أكبر الكبائر» ”". 

)"ا ونس كز وار نا ونشو وار وفةةاتمويت لوقت الراضة لذن كيه 
إنما يليت بعد الموتء والهبة لوارثه كالوصيَّة» وإقرارٌه لوارثه على عكبيه؛ لأنَّه تصرّفٌ 
في الحال» فيُعتبّرٌ فيه وقتٌ الإقرار. 

قال: (وَكَاتَجْورٌ الوَصِيَّةٌِمَاوَاد عَلَى الك لِمَامِدٌ من الحديث وقوله 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام في حديث سعد: «والثلتُ قر ليون شي و بالكل 


وال 
قال: (ولا لِلْقَاتِلٍ عَامِدًا كَانَ أو حَاطِئًا بَعْدَ أنْ كان مباشرًا) لقوله عليه الصَّلاةٌ 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۸۷۰)» والترمذي (۲۱۲۰)» وابن ماجه (۲۷۱۳)» وأحمد في «مسنده» (757415؟) 
من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر: انصب الراية» (5/ ١‏ 5). 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» (۸۷۸۸)ء وابن أبي حاتم في «التفسير» (۳/ ۸۸۸) )٤4۳۹(‏ وابن 
الأعرابي في «معجمه» (۱۲۳۷)» والطبراني في «المعجم الأوسط) )۸٤۷(‏ والدارقطني في 
«السنن» »)٤۲۹۳(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )٠١١۸١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه 
مرفوعاً: «الإضرار في الوصية من الكبائر». 
وضعف المرفوع البيهقي وصحح وقفه على ابن عباس» والموقوف رواه: النسائي في السئن الكبرى» 
40 )). وسعيد بن منصور في «التفسیر» ))57٠0(‏ والطبري في «التفسير» (87/857)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» .(YYTOAY)‏ 

.)01١5 /٤( انظر: «الهداية»‎ )9( 

(4) رواه البخاري »)۲۷٤۲(‏ ومسلم »))١578(‏ وأبو داود (5875)» والترمذي »)۲۱۱١(‏ والنسائي 
۲)» وابن ماجه (۲۷۰۸)» وأحمد في «امسنده» )١41/4(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 


كاب الْوَضَايًا فض 


والسّلام: «لا وصيّة لقاتل» 7 ولأنّه اسل بها أحرو الله تعالى فيحرّمُء كالميراث. 
وقال الشافعي”"': يجورٌ للقاتل» وعلى هذا الخلاف إذا أوصى لر جل ثم قت الموصي: 
بطل الوه عدا و2 ار عليه اباد في الفصلين» ولو أجازها 
اللو جارٌ عند أبي حنيفة ومحمدء وكال و لن جنايته باقية 
ولهما: أن الامتناع لح الوَرئ فإذا أجارَت: بطل حقّهم؛ لان 
الفضول كلها فى جال التحياقة اماف ترت ال ن ال انها نك كك لوو عد 
الموتء فكان لهم أن يردُوا إجازتهم بعد وفاته» ولا روع لهم إذا أجازُوا بعد الموت؛ 
لأنه بعد ثبوتٍ الحٌء والساقطٌ يتلاشّى فلا يعو بالردٌ» وكلٌ ما جارٌ بإجازة الورّئة: 
يتملّكه المجازٌ له من قبل الموصي عندناء وعند الشافعيّ: من قبّلٍ الوارث”"؛ لأنّه 
وای فرلا أن لدبت منتز م مرضي والإجازة رع اناع وار 
كالمرتهنٍ إذا أجارٌ 5 م الرهن 


قال: و يُوصِيَ الم لِم للكافرء وَالْكَافِرٌ للْمْسْلِمٍ) أن الأول فلقوله 
تعالى: اھک اء الزن لم ييو نارين . ..# [الممتحنة: ۸] الأيةء وأ وا ما الثانى فلأنّه 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «الديات» /١(‏ ۳ء والدارقطني في «السنن» (45171). والطبراني في 
«اللأوسط» »)۸۲۷١(‏ وابن عدي في «الكامل» (۸/ ۱۹۳)» والبيهقي في «السنن الكبرى» )١755265(‏ 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
قال ابن عدي: هذا منكر لا يرويه عن عاصم غير حجاج وعنه مبشر. وقال الدارقطني: مبشر بن عبيد 
متروك الحديث يضع الحديث. 

(۲) في صحة الوصية للقاتل قولان؛ أظهرهما الصحة. انظر: «روضة الطالبين» (5/ .)٠٠١‏ 

() في «الحاوي الكبير» (۸/ )۲٠١‏ فيها قولان... والقول الثاني: وهو أصح. وبه قال أبو حنيفة: إن إجازة 
الورثة تنفيذ وإمضاء لفعل الميت. 


(4) في (ج): «الراهن». 


۰ الحو و تلوق ي اليف الجَنني 


ها اة اوی لمل ف لمعا كلقع ره ا ا من اا ان 
الحياةء فكذا بعد الممّات. 

ES‏ صيّة لأهل الحرب : باطلة؛ لقولِه تعالى: ٭ ایتک ذال 
نويلر ... 4 [الممتحنة: 4] الآية. 

قال: (وَة بول عند المت لَه الى له في حال الْحَيَاقِء أَوْ رَدّهَا: 
َذَّلِكَ بَاطِلٌ) لاله إنما ينجت حكمّه بعد الموت: فلا يُعتبَدٌ قبلّه» كما لا يُعتيدٌ قبل العقد. 


< 


قال: (ود لماع تحب أَنْيُوصِيَ الْنْسَانٌ بدُونِ الثّْثِ) سواءٌ كان الورثةٌ أغنياء أو فقراة؛ 
لأنَّ في التنقيص صل القريب بتركِ ماله عليهم» بخلافٍ استكمال الثلثِ؛ لأنّه استيفاء 
لتمام حقه» فلا صِلةٌ ولا مندّ. 

5 2 عن 2 0 3 عو 

ثم الوصية باقل من الثلثِ أولى آم تركها؟ 

Ee : 2‏ 2 ق 2ت ت ت ۶ع 

قالوا: إن كانت الورثة فقراءَ ولا يستغنون بما يورّثون: فالترك أولى؛ لِمّا فيه من 
الصدقة على القريب» وقال عليه السَلام: «افضل الصدقة على ذي الرجم الكاشح» ٠"‏ 
ولأن فيه رعايةً حق الفقراء والقرابة جميعًاء وإن كانوا أغنياءً أو يستغنود بنصيبهم: 


(1) انظر: «الجامع الصغير وشرح النافع الكبير» (ص: 5 01). 

(؟) رواه الحميدي في «مسنده» (۳۳۰) وابن خزيمة في (صحيحه» (۲۳۸۳)» والطبراني في «الكبير) 
»)۲١٤( )۸۰ /۲۵(‏ والحاكم في «المستدرك» )١415(‏ من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
رضي الله عنها. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ورواه أبو عبيد في «الأموال» )4١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
ورواه أحمد في «مسنده» »)۲٠۳١(‏ وهناد بن السري في «الزهد» (۲/ 445)» والطبراني في 
«الأوسط» (۳۲۷۹) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 
ورواه أحمد في «مسنده» »)١9170(‏ والدارمي في «مسنده» (۱۷۲۱) من حديث حكيم بن حزام 


کاب الْوَضَايَا Yo‏ 


سے ۶ے 
cC 2‏ 


الوص أو لي لا مان روتلك ف فد أؤْلى من الهبةء ولأنّها فعل 
اختياري دون الإزثِء وقيلّ في هذا الوجه: ا e NT‏ 
على فضيلة. 

قلتٌ: وهذا كله إذا لم يكُنْ عليه حقوقٌ يجبُ الإيصاءً بهاء أو يفي بها بما دون 
LEE‏ هيو نود" EE‏ لوا لازيال 
يفي بهاء فالواجبٌ واللازمٌ عليه صرف كل الثلثِ إليه» وقد تبذل الزيادةٌ عند" الورّئة 
البُعداء الأغنياء كذوي الأرحام رجاءَ الإجازة. 

قال: : (وَإِذا أو صَى إلى رَجُل فَقَبِلَ الْوَصِيَّة صِيََّفِي وَجْوِالْمُوصِي ي وَرَدَهَافِي غَيْر 
وَجْهِه: فَلَيْسَ برد وَإِنْ رَدَهَافِي وَجْهِه: نهو فم فهر رَد ا 
عليه في الوجه الأول فلو صح رده في غير وجهه في حياتّه أو بعد موته صارٌ 
مغرورًا من جهته» فرد رد بخلاف الوكيلٍ بشراء عبد بير عيزه أو ببيع مالِه» حيثُ 
يصح رده في غير وجهه؛ لعدم التََضْرٌّر هناك؛ لأنّه حي قادرٌ على الصف بنفيه. 
بخلاف ماإذارده في وجهه؛ لألّه ليس للمُوضِي ولاية الإلزام» ولاغرور فيه؛ لأنّه 
يكن أن يقت عبرا فإن لتم ره ل ول يذ 5 حت سات امرض کے إن شا 
قبل وإِنْ شاء لم يقبل» فلو أله باع شيئًا من تر كته فقد لزِمَتْه؛ لأنّ ذلك دلبل الالتزام: 
وينفد البيع لصدوره عن الوّصِيَّ» وسواءٌ عم بالوصاية أو لم يعلّمٌُ بخلاف إذا لم 
بعلم الوكيلٌ بالتوكيل فباع: لا ينشّدٌ؛ لأنَّ الوصايةً خلافةٌ كالإرثِ؛ لاله يختص بحالٍ 
نقطاع ولاية المبتء فتنتقِل الولاية إليه بدونٍ العلم كالوراثق» أمّا التوكيل فَإنَابة؛ 


دلق في (ج): (منهما». 
() قوله: «إذا ما بقي الثلث لها» في (ج): «وإنما يفي الثلث بها". 
(۳) فى (ف): «تندر الزيادة عن». 


بوه في حال قيام ولايةٍ المنيب» فلا يصِحٌ من غير علم» كإثباتٍ اللك بالبيع 
والشَّراءِ وقد بيت طرائقٌ العلم» وشرط الإخبارٌ فيما تقدّم. 

قلت: قَيّد المصنف رحمه اله الردّ في وجهه. واتَّبعَه المشرّّحون فيه حتى اشتبّه 
على أن العم هل يكفيه آم لا؟ فوجدتٌ المسألةَ منصوصة بحمد الله تعالى في «التَحفةٍ 
السمّرقَندية»» فقال: لا يصح الرجوعٌ بدونٍ محضّر الموصي أو عِلَْمِه؛ لِمّا فيه من 
العْرورٍ به. فتبيّنَ بالنصّ والتعليل أن رده في الوجه لیس بشرطء وعلمّه كاف وإِنْ كان 
الذي أَوْصَى إليه غائبًاء فبلعّه الخبرٌ فقبل: لا يصح رده إلا بحضرة الموصيء وإذا لم 
يقبل: صح رده. 

قال: (وَالْمُوصَى بهِيُمْلَكُبِالْمَبُولِ إلا في مَسْلةِ وَاحِدَة وَهِي أَنْيَمُوتَ الْمُوصِيء 
ثم يَمُوت الْمُوصَى لَه قَبْلَ الْقَبُولِ: قَيذحُل الْمُوصَى به في مِلْكِ وَرَنتهِ) وقال فر 
والشافعينٌ في أحد قولّيه”": لا يشرط القَبِولٌ؛ لأنّها أختٌ الميراث في كونها خلافة 
ثم الإرثُ يثيْتُ من غير قَبِولِء فكذا الوصيَّةُه ولنا: أن الوصيّةَ إثباتٌ ملك جديدء 
ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب» ولا يردٌ عليه بالعيب» والتمليك يتم بالقبول» أمَا 
الورائة حلافةء حتى تثبثٌ فيها هذه الأحكام» فاستغتى عن القبول إلا في مسألةٍ واحدةٍ 
Oa‏ أن الو O‏ 
من جانب الموصي بموته» فلا يلحقه الفسخ من جهته» إنما توقّفٌ لحقٌّ الموضّى له 
فإذا مات دخل في ملكه» كخيارٍ المشتري إذا مات" قبل الإجازة. 


)١(‏ اشترط الشافعية القبول. انظر: «التهذيب» (0/ 5). وفي «البناية شرح الهداية» ٠77 /١1(‏ 5): وهو 


)۲( في (ج) زيادة: لهوا. 


وَمَنْ أَوْصَى إلى عبد أو گاذ أو قاسِق: أ رَجَهُمُ الْقَاضِي د من الْوَصِيّدَ وَنَضَبَ 
ەر ۶2 6 


d7 


كِبَرٌ: لَمْ نصح الوَصِيُ وَمَنْ أَوْصَى إلى 
يَعْحِرٌ عن اقام ا : ضضم إ م اله ا عبر 


و أوْصَى إلى عَبْدِ ص نفسو وفي الْوَرَنَة 


مَنْ يَعْجر 


قال: وداک و 
E‏ كرو اق ی و ا الوم 
باطلةء قيلّ: باطلة في العبدٍ دونهما لعدم ولايته» وتأويل البُطلانِ في غيره: أله سيبطل» 
وقي : باطلٌ في الكافر أيضًا لعدم ولايته على المسلم وإنما بِصِحٌ ولا ثم يُخْرَحُ؛ 
أن أصل النظر ثاب لقدرة العبد حقيقةٌ» وولاية الفاست على أصنا وولاية الكافر في 
اليلق كل يرو الله لقو rg EN‏ كادي الجر 
بعدهاء والمعاداة الذينية للكافر تبعثه على ترك النظرء واتهام الفاسق بالخيانة» فیخر جه 
القاضي من الوصايةء ويّقِيمٌ غيرّه مَقَامّه إتمامًا للنظر. 1 

وشرط في (ص): أن يكونٌ الفاسقٌ مخوفًا عليه في المال؛ لأنّه قد يس في 
الأفعال» ويكون أمينًا في المال» على ما حكاه شحنا البقَاليٌ رحمّه الله في «تفسيره» 
أن وزيرًا صُودِرٌ فأودعَ عابدًا ثلاثين ألماء وفاسقًا عشرين ألقَاء فلمًا أمِنَ طالب العابدَ 
فحز موو طا الفا فرذها الال عا 

ثلاثين ألا حواها السجودٌ ‏ وليت إلى ربّهاترجم 

ورد أخوالكأسماعنده ولميكنئفيردّهامطمم 


(شط): حتى لو أسلمَ الكافرٌ» وعتَق العبد وتاب الفاق قبل الإخراج: كانَ وصيّاء 


۳۷۸ ال اي 


ES‏ کان وصيًا على حاله. ولو أوصّى إلى 
صبي لا يَعقِلُ أو مجنونٍ مُطبق» ثم بلع وأفاق: جار أطلقّه في الوكالة والرهن» قيل: 
هذا عندّهما خلافا له» ولو فوص ولاية الوقف إلى صبئٌ صم استحسانًا لا قياسّاء ولو 
استقضِيّ الصَّبِيٌ ثم أدركٌ لا يصح قضاوه» بخلافي العبدٍ إذا عن 

قال: (وَمَنْ أوْصَى إلى عَبْدِ َف وَفِي الْوَرَنَة'كبَارٌ: لَمْ نصح الْوَصِيّهُ) لان للكبير 
أن يمتعه أو يبيحَ نصيبه» فيمتعُه المشتري» فيعجرٌ عن القيام بهاء فلا يفيدُ فائدتّه» وإِنْ 
كانُوا صغارًا كلهم: جارَتِ الوصيَّهُ عند أبي حنيفةَ خلافًا لهماء وهو القياسش» وقول 
محمدٍ مُضطربٌ وجه القياس أن ارق ينافي الولايةً» ولأنَّ فيه إثباتَ ولاية للمملوك 
على المالك» وهذا قلبٌ المشروع» وله: أله مخاطبٌ مستبذٌ بالتصرّفء فيكونٌ أهلًا 
للوصاية» وليس لأحدٍ عليه ولايةٌ فان الصغارٌ وإِنْ كانوا مُلّاكَا ليس لهم ولايةٌ المنع» 
فلا مُنافاة وصارٌ كالمكاتب. 

فإن قلتٌ: لو صحَّت: يلزمٌ تجزؤ الولاية؛ لألّه لا يملِكُ بيع رقبته إجماعًا. 

قلت: ولاية الوصاية متجرّئة على ما روي عن أبي حنيفةٌ أو نقول: لو جارٌ بيع 
رقيته يودي إلى إبطال أصله. وتغييرٌ الوصف بتصحيح الأصل أَوؤْلى. 

قال: (وَمَنْ أَوْصَى إِلَى مَنْ يعجر عن القيام بالوَصِية: صم إل الْقَاضِي غَيْره) 
رغاية ل الموضن :الور ثة؛ لان تكميل النظر يحصّلٌ بضمٌ الآحَرِ ال ا 
الأمانة والكفاية» ولو سكا إليه الوصيّ ذلك لا بُجيبه حتى يعرف ذلك ين أنه 
قد يكذِبُ”2 تخفيفاً على نفسه» ولو ظهرٌ عند القاضي عجره أصلاً -0 به غيرّه) 


)١(‏ في (ج): «الوصية». 
(؟) في (ج): «وقيل قول». 
(۳) في (ج): «لأن ذلك قد يكون». 


كِتَابُ الْوَضَايًا ۳۷۹ 


9 م 5 ا م ب م 
رلو کات قادرا على اله اسا ل لاف ا ناكو ا ما الج وهر 
. ا ٤‏ م 55 ع 8 37 
ولهذا قدّمَ على أب الميتٍ مع وفور شفقتِهء فأَؤْلى أن يُقدَّمَ على غيره» وكذا إذا شكا 
رع و 
الورثة أو بعضهم: لا يعزله حتى تبدوّ خيانته. 
e E e‏ 5 م ا ا ا 
(ك): نصبٌ القاضي وصيا ولم يعلمٌ بوصيٌ الميت» ثم علمَ: يخرحٌ من نصَّبّه عن 
او ل و 
ومن ؤصی إلى الن: َم جز حا ن برت عند أي نة ومحر 
دُونّ صَاحِيهِ إلا في شِرَاءِ لفن لِلْمَيّتِ وَتَجْهِيزِه وَطَعَام الصّعَارٍ وَكِسْوَتِهِمْ ورد 


ت 


ر مراع تر 9 e o o‏ ص ٠‏ 
وَدِيعَةٍ بعَيِمَ وَقَضَاءِ الديْن» وَتَنفِيدٍ وَصِية بعَيّنهاء وعتتق عَبْدِ َيِه وَالْخْصُومَةٍ في 


و 80 به 
حقوق المَيّتِ. 
قال: EEE‏ : جز لأَحَدِهِمَا أن يتَصَرَفَ عند آي حَنِيفَة وَمْحَمَّد 


دُونَ صَاحِبهِ إلا في شرا كن تخوره وَطْعَامٍ الصَّارِ وكسوم َر يع 
بعَيْنِهَا وَقَضَاءِ الدَيْنِء وَتَنْفِيذٍ في وَصِيةٍ يعيْنِمَا ا وَالْخْصُومَةٍ في حَُقَوْقٍ 
المّق) وقال أبو وف Cake e‏ ا 
رهي وض شري لا عجرا فت لكل واحي منهما كملا كولاية الإنكاج للإخوة 
e‏ ولان اماد الموصي""! ااا واس ا واس مب كار 
الشفقةء فر ذلك منزلةً قرابة كل واحد منهماء ولهما: أنَّ الولايةً ت تتبّتٌ بالتفويض. 
فيُراكَى وصف التفويض» وتوا افعو تو لش وما رضي الوصي إلا 
ا يدو انين ا ا كدت انوي ارك ا 
وقد قامَتُ بكلّ واحَدٍ منهما كمّلاًء ولان الإنكاح حقّ مُستحَق لها على الول حتى لو 


ع 


)1( في (ش) و(ف): «اللآب». 


r:‏ ای رى فياليضع ,الجنفي 


طالبنُه بإنكاجها من كُمؤ يخطبّها يجب عليه والتصرّفٌ هنا حقٌ الوصيّ» ولهذا يخير 
فيه» ففي الأول أَوْقَى حقًا على صاحبه: فصمّء وفي الثاني استوفى حقًا: لصاحبه فلا 
يصح أصلّه الدّينُ الذي عليهما ولهماء بخلافٍ هذه الأشياء المعدودّة؛ لأنّها من باب 
الصرورةٍ لا من باب الولاية» ومَواضِمٌ الصرورة مُستَئناةٌ أبداً إلا في شراء كمَنٍ الميتِ 
وتجهيزه؛ لأن في التَأخير فساد الميِّتِ ولهذايملكه الجيران» وطعام الصغارِ وكِسْوَتِهِم؛ 
E e a gS‏ 
فاسدآء وحِفْظٍ الأموال وقضاءِ الدّيون؛ لأنّها لِيسَتْ من باب الولاية» فإنَّهِ يملكه المالك 
وصاحبٌ الدَّينٍ إذا ظفرٌ بجنس حقه» وحِفْظ المالٍ يملگه مَن يقَعُ في يدِه» فكانَ من 
باب الإعانة» ولأنّه لا يُحتاح فيه إلى الرّأي» وكذا في تنفيذٍ وصيَّةِ بعينهاء وعتقٍ عبد 
الو ف عرق اله ن ااا ها عد ودا د سور 
الوكيلين» وقّبول الهبة؛ لأن في التأخير خيفة المَواتِ» وجمع الأموال الضائعة؛ لأنّ في 
لار حف ارات و فا تن ع اترو 

(ه)": ولو أوصّى لکل واحدٍ على الانفراد» قيل: يتفرّهُ كل واحدٍ منهما بالتصرّفٍ 
بمنزلة الوكيكين بهذه الصَّفَة؛ٍ لأنّهِ لما أفرَدَ فقد رضي برأي الواحدء وقيل: الخلافٌ 
في الفصلين واحدٌ؛ لأنَّ وجوب الوصيّة عند الموتٍ بخلافٍ الوكيلين؛ لأنَّ الوكالة 
تتعاقّبُء فإن مات أحدهما جعَل القاضي مكائه وصيًا آخرّء أنَا عندهما فلأنَ الباق 


مھ 
2 


عاجرٌ عن التصرّفٍ منفرداء فضمٌ إليه القاضي وصيًا آخرّى وعندٌ أبي يوسُف: تحقيقاً 
ع 0 2 س ت ع 0000 #7 

لقصل الموصى» وهو أن يخلفه متصرفا" في حقوقه» ولو أن الميْت منهما كان أوصّى 
إلى الحيّ فللحيٌ أن يتَصِرَّفَ وحدّه في ظاهر الرّواية؛ لأن راي المت باق شكما وعن 


)١(‏ في ش: «يتضرر». 
(۲) انظر: «الهداية» (5/ .)٥٤١‏ 


(۳) في (ف) و(ج): «متصرفان). 


کاب الْوَضَايًا ارم 


أبي حنيفة: لا يتفرُّ بالتصرّفِ؛ لأن الموصِيّ لم برص بِتصَرَّفِه وحدّهء بخلافِ ما إذا 
کان المت اوت صى إلى غيره. 

وإذا مات الوَّصِيَّ» وأوصّى إلى آخرّ: فهو وصيه في تركته وتركة الميّتِ الأول 
عندناء وقال الشافعيٌ: لا يكون وصيًا في تركةٍ الميِّتِ الأول كالتّوكيل في حالةٍ 
الحيّاقء ولنا: أن الوَصِئّ يتصرف بولاية منتقلةٍ إليه من - جهة الموصي» وكان للمُوصي 
ولاية التصرُفي فيهما جميعاًء فكذا الوصيّةُ كالجدّ ثم الجدٌ يقومٌ مَقامَ الأب فيما تقل 
إليه» فكذا الوَصى. 

(ك): يصح تعليق الوصيّة بالشّرطٍ بأن يقولّ: إن مت من مرضي هذا: فهو وصيٌ» 
فإذا مات من مرض آخرٌ لم يَصِرْ و صيّاء ولو أوصى إليه في نوع دون نوع (جص): أو 
نفى سائر الأنواع, أو بنصب بعض وليه إلى آخرَ في نوع آخَرَه أو نصب ولداً آخرٌ 
فكل واحدٍ وصيٌٍّ في الأنواع كلّها عندنا خلافاً لمحمّدء وفي رواية أبي يوشف: معه 
كالوكيل والقاضي» ولهما: أنه يتصرف بالولاية كالموصي على ما مر وعلى هذا لا 
يختّص بزمانٍ دون زمانِ عند أبي حنيفة» فان قال: إِنْ قدِمَ فلان فهو وصىٌ دونَ هذاء 
يكون وصيّه بعد القدوم وقبلّه» وشارگه الآحَرُ بعد قدومه خلافاً لمحم فإنه إذا قرم 
لايكون الأول وصيًا بل الثاني» وللموصي أن يوصيّ خلافاً لابن أبي ليلى. 

( جص ه)”) #مقاشمة الوضى الموضى لعن الوزثة و11 ا ا ا الت 


كالوارث: ومُقَاسَّمة الوصيٌ ومقاسّمة الورثة عن الموصّى له: باطلة» ولو باع الوصيٌ 


.)679 /۸( انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)05١ /5( انظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» (ص: ۲۸٥0)ء «الهداية»‎ )( 
زهو في (ش): امقاسمة الموصي الموصى له عن الورثة»» في (ف): اامقاسمة الوصيعئ ومقاسمه‎ 


الورئة عند». 


A‏ ال یکی و فالفِفمته لحني 
عبداً من التركة بغير محضّر من العُرماء: جار بخلاف العبدٍ المأذونء ولو احتال 
الوَصِيٌ بمال اليّتيم» فإن كان خير له بأنْ كان أملّى منه: جارٌء ولا يجورٌ بيع الوصي 
ولا شراؤه إلا بما يتَغابَنُ الناس في مثله؛ لأنَّه يمك الاحترارٌ عن العَبْن الفَاحشٍ دون 
اليَسِيرِء والصَّبِيٌ المأذون والعبدُ المأذونُ والمكاتبٌ: يجورٌ بِيعُهم وشراؤهم بِالعَبنِ 
الفاحش عند أبي حنيفَةٌ؛ لأنّهم يتصرّفون بحُكم المالكيّة. والإذنَ فك الحجرء والوّصِيٌ 
يتصرف بالنيابة النظرية فتقيّدَ بموضع التظر» وبيعٌ الوَصِيّ على الكبير الغائب: جائرٌ 
في كلّ شيء إلا في العقارء ولا ينّجِرٌ في المال؛ لاله فوص إليه الحفظ دون التّجارة 
وقالا: وص الأخ في الصَّغْيرٍ والكبير الغائب بمنزلة وصيّ الأب في الكبير الغائب» 
راوس الأه ووس القن ف تر يوووا ارقي اعد NaN‏ 
قاف ليد ENG‏ 
(ك): ووصي الجد بمنزلة وصيّ الأب. 


للابن أبَوان: لا ينفردٌ أحذهماء وفى رواية: ينفرد. 


3-1 


5-7 


eko‏ ور سر ےر 0 م م6 لم 
وَمَنْ أَوْصَى إلى رَجُل بث ماله وَلأآآكَر بث مالو وَلَمْ تُجز الوركة: 


- 2 
1 


ع لع اولان وا 2 8616 سر ڇر ار اشم ا و ع عع 
فالثلث بَيتَهِما نصفانء فإن أوصّى لأحيهمًا بالثلثء وللآخر بالسّدس: فالثلث 
سرن ے 4€ ° 0% ى ص 4 8 9 > وو ى erd‏ 
a‏ و 2 روس ے 0 2000 gr ey‏ الم 2 ا 
الوَرَئَْة: فالثلث يَيْنَّهِمَا على أَرْبَعَةٍ عند أبى يُوسف وَمَحَمَل وَقال أبو حزيفة: 
4 ب وسار و ره رن E‏ ر 
الثلث بينهمَا نصفان. ولا يتضرب ابو خييفة للموصى له بمَا راد على الثلث 
في الْمُحَابَاةٍ وَالسعابة وَالدََاهِم الُْرْسَاَة. 


.)٠١ /5( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 


كِتَابُ الْوَضَايًا YAY‏ 


قال: (و وَمَنْ أَوْصَى إلى رَجُلٍ ل مال وخر" بث تال ولم" تُجر لور 
الت بها يِضفَانٍ) لان لت يضق عن حفّهماء ولايزاُ عليه لعدم الإجازق وقد 
اا ی تبي ا ان انی ن را يقل ا دن 


قال: (قَإِنْ أَوْصَى لِأَحَرِهِمَا اثلث لخر بِالسُدُس: َالدْلْتُ بَيْنَهُمَا أَنْكَدما) 


و 


لتكو القسمة على قذْرٍ حقيهما كما في الدّيون. 

قال: (وإن أَوْضَن ادها بجوي ماله ودر" بك ماله فَلَمْ ر تج الْوَرَكَُ: 
ل بتاع کی أن ّي وف مکی وا ُو عونا الك يتماقا 
وَلَايَضْربُ أَبُو حَِيفَةَ لْمُوصَى لَه با راعلى ال رلا في شاا رشمد زرابم 
ال لها أن الموصيّ قصّدَ بوصيّتِه هذه شيئين؛ الاستحقاقٌ والتفضيلٌ» وامتنع 
الاستحمّاق لحن الور ولا مانع من التفضيل» فيبّتٌ كما في المسائل المستثناةء وله: 
لوا So‏ 
فبطل أصلاٌ والتفضيل إنما يبت في ضِمْن الاستحقاق» فيبطّل ببُطلانهء كالمحاباة 
الثابتة في ضمن البيع» بلاق ا لأن لها نفاذاً في الجملة بدونٍ إجازة 
الورثةء بأن يحصّلٌ في المالِ سعةء فيعتبرٌ في حى التفاضل؛ لكونه مشروعاً في الجملة: 
وهذا بخلافيٍ ما إذا أوصّى بعين من ترك تزیدٌ قيمتّه على الثيْثِه فإنه يُضرَبٌ الث 
وإن احتمل أن يزيد الما فيْخرَج من الثلثِ؛ لان احق هناك تعلق بعين التركق بدليل 


)١(‏ في (ف) و(ج): «ولآخر». 
() في (ش) و(ج): افلم». 
() في (ف) و(ج): «ولآخرا. 


6 في (ج): «وتزید!. 


نه لو هلك واستفاد مالا آَرٌ: تبطّل الوصيٌَّ وفى الألف المرسّلةٍ لو هلكّتٍ التركة: 
تنفد فيما يُستفادٌ فلم يكن مُتعلّقاً بعين ما تعلق به حق الورثة. 

(ك): لا يضرت عنده ر بما زا على اثلث إلا في خمس وصايا : العتت الموقع في 
المرضيء والتدبير» والمحاباة ذ في المرض» والوصيّة بالمحاباةء والوصيّة بالمرسلة. 

قلتٌ: ومن صوّر المحاباة: ما إذا كان له عبدان» قيمة أحدهما ستون ديناراً e‏ 
الآخر ثلاثون» باعَ الأول بعشرين والثاني بعشَّرَةِء فالمحاباةً في الأول أربعونَ وفي 
الثاني عِشْرُونَء ومات من ذلك المرض» ولم يُجز الورثة: فثلث المال - وهو ثلاثون 
aS‏ للتعدرس الاو لس El Meg‏ 
وثلثه لمشتري الثاني وهو عشّرةٌ- فيأخدٌ العبدٌ بعشرين إن شاء. 

ومن صور السّعاية: ما إذا لم يكَنْ له إلا هذان العبدانء أعتقّهما في مَرض موته 
ومات» ولم يُجز الورثة: فالثلتُ وهو ثلاثون ديناراً ‏ بينهما أثلاثاء تاه للأعلی - وهو 
ع نين فلن و نالك موسو ار ده ق 

ومن صُورٍ الدراهم المرسّلة: ما إذا أوصّى لأحدهما بمائتي دينار ولآخرٌ بمائق 
وعاله لكروية فى تلذنيا لإمورك ES‏ انون على قد رضنيهها. 

(ك): ولو أجارّتْ الورثة فيما لو أوصّى لأحدهما بجميع ماله ولآخرٌ بلب ماله: 
فالمال ها عتدهنا ارتا واخدلفتَ في قياس قول أبي حنيفة. فقالا: قياس قوله 
أن يكونَ لصّاحبٍ الجميع تله بلا منارّعة» والتَلتُ بينهماء وقال الحسرٌ: قياس قوله 
أن يكونّ له ثلاثة أرباعه وللآخر الربع لأ الت بينهماء أو لاستوائهما فيه ثم يأ 
صاحِبٌ الجميع النْضْفَ بلا منارعة فيبقى سدس المالٍ بينهماء فيصل إليه الب وهر 
قول زفره وصځکه الكرخيّ» وعندهما: ا ا ع بيدا 
ا أنه ابتٌ بكلّ حال يدقع الباقيّ إلى صاحب الجميع خلافاً لمحم 


كاب الوَضَايَا 1 


وعوز طاح نيوا دو أرقي اربجل « لجع مرا كلاه رار a‏ 
قياس قول أبي يوسُفَ: لصاحب الجميع الثاثان» والباقي بين الثلاثة اث ثلاثاء وعلى 
قياس قول محمدٍ: لصاحب الجميع الثلثان» والباقي بينهم على أحد عشّرَ سهماً. 


رن أوصَى وَعَلِ نيط يمال لم تحر صي إلا أن يبه الْعْرَمَاءٌ من 
الذَيْنِء وَمَنْ أَوْصَى بِنَصِيب ابنه: َالْوَصِيَةُ ا جار 
َإِنْ گان لَه ابتَان: مَلِلْمُوصَى لَهُ: الثلث. 


ا 


قال: (وَمَنْ أَوْصَى وَعََيْهِ دين يُحِبْط بِمَال: تم جز لومب إلا أ ا رئ الْعرَمَءُ 
من الدَّمْنِ) لأن الدَينَ أقوى منها؛ انواعت دو الوط كر انس رار ابسن اتوي 
من غير الواجب» ولأنَّ الوصيّةٌ حن الله تعالى والدّينَ حي العبده وحق العبد يُقدّمُ لاله 
أحوّج وألرّمْء والله تعالى أغنى وأكرم. 

قال: (و مَنْ أَوْصَى بِتَصِيب انه او ی ا واكلاف 
ولنا: أنه وصيَّةٌ بمال الغير؛ لأنَّ نصيب الابن "© يصيبه بعد الموت. 

ال: (نإن أوْصَى پول تحب انه جال لآن مثل الشَّيءِ غيره. 

قال: (فَإِنْ كَانَ لَه ابَْان: َلنْمُوضَى له الشف لاله جعلّ الموصّى له كالابن 
الثالثء حتی صار نَصِيبُه مثل نَصِيبٍ الابن» وأصلّه أنه إن أوصّى بمثل نصيب بعض 
الورّئة يراد ذلك الوّارث على الموجُودين» فَيُدقَمُ إليه مثل ما يصيبه" ذلك الوارثء 
حتى لو أوصى بمثل نصيب البنت: فله الخمش» ولو كان له ابن وبنتٌ وأوصى بمثل 


(1) في (ص): «بين الباقين». 
() في (ف) زيادة: «ما». 


(۳) في (ج): ايصيب». 


احمع  ٠‏ ال یی مى ف الف لحني 


نصيب البنتٍ: فله الربع» ولو کان لها زوج وثلاث أخواتٍ متفرّقاتٍ وأوصّت بمثل 
نصيب الأخت لأمٌ: فله العُشرٌ”"2 فإِنْ أوصى بمثل نصيب ابن لو كان ولیس له ابرئ: فله 
2 ع 2 32 0 

النصف؛ لاله يوذ للابن المقدَّرِ ثم مثله. 


سر ه ومس ير م ا 0 2 ےو لد 0 و 
ومن اعتق عبدا فى مَرَضِهِ أو و باع وَحَابَى» أو وهب : كَذَلِكَ کله بير من اثلث 


وَيَضْرِبُ بِهِمَعَ أُضْحَاب الْوَضَايَاء قَِنْ حَابَى ثُمَ أعتقّ: كَالْمْحَايا ا َوْلَى عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ 


وَإِنَ اعت نع حَايَى : هما سو 5 وَقَالا: الْعِئْقٌ أَوْلَى في الْمَسَألتَيْن. 


ع و مسر 


قال: (وَمَنْ تی عَبْدا في مَرَضِد َو باع وَحَابَى القت ديك كله نتر ين 
التْنْثِء وَيَصْرِبُ بو مَعَ أَصْحَاب الْوَصَايَا) وفي بعض التسخ: «فذلك كله جائ وبع 
ع الل ١‏ 

فلت: وهذا اللفظٌ أصحٌ» والأول مول باعتباره من الثلث» وذلك لال 
و اذه إيفات طنن! و غ و ا و 
عدريف E‏ 

ها رلك لها اغا ارش ا ع في ادان اادد 
حُكم الوصِية ورك 0" مهيا البرز اود O O‏ 
وإن كان أوجبّه في حال صحَّتِه اعتباراً بحال الإضافة» وما عداه من التََصّف فالمعع 
فيه حال العقد, فإن كان صَحِيحاً: فهو من جميع المال» وإن كان مَريضاً: فون الثلث. 


قلتٌ: قولّه: (ويَضْربُ به ممَ أصْحَاب الوّصّايا) مُشكِلٌء فن العتىّ والمحاباء 


000 في (ج): «التسع». 
(۲) انظر: «الهداية» /٤(‏ 6757). 


)۳( في (ج): امتهما. 


كِتَابُ الْوَضَايًا AV‏ 


د ذا أرادَ به الهبةء فإنّهِ يتَضَاربُ مع سائر الوَّصَاياء ويجبٌ 
ناه اقرب المذكورات. 


(ه)"': وکل مرض صح منه كال لقي 0 قن اه لاسن رحد 


(ك): الوصايا إذا كانت لادميين معيئين» ور من الثلث: يضربٌ 
واحدٍ بقذّره للاستواءء إلا إذا كان عتقاً مومّعاً في المرض أو بالتدبير”» أو محاباةً في 
بيع» فيبداً بذلك قبل كلّ وصيّةء ثم يتضَاربُ آهل الوصًايا بعدَ ذلكَ. 

قال: (فَإِنْ حَابَى َم أعْتَقٌّ : فَالْمْحَابَاةٌ الى عِنْدَ بي حَنِفَةَ وَإِنْ أَعْتقّ نم حا 
نَهُمَاسَوَابٌ وَقَالَا: الْعِيّقٌ أ وى في الْمَسْكيَيْنِ) ال 
بخلاف العتق» فان أقوى» وله: أن المحاباةً أقوى؛ ا ولا 
يلحَقها الفسخ من جهة الموصيء فكانَ تبرّعاً بمعناه لا بصيغته» والإعتاق تبر صيغة 
ومعتى» فإذا وُجِدّت المحاباة أولا دُفمَ الأضعف, وإذا جد العتقٌ أولاً وثْبَتَ وهو لا 
يحتهل الدفع كان من ضرورته”؟ المزاحمة» أو نقولٌ للعتق مزية التقدّمء وللمحاباة 
مزيةُ المعاوّضةٍ فيستويان» وعلى هذا قال أبو حنيفة: إذا حابى ثم عق ثم حابى قُسَمَ 
as‏ با عباتا معنا لاخر 
سم بينهما وبين العتتي لتقدم القع غلا ف وران ولو ا ثم خا ت اف سه 


حار 


.)055 /٤( انظر: «الهداية»‎ )١( 

() في (ج) زيادة: «لا». 

(۳) في (ج): «تدبيراً». 

() في (ص) و(ف): «الرفع كان من ضرورة». 
(9) في (ص) و(ش): «الجملة». 


tt 


١ع‎ 


الثلتُ بينَ العتتق الأول والمحاباة نصفَيْنء »ثم ما أصاب العِتق قسْمَ بيه وبين 0 
الثاني» وعندّهما: العتثٌ أولى بكلٌ حالء ثم إذا قد المحاباةً والعتقّء فما بَقِىَ من اثلث 
بعد ذلك يستوي فيه مَّن سواهما من أهل”' الوصًاياء ولا يقم البعض على البعض. 

(جص”": أوصى بأن يُعتَقّ عنه بهذه المائة» فهلّكَ منها درهمٌ: لم يُعبّقُ عنه بما 
بقي ؟ ەغ الموضى به وقالا: يُعبَقَ كالوصيّة بالحٌ. وفي «الجامع» لفخر القضاة: 
فروكن وكات ووليوق ارقي ناته نا بم عفان 

(شب): حايّى ثم وهب أو أوصّى: فهما سواء. 

وَمَنْ أوْصَى بِسَهُمِ ِن مال و: َه أَحَسٌ سِهَام الو إلا نيص عن السذّس: 
مم الس إن وص يج ین تالو قِلَ لِلْوَرَثَة : أَعْطْوةُ ما شم وَمَنْ أَوْصَى 
بوَصَايَا مِنْ حُقُوقٍ اللّهِتعَالَى: قُدَّمَتِ الْمَرَايِضُ مِنْهَاء كَدّمَهَا الْمُوصي أو أَخَّرَهَا مدل : 
الْحَجّ وَالرَكَاةٍ وَالْكَفَارَاتِء وما لَيْسَ بوَاجب: قُدَّ مه ما َدَمَهُ الْحُوصِي. 


قال: (وَمَنْ أَوْصَى بِسَهُمٍ ِن ما ماله: قله اخس هام الوَرََةء إلا أنْ يَنْقص عَن 
السدس: م الشدُسُ) (ج ص فله أخس سهام الوّرثق وا ن 
عند أبي حنيفة» وقالا: له مث نصيب أحدٍ الورّئقء ولا يراد على الث إلا أن يجي 
الووثة؛ لأن السهم يُرادُ به أحد" سهام الورثة عُرفء لا سيّما في الوصيّة. والأقل 


د فر شت اليد إلا إذا زاد على الثلثِ» فيتوقّفٌ على إجازة الوّرئة: وله: 95 


)١(‏ في ش: «أرباب». 
(0 انظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير؛ (ص: 050). 


)٤(‏ في (ج): «أخس». 


كاب الْوَصَايًا ۳۸۹ 


السّهمّ هو السّدسٌ هو المروي عن ابن مسعوو" وقد رفعه إلى النبيّ عليه السَّلامٌ 
فيما يُروّى” "» وقال إياسٌ”" والجاحظ: الهم في اللغة: عبارةٌ عن السدس ويذكر 
راح صو مرو روات امي لد اموا ار عدا بي ريع لوبي 
عرفنا : السهم كالجزء. ة قلتٌ: والفرق بين رواية «الجامع الصغير» ورواية هذا الكتاب 
أن على رواية هذا الكتاب: إذا نقصَ أخس سهام الورَثة من الشدس يُعطَى له تمام 
EN‏ ا 

3 . . 1 ا سا مه 4 3ل ١‏ ° كأ 
بج واي ا سي يو 


3 


أكثرٌ من السدس لا تُعطّى له الزيادةٌ | الأنإاجازة الورقة: 

وقد بيْنَ هذا في (شق فال عن أبي حنيفة فيه روايتان» وفي رواية: ا 
مهام ال رر و د على اوو روا له ذلك إلا أن ينقص من السدس فم 
ال وفيها دقيقة لا بد من معرفيهاء وهي أله إذا أوصّى بسهم من ماله - 
وأخسٌ سهام الوَرئٍ الم مشلا أو الب a NEE‏ 
O‏ اال CE‏ 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۰۸۰۱) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) رواه البزار في «مسنده» ٤۷(‏ ١۲)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (۸۳۳۸) من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» /٤(‏ 51): فيه محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو 

(۳) هو: إياس بن معاوية بن قرة المزنيء أبو واثلة البصريء قاضيها وأحد الأعلام فيهاء وكان من أعاجيب 
الدهرء وأحد من يضرب به المثل في الذكاء والفطنة» صاحب عقل راجح ورأي سديد. (ت: ١؟١0).‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي /١(‏ ١١٠)ء‏ و«الأعلام» للزركلي (؟/ .)١۳‏ 

44 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» (ص: ۲۹۷). 


۹۰ اجو ت و 


حتى لو ترك الموصي أبناءً وزوجَةٌ فللمُوصى له مثلُ نصيب الزَّوجِق فيرَادُ سهم على 
ثمانيق» فتكون وصيّنه التسم» قال النسَفي: وهذا بالإجماع» وإن تركَتٍ الموصية أبناء 
وزوجا فللمُوصّى له مثل تَصِيبٍ الزّوج» وزد سهمٌ على أربعة فتكونٌ وصيئُه الخمُسٌ 
عندهماء وعنده: :سدس أقل منهء فله السّدسٌء ويُقسّمٌالباقي بين الرّوج والابن أرباعاً. 

قال: (وَإِنْ أَوْصَى بِجُزْءِ مِنْ ماله : قبل لِْوَوَنَِ: أَعْطُوْهُ ما شِئْتُمْ) وكذا بنصيب 
أو طائفةٍ أو بعض؛ لاله مجهولٌ يتناولٌ القليلٌ والكثير» فكانّ البيانَ إليهم لقياييهم 
مقامً الموصي. 

(شط): أوصّى بعامّة هذه الألف: فله نصفها وزيادةٌ» والبيان في الزيادة إلى 
الّرثةء ولو أوصى بالثلث إلا يسيراً أو قليلاً أو شيئاً: فله نصف التّلثِ وزيادةٌ ولو قال 
لوّرثته: لفلانٍ عليّ دين فصدّقوه: لا يُصدَّىٌ فلانٌ بلا حُجَةٍ قياساًء وفي الاستحسّان: 
N a E‏ 
وا لا ری الهو ران وو ا ر مقر فنا 
شتتم» فیو ت من کل واحدٍ منهما تلت ما أقرُوا به» ولو كان فيه دين مُسّى فهو أَوْلى: 
ولو قالَ: ما عى فلان من مالي فهو صادقٌء فان سبي منه دعوى في شيءٍ معلوم فهو 
له وإلا: فلا. ْ 

(10 :ولو قال :س دس مالي لفلانء ثم قال في ذلك المجلس أو مجلس 
آخرّ: شدس مالي لفلان: فله سدس واحد؛ لذن المعرفةً متى أعيدّت كان الثانى 
عينَ الأول 
)١(‏ انظر: «الهداية» (5/ .)01١9‏ 


(۲) فى «الهداية» زيادة: «السدس ذكر معرفاً بالإضافة إلى المال و). 
(۳) في (ج): «كانت الثانية عين الأولى". 


كاب الوَضَايَا 0 


قال: (وم مَنْ أَوْصَى بِوَضَايًا مِنْ حُقُوقٍ اللَّ تعَالَى: َدَّمَتِ الْفَرَائْض منهاء قَدَمَهَا 
الْمُوصِي 8 اجا مل مثل: الح وَالرَ كَاةٍ رَالْكَمَارَات) لان الفريضة أهم من النافلة 
والظاهرٌ منه البداية بالأهمٌء فإِنْ تساوّث في القوَة بُدَِ بما قدَمّه الموصي إذا ضاق 
اثلث عنها؛ لأن الظَاهر أنه بداً بالأهمٌ. 

ا ا اف الحم في رر عو ای اا جا و الأخرى: 
يعدم الح وهو قول محمَّدٍ؛ لأنّهِ يّقامُ بالتفس والمال ثم يُّقدَّمْ الزكاةٌ والح على 
الكقّارات لمزيتهما في القوة» والكمارةٌ في القتل والظّهار واليمين مُقدَّمَةٌ على صدقةٍ 
الفطر؛ لثبوتها بالقرآنِ» وصدقة الفطر مُقدّمةٌ على الأضحيّة؛ للإجماع على وجُوبهاء 
وعلى هذا القياس تدم بعضُ الواجباتٍ على البعض. ۰ 

(ك): وكفارةٌ القتل وصدقةٌ الفطر تُقدّمُ على كقارة الفطر والأضحية والتذر 
والتذر يُقدَّمْ على الأضحيّة والأضحية مُقدَّمةٌ على التوافل» معَ الوَصَايا بحقُوقٍ الله 
تعالى وص لآدَمِيّ: صرب بحقّه مع حقُوقٍ ال وجعل كلّ جهة مقصودة بالصرب» 
فان قال: ثلث مالي في الحجٌّ والزكاة والكمّاراتٍ ولزيدٍ: قُسمَ على أربعة: لزيد رُبعْه 
كمّن أوصضّى للفقراء والمساكينٍ وأبناء السَّبِيل ولزيد: يضرِبُ كل عجرمو سي 

الاو او 

مَنْ أَْصَى بِحَجةٍ الوشآام: راغ راا ِو حح عَنْهُ رَاكِاه فَإِنْ لم 


Ly 3_% rr ل‎ 


0 عو 
7 صبة النفقة: أححوا عَنْهُ مِنْ حَيْثْ ك حَيْث تبلغ. 
اس 6 يعر امه 06 2 1 5 / . م َه 5 3 ر ت رو وت د 
وَمَنْ خَرّحَ من بدو حَاجاء فمّات في الطريقء وَأَوْصى أن يحبج عنه: حج عنه مِنْ 
2 اع 2 ر a‏ 2 ص 7 اھ راسم ماه 24 
بَلدِهِ عند أبي حَيِيفة ورَفْر وقالا: يُحَج عنه من حَيث بَلْعَّ اْتِحْسّانا. 


)۱( في (ج): «إلا وصية). 


3 لحيو سر جو 


و د 9ے 


قال: (وَمَنْ أَوْصَى بِحَجّة الإشلام: أَحَجُواعَنْهُ رَجُلا مِنْ بَلَدِِيَحْج عَنْهُ رَاكِبَا) لأن 


ا 


لوا الع DE oe a‏ 
لأداء ما هو الواجبٌ عليهء وإنما قال: (راكباً) لأنّه لا يلرّمُه الح ماشياًء فانصرفتِ 
الوصيّةُ إلى الوجه الذي وجب عليه. 

قال: (فَإِنْ ل تبلغ الْوَصِيَةُ النَمَقَة: أَحَجُوا عَنْهُ مِنْ حَيْتُ تَبْلُمُ) لأن تنفِيدّها بِقَدْرِ 
الممكن أولى من إبطالهاء والقياسٌ أن لا يجبت”" لانتفاء أصله. 

قال: (وَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَلَدِحَاجاك قَمَاتَ في الطريقء وَأَوْصَى أَنْ بُحَجٌ عَنْه: 
حح عن مِنْ بَلَدِه عند أبي حَنِيقَةَ ورُئَرَ وقالا: يُحَج عَنهُ مِنْ حَيث بلع اسْيِحْسَاناً) 
لأن السفرَّبنيّةِ الح وقع قُربةَ وس قط فرص بعض المسافة بِقَدْره فقّد وقمَ أجره 
على الله تعالى» قال الله تعالى: وم خرچ م ید ماج إل لَه وَرَسُولِو- ثم يديه لوت 
َعَدَوَكمَكعرمعَلَأشه © [انساء: 1٠٠١‏ فلا تتكرّرٌ فرضية ذلك البعض» بخلافٍ سفر 
اجار لأنّهِ لم يِقَعْ قُربةٌ فيْحجٌ من بليه وله: أن المأتّ به وقح ناقصاً قد بطل» 
لقوله عليه السّلام: «كل عمل ابن آدم ينقطع بالموت إلاثلاث”: ولد صالح 
عر اوو ملك ا ر ب عا رو 1 وان الاو 
بالحح عنه" مطلَّقٌ» فيتناول الكاملّ والمعتاد» وهو الحجّ من بلده» وعلى هذا 
الخلافٍ إذاماتٌ الحا عن غيره في الطريق. 


)١(‏ في (ج): «تجب). 

)١(‏ في (ج): «ثلاثا». 

)۳( رواه مسلم ))١551(‏ والبخاري في «الأدب المفردا (۳۸) وأبو داود (۲۸۸۰)» وأحمد فى امسنده» 
)۸۸٤ ٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


كناب الْوَضَاي 5 


0 ص 2 ب وهس فاع ا 
وَلا جور وَصِيّة الصَّبيّ والْمُكَائَبِ وَإِنْ تَرَكَ وََاءً. 
وَيَجُورُ ِلْمُوصِي الجُوحُ عن الْوَصِبِّ دا صرح بالرجُوعء أَوْ فَمَلَّمَا 
1 ۳ سرس 0 سے ص 5-3 8 5 90 
كل علي خنع لازغ ميوت جه E E‏ 


و د E‏ م وو ع 

قال: (وَلَا تجُورٌ وَصِيَهُ الصَّبيّ والْمُكَانَب وَإِنْ رك وََاءً) وقال الشافعيٌ”": تصح 
وصيّةُ الصبيّ؛ لأن عمرٌ رضي الله عنه أجارٌ وصيَّهٌ نافع» وهو الذي رامق الحُلّ”"". 
فان فيه نظرأء له: وار ضيرم أنه تبرّعٌ» والصبيٌ والمكاتّبُ ليسا من 
ألو اال قفد اال اة ف حال الصَّحَّة وقيل: عندّهما: يصح وصيَّةُ المكاتّب. 
4510131 0:1 مورك lG DEE‏ 
ا رو 

قال: (وَيَجُورٌ لِلْمُوصِي الرَّجُوعٌ عن الْوَصِيّة) لأنّه تبرُعٌ لم ي فجارٌ اروم فيه 
كالهبةء وبل أَوْلى؛ لألّه مضافٌ إلى الموتء وذلك وقتّ القَبولِ» ويصح الرّجوعٌ في 
التمليكاتِ قبل القَبولٍ. 

قال: (فإذا صرح لز جوع أَوْمَعَلَ مايل على الأجُوع : کان رَجوعًا) اما 
صرح فظاهرٌ» وآ الدلالةفلاه ا تعمل عمل الصّريح: كمافي الييع بشرط 


لخيارء ثم كل فع لو فعله الإنسانً في ِلك القير ينق به حن المالكِ على ما 
يناه في كتاب العصب» فإذا فعلّه الموصي كان رجُوعاء وكل فعل يوب زيادة في 


)١(‏ في وصية الصبي المميز عند الشافعية قولان؛ الجوازء وعدم الجواز. انظر: «نهاية المطلب في دراية 
المذهب» (۱۱/ ۲۹۸). 


() في ش: «الحكم». 


۳۹4 الو سر جه 


الموضى به؛ ولا يمكِنُ تسليمٌ العين إلا بها فهو رج وح إذا فعلّهء مثل: الوبق بات 
بمنء والس دار يبي فيها الموصيء. والقطن يحشّو به والبطانة ةيبط بهاء والظهّارة 
يَُظَهُرٌ بها؛ لأنّه لا يمك تسليمُه”' بدون الزيادق ولا يمك تَْضْهاءٍ لأنّه حصل في 
Ss‏ ال ل ل 
تصرف في التابع. تصرف أوجبَ زوال ملك الموصي فهو رجو كما إذا 
باع العينَ الموصّى بها ثم اشترّاهاء أو وهبّها ثم جع فيهاء وذبح الشَّاةٍ الموصى 
بهارجوءٌ؛ لاله للصّرف إلى حاجته عادة فصَارَ هذا المعتى أصلاً أيضاًء وغسل 
الوب ليس بر جوع لأنَّهِيُغسَلُ للإعطاءٍ عادةً. 

قال: (وَمَنْ جحد الْوَصِيَهً: لَمْ يَكنْ رُجُوعَاء وَل ابو يُوسّف: يَكونٌُ رُجُوعًا) لان 
الرّجوعَ نفيٌ في الحال» والجحُود نفيٌ في الماضي» فأولى أن يكونَ رجُوعاًء ولهمّا: 
أن الجحُود لما كان نفياً في الماضي والحالء والرّجوعٌ إثباتٌ في الماضي ونفيٌ في 
العاني لكر ا ا 

(ه)”": ولو قال كل و ية أوصَيتٌ بها لفلانٍ فهي حرامٌ رادلا كود وها 
يخلاف قوله: ر کت؛ يات ولو قال: عَبِدِي الذي أوصيّتٌ به لفلانٍ فهو لفلانٍ: 
كان رجُوعاء بخلافٍ ما إذا أوصّى به لآخر فإِلّه تشريك, ولو قال: فهو لفلانٍ وارثي: 
يكون رخوعا عن الأول لما تاو کرد وض للوازكاه وکا مرو ولو كان 
الفلانُ الآحَرُ ميتاً فالوّصيّةُ الأولى على حالِهاء ولو مات الفلانٌ قبل مَوتِ الموصي فهو 
للورثة؛ لبُطلانٍ الأولى بالرّجوع والثانية بالموت. 


)١(‏ في (ج): اتعليمه». 


)۲( في (ج): اتجصيص؟. 
(۳) انظر: «الهداية» /٤(‏ /5117). 


كِتَابُ الْوَضَايَا ۳۹۵ 


مَنْ أَوْصَى لجيرَانِه: د كَهُم الْملَاصِفُونَ عِنْدَ أبي حَنِيفَة. 
E‏ لِأصهاره: َالْوَصِيُّ لكل ذِي رَحِمِ مَحْرَمٍ ين 


مه س or‏ 3 وط ب 


لأختانهء فَالْحَتنُ: : روج كل ذات رَجم مَحْرَم منه. 


قال: (وَمَنْ أَوْصَى لِجيرَانِه: د َهُمُ الْمُكَاصِفُونَ عِنْدَ بي حَنِيفَةً) وهُو القياسٌ» وقالا: 
هم الملاصق وغيره ممن و الموصي» e‏ وهو 


اا أن وهي الملاصقة ج HE e‏ 
الملاضق: 


وجه الاستحسّان: أن هؤلاءِ كلّهم يُسمّون جيراناً عُرفا وقد تأيّدَ ذلك بقوله 
عليه السَّلامُ: «لا صلاةً لجار المسجدٍ إلا في المسجي»» وفسّروه بكل مَن سمعَ 
الّداءء ولان المقصود بها بر الجيران؛ واستحبايّه يننظِمٌ الملاصِئٌ وغيرّه: لكنّه لا يد 

من الاختلاط. وذلك عند اتحاد المسجدء وما قالّه الشافعى 0 : الجوارٌ إلى أربعين 
دارآ عي ويستوي فيه الاك والمالك والكر والأش» والمسلم وال E‏ 
الجار يتناوَلهم» ويدحَلٌ فيه العبدٌُ السّاكنْ عندّه لإطلاقه» ولا يدل عندهما؛ لأنّها 
وصية لمولاه وهو غيرٌ ساكن. 


قال: (وَمَنْ أَوْصَى لِأَضهًاره: َالْوَصِيةٌ كل ِي رم مَخرَم ِن امْرَأَتهِ) لِمَا رُويَّ: 


)١(‏ رواه الدارقطني في «السنن» »)٠١١١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۸۹۸)ء والبيهقى فى «السنن 
الكبرى» )٤۹٤٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) انظر: «إعانة الطاليين» (؟/ 559). 


olla < 111 EET, 


أنه عليه السَّلامٌ لما تزوّجَ صفيّة أعتق كل مَنْ مَل من ذِي رَجم مَحْرّم منها»”" إكراماً 
وااركار د ا ايكيا 
وكذا يدخل : فيه كل ذي وو كدر من زوجة أبيه وزوجة ابه وزوجة كل درجم 
ر لأنَّ الكل أصهاة. 

(ه): ولو مات الموصي والمرأة في نِگاجه أو عِدَّيِه من طلاق رَجْعِيٌّ: فالصّهِرٌ 
يستحِقٌ الوصيَّه وإ كانت في عِدَّةٍ مِن طلاقي بائن: لا يستجقها؛ لأنَّ بقاء الصّهرية 
ببقاء النكاح؛ وهو شرطٌ وق الموتٍ. 

قال : (وَمَنْ أَوْصَى لِأَخْنَانه فَالْحَتَدُ : روج كَل ذَاتِ رَحِمِ مَحْرّم مِنُّْ) وكذا المحارمٌ 
للأروايع ا ست عا افلا ل رفوو وق شرك ١‏ يعارل الوا 
06 ووي ا ولوا وال عه أن ا غ و الكلّ. 


ر 64 “مز 2 ك2 ُُ 0 HE‏ 0 2 8 0 إن 5 

ومن أوصى / َارِبه: فَالْوَصِية أرب فالاة رَپ مِنْ گل ذِي رَحِم مَحْرّم مِنْهُ وَلا 

يَدْخُلٌ فِيهمُ الْوَالِدَانٍ وَالْوَلَدٌ کو افيد ٠‏ قَصَاعِدّا فَإِذًا أَوصّی بدَلِكَ وَل عَمََان 

TT 
ف وم‎ 


لَه في الإسلام. 


وم عه 


ى E‏ ع2 ر TEE‏ 9 جم 
قال: (وَمَن أوصى لاقاربه: فالوصية للأقرّب فالاقرب من كل ذي دجم e‏ 


(۱( قال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ 4 في الكتاب صفية» وهو وهم وصوابه: جويرية. 
رواه أبو داود (۳۹۳۱)» وأحمد في «مسنده» (۲۱۳۹۵) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

.)٥۳١١ /٤( انظر: «الهداية»‎ )۲( 

(۳) في (ج): «لأن لفظة الكل تتناول». 


کاب الوَضَايًا ۳۹۷ 


مه وَلَا يَدْخُلٌ فِيهمُ الْوَالِدَانِ وَالَْلَكُ وَيَكُونُ للائتيْن بن قَصَاعِداء فَِذَا أَوْصَى بِدَلِكَ وَلَهُ 
N NPE‏ ار َلِلْمَعٌ التضف. 


وَلِْحَالَيْنِ الصف وَكَالَ بُو يُوسفَ وَمُحَمّدٌ: الْوَصِيٌَ ِكل من يُنْسَبُ إلى أَقْصَى أب 
لَه في الإسشلام) وهو أولٌ أ u‏ ر أب درك الإسلامَ 50 » على ما 


کے ر و 


ومن فوائدٍ الاختلافٍ ما يظهرٌ في أو لاد أبي طالب فإنّهِ أدرك الإسلام ولم يُسِلِمْ 
وقال الشافعكٌ0©: صرف إلى - جميع أقربائه من قِبَلِ أبيه وأمّه الأدنّيين» القريبٌ منهم 
والبعيد سوا ta NS‏ أن القروت م من القرائةة 
فیکون اسما لِمَن قامَثْ به فتنتظِمٌ بحقيقيه مواضمٌ الخلاف. 

والصحيح ما قاله أبو حنيفة؛ أن الوصيّة أخت الميراثِ» وفي اترات بعد 
الأقربٌ فالأقربٌء والمرادُ بالجمع المذكور في الميراثِ اثنان» فكذا في الوصيّة. 
والمقصدٌ من هذه الوصيّة تلافي ما فرّط في إقامة واجب الصّلة وهو محص بذي 
TS‏ 
زل ا كان تند ا ردأ أن ای ی ا يتقرّبٌ إلى غيره بوسيلة غيره» 
وتقرّبٌ الوالدٍ والولدٍ بنفيه لا بغيره» ولهذا عطف الله له تعالى على الوالدّين الأقربين 
فقال: «الْوْصِية لِلْوَِدَيْوَِالأَفِْينَ © [البقرة: »]18١‏ وما ذهبوا إليه بعيدٌ جدًا لا يمك 
حصرٌه فن العلّويّ أو البكريّ إذا أوصّى لأقربائه وهم فرق متفرّقةٌ على وجو الأرض 


لا يُحصّون فی يقدرٌ على إيفاء حقهى؟ ثم إذا تناول الاثتين عنده» فإذا أوصَّى به وله 


)١(‏ فى المسألة تفصيل؛ إن كان أعجمياً دخل قرابة الأب والأم» وإن كان عربياً فوجهان؛ أصحهما: 
دخولهم من الجهتين كالعجم» والثاني: لا تدخل قرابة الأم. انظر: «روضة الطالبين» (7/ 175). 


۸ اليكو ماخ ةكد ززق ف لبف الجَنفي 


| ا ص - 3 
عمانٍ وخالان: فالوصية لعميه كما في الإرث» وعندهما: بينهه”' أرباعاء ولو ترك عم 
وخالين فللعمٌ النصف؛ وللخالين النّصفُ؛ لاله لا بذ من اعتبار الجمع» وهو الاثنانِ 

نا و 9 0 و 3 2 9 
والعم نصف الجميع المشروط: فله نصف الوصية» والنصف للخالين؛ لأنهما استويًا 
١ 00 e 1‏ 5 4 ره 3 x‏ 
فيه» بخلاف ما إذا أوصى لذي قرايته» حيث يكون للعمٌ كل الوصيَة؛ لأنَّه لفظ فردٌ» ولو 

َ َه 2 
کان له عم واحد فله نصففُ الثلث لِمَا مّ. 

سه 2 8 7 م 7 
وإن لم تكن وارثة فهي مُستحقة للوصيّة» كما لو كان القريبٌ رقيقا”" أو كافراء وكذا إذا 
أوصى لذوي قرابته أو لأقربائه أو لأنسبائه في جميع ما ذكَرْنا؛ لأنّ (كلّ): لفظً جمع. 
ولو انعدم المحرّمٌ بطلتٍ الوصيّهُ. 

ولوأوصى لأهل فلا فهي على زو جټه ا للعرفٍ والحقيقة وقوله تعالى: 

راص سر ےو و ك 2 
وسار باهو € [القصص:۲۹]ء وقالا: يتناو ل كل مَن يعولهم وتضمّهم نفقتّه بالعُرف» 
وقوله تعالى: #وأتوف اهک اَمو * [يوسف: .]٩۳‏ 

ولو أوصى لآل فلانٍ فهو لأهل بيته؛ لأن الآلَ القبيلة التي يَُسَبٌ إليهاء ولو أوصى 
5 50 8 3 ِء ٤‏ 5 
لأهل بیت فلانٍ يدخل فيه أبوه وجده» ولو أوصى لأهل نسبه أو لحسّبه” فالنسَبٌ 
ىه 70 2 2 2 5 م 1 9 314 
عبارة عمّن يُنْسَبُ إليه» والنسّبٌ يكون من جهة الآباء» وحسّبّه أهل بِيتٍ أبيه دون أمّه 
بخلاف قرابته؛ حيث یکون من جانب الأب والأمٌ. 
ولو أوصى لأيتام بني فلانٍ أو لعميانهم أو لرَمُناهم أو لأراملهم؛ إن كانوا قوماً 

م 4 1 a‏ مر 2 و : و 
يُحصّون دخل في الوصية فقراؤهم وآغنياڙهم» ذكورّهم وإناثهم؛ لإمكانٍ تحقيق 
)١(‏ في (ج): لابينهما». 


(۲) فى (ف): لامنها». 
(۳) قوله: «نسبه أو لحسبه» فى (ف): «سنه ولحينه». 


كاب الوَضَايا 0 


الك فى ختهي و إن عاثوا لا ور ن قار للقت وتيب لأن عا ای و 
حجر عي سي lL‏ وهم لا يُحصّونء أو 
لأيَامى بني فلانِ وهم لا يحصون انكيك ف ال ف اا الو ق 

(ه): وفي الوصيّة للفقراء والمساكين يجب الصّرف إلى اثتين منهم اعتباراً 
لمعنى الجمْعء وأقلّه اثنان في الوصايا. 

قلت: وهذا يخالف ما ذكره في الزكاة والوصايا أنه إذا أوصى لأمَّهاتٍِ أولاده وهر 
ٹلا وللفقراء والمساكين: يقسَّم على خمسة؛ لأمهات الأولاد لد وللفقراء 
سهمٌء وللمساكين سهم فصرف الفقراء والمساكين إلى الأدنى» وهو الواحدٌء وقال 
محمدٌ: على سبعةء وفيه أيضاً: ولو أوصّى للمساكينٍ له صرقه إلى مسكين واحدٍ 
عندهماء وعند محمدٍ: إلى مسکیتین» فيحتولٌ أن یکو ما ذكرّه قولّ محمد فحسْبٌ. 


و مَنْ أَوْصَى بِتْلْثِ دراو او بِْلْثِ غَنَه تَهَلَّكَ نَا ذَّلِكَ وَبَقِىَ نله و 
خُر مِنْ ثل ما ب بَقِيّ مِنْ مَالِهِ: فَلَهُ جَمِيعٌ ما بَقِيَ. 


کر کی نے 


1 َه e‏ طم .۰ 

دلو آؤصى شل يايد هلك لذاهاء وقي هاه َي توج من ني ما قي 
مِنْ مَالِهِ: لم يَسْتَحِقٌ يسْتَحقٌَّ إلا لُت ما قي من البيَابٍ. 

5 ره هر 2 ص َه 3 , و رہ ر کے ے سر سر س وم 

قال: (ومَنْ أَوْصَى ثلث دَرَاهِوِد أو بثلثِ عَنَِهِ فَهَلَكَ لتا َلك وبقی ثلث وهو 
ر 5 39 EY‏ 0 14 
يحرج مِنْ ثلث ما بَقِيّ مِنْ مَالهِ: فله جَمِيع ما بِقِيَ) وقال رَقْرٌ: له ثلث ما بقي؛ أن 
الكل مشترّكٌ بينهم» فيكون التساوي على الشركة والباقي كذلك اعتباراً بالأجناس 
المختلفة ولنا: أن في الجنس الواحدٍ يمكنٌ جمعٌ حم أحدهم في الواحدء ولهذا 


.)٥۳١١ /5( انظر: «الهداية»‎ )١( 
قوله: «وللفقراء والمساكين يقسم على خمسة لأمهات لأولاد ثلاثة» ليس في (ج).‎ )0( 


د 4> 


3 ا لدی فج كف في اليف دالنفي 


يجري فيه الجبرٌ على القسمّةء وفيه جم والوصيّةُ مقدّم فجمعتاها في الواح 
الباقي» وصارّث الدراهمٌ كالدّرهم ببخلافٍ الأجناس المختلقّة؛ لأنّه لا يمكنُ الجمعٌ 
كدير ناكد ا ايها 

قال: (و لو" أوْصَى يل يايو هلك ناء وبي لَه وجي تخر من ثْثِ ما 
قي مِنْ مَالِهِ: لَمْ يَسْتَحِقَّ ل إلا لت مَا بَقِيّ من الّيَابِ) (ه)0©: قالوا: هذا إذا كانت الثياتُ 
من أجناس مختلِقَة ولو كانت من جنس واحدٍ فهو بمنزلة الدَّراهِمء وكذا المكيل 
والموزون؛ لألّه يجري فيها الحم : في الواحد جيرا بالقسمق ولو أوصى غات قاد 
من رقيقه» فمات اثنان: لم يكُنْ له إلا ثلث الباقي» قيل: هذا قول أبي حنيفة وحدّه. 
وقيل: فون الكل . 

وَمنْ أوْصَى لِرَجُلٍ باي وزم وَلَهُ مَالْ عبن ودين قن حَرَجَت الأَلفْ مِنْ 


وم 


ثُلْثِ العيْن: e‏ نلم تخر دقع لَه تلت الْعيْنِء وَكُلَّمَا خَرَجَ 
شَّيْءٌ من الدَّيْن: أَحَدَ لَه حتى يَسْتَوْفِيَ الأَلّفَ. 


کے و 


RE,‏ صِيلِنْحَمْلِء وَالْحَمْلٍ إِذَاوْضِعَ لكل مِن سن اضر مِن يم الْوَصِيَة. 

وَمَنْ أَوْصَى بجَارية إلا حَمْلًَا: صخت الرَصِية وَالاسْيَْنَاء e‏ 
بجَارِيَة: فَوَلَدَتْ وَلّدا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي قَبْلَ أن يَقْبَلَ الْمُوصَى لَهُ َم قب وهم 
NE egera‏ ا ام 


من لا فَإِنْ 0 4 تيه 0 


۾ قو 


ET 


(1) في (ج): «ومن». 
() انظر: «الهداية» .)0١9 /٤(‏ 


كِتَابُ الْوَضَايًا 3 

قال: ومن أَوْصَى لِرَجُلٍ الي زم وَل مال َي وَدئِنٌ قان حرجت الأَلْفُ مِنْ 
و NS o‏ سر 0 
ثُلْثِ الْعَيْن: دعَب | لى الْموصّى له إن تم خوخ تق نه كت اين كلما حرج 
سء من ادبن أَحَدَ حَدَ لَه حنَّى يَسْتَوْفِيَ الْألْفَ) لأنّ الموصّى له شريك الوارث. وفي 
تخصيصه بالعين بخسٌ في حقٌ الوَّرثة؛ لأ العينَ خيرٌ من الدّين» ولأن الدّينَ إنما 
يعد هالا عند SS EROS E‏ 

قال: (وَتخورالوقة صِيهٌ للْحَمْلٍ وَبِالْحَمْلٍ إِذَا وضع م لال مِنْ سن أَضْهُر مِن يَْم 
الْوَصِيَة) أمّا الأول فلأن الوصيّةَ استخلافٌ من وجو؛ لاله يجعلّه خليفةٌ في بعض ماله 
والجنينٌ صلّحَ خليفة في الإزْثْ» فكذا في الوصيّة؛ لأنّها ته إلا نها ترتد بالردٌ لما 
فيها من معنى التّمليك» بخلاف الهبة حي لا تجوز للحمل؛ لأنّها تمليڭ محضٌء ولا 
RS CE CE‏ ا 
علمّ وجوه وقتَ الوصيّة» وبابٌ الوصيّة أوسمٌ لحاجة المّتِ و عجزه» ولهذا يصح 
في غير الموجودٍ كالثمرء فلأن يصح في الموجود أولى. 

قال: ( ومَنْ أَوْصَى بِجَاريةٍ إلَاحَدْلَهَ : صت الْوَصِيَهَ وَالِاسَْدْنَا ء) لأنَّ اسم الجارية 
لايتناونٌ الحمْلٌ لفظاًء ولكنه يستحق تبعاء فإذا أفرد الأمَّ بالوصيّة صح إفراهاء ولأنّه 
يصح إفراد الحمل بالوصية فجارٌ استثناوٌه. 

(ه): هذا هو الأصل أن ما يصح إفراده بالعقدٍ يصح استثناؤه منه» وما لا: فلا 
)١(‏ في (ف): امن الدين شيء». 


(۲) في (ج): اعين». 
(9) انظر: «الهداية» .)61١5 /٤(‏ 


ھە ۋە 


قال: (وَمَنْ أوصى لِرَجَلٍ ريق فَوَلَدَتْ وَلَدابَعْدَ مَوْتِ المُوصِي قَبْلَ أن قبل 
الْمُوصَى لَه : نم قبل وَهُمَا يجان من الثلْثِ: َهُمَا لِلْمُوصَى لَهُ) لأن الولد تبع للام 
وقت انَّصالِهِ بهاء فإذا ولدَنّهِ قبل القسمة والتركةٌ مُبقاةٌ كلها على ملك الميتِ حتى 
تقضَّى بها ديوثه دحل في الوصيّة» فيكونان للمُوصّى له. 

قال: (وَلِنْلَ ب ا ضَرَب بالثلُثِ وَأَحَدٌ مَايَخُصّهُ مِنْهُمَا جَمِيمًا؛ 
كال اس ويف لقت وقال ا ياديك من الأ إن تقل ية 
ااا الوَلّد) (جص): وز ف له i‏ درهم» ا تساوي 
ثلاتمائة» فأوصّى بهاثم مات» فولدَتْ ولداً يساوي ثلاتّمائة درهم قبل القسمَةق 
فللوضي له الام رقت الولو عمد آي جيف تمناء قدت وعدنهما :لد ناكل 
واحيمنهما لهمّا أن الولد لمًا دل في الوصيّة تبعاً بالاتصال: فلا يخر عنها 
بالانفصال» كما في البيع N N‏ أن الأ أصل 
e MTS‏ 
الا ية في بعض الأصل تع وذلك ممتَيعٌ؛ بخلافي الببع؛ لان تت ذه : في البيع لا 
وچب بطلانّه في بعض الأصل) بل ببق ی تامًّا صحيحاً فيهماء لكنّه لا يقابل بعص 
اللّمن ضرورة مقابليِه بالولد إذا صل به القبصٌء ولكنٌ التّمنَ تابعٌ في البيع حتى 
ينعد البييعٌ بدونٍ ذكره وإن كان فاسداًء هذا إذا ولَدَتُ قبل القسمَةٍء فإن ولَدَتُ بعد 
القِسْمةٍ فهو للمُوصّى له؛ لأنّه نما خالص ملكه. 
)١(‏ انظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» (ص: 4 07). 


() في (ص) و(ف): افتنعقد منهما». 
(۳) في (ش): «لأنهما». 


٠ 04‏ مين ع به 2ع ا و ا 0 ان ابم وي ھا ا س َ۶ ەو م 
فإن خرجت رقبة | لعبد من الث للت سَلمَ إليْه ا للخدمة. وَإن كان لا مال له غيره: خدم 


الْوَرَنَة يَوْمَيْنِ وَالْمُوصَى لَهُ يُومًا. 


قال: (وَتَجُورُ الْوَصِيّة بِخِدْمَةٍ عَنْدِق وَسْكْتَى دَارِهِ سِنِينَمَعْلُومَة نَجُورٌ لِك بدا 
لاله يصح تمليك المنافع في حال الحياة ببدلٍ أو غير بدل» فكذا بعد المماتِ لحاجته. 
كما في الإعتاق» 00 محبوسا“ على حكم ملك الموصي لمنفعة الموصى له» 
حتى لا يتملّكّها الموضّى له كما في الوقيء ويجورٌ مؤقناً ومؤيّداً كما في العارية» فإنها 
تمليك على أصلناء بخلاف الميراث؛ لاله خلاه فيما يتملكه المورّتُ» وذلك في عين 
فى واه غر من ا و ارف ها ال ولان الأنها ندل ال 

قال: (إِنْ حرَجَت رَقَبَةٌ عبد من اللْثِ: سَلَّمَ إل دة دف ا 
فف رار 

قال: (وَإِنْ گان لا مال لَه غيْرُ: حدم رة ومين وَالْمُوصَى لَهيَوْمَا) لأنّ حم“ 
e N ON O‏ 
فصير إلى المهايأة إيفاء للحقّينء بخلاف الوصيّة بشكنى الدار إذا لم تخرّج من اثلث 
حيث تُقِسَمُ عينٌ الدار أثلاثاً للمَنْمعَة؛ لأنّها" يمكنُ قسمثها بالأجزاءء وهي أعدلٌ 
ية بينهما زماناً وذاتاء وفي المهايأة تقديمٌ أحدهما زماناًء ولو اقتسموا الدارٌ مهايأةً 


1 1 


)١(‏ في (ج): خضو ما 


(۲( في (ج): احقهم». 
(۳) في (ج) زيادة: «لا». 


e ‘Ir pT SAIS 2 


° 


بن يت رمان جور أيضأء لان ال اة إلا أن الأول اعد ولس لورد أن 
يعوا ما في أيدِيهم من ثلثي الدار» وعن أبي يوسفَ: لهم ذلك؛ لاه حالص ملكهم 
وجه الظاهر أن حنّ الموضى له ثابتٌ في سُكنى جميع الدارء بأن ظهرٌ للميّتٍ مال آخر 
el oS‏ او i‏ 
والبيع يتضصَمَنْ إبطال ذلك فمُنعوا عه“ 


وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ: عَادَ إِلَى الْوَرََةء وَإِنْمَاتَ الْمُوصَى لَهُ في حَيَاة الْمُوصِي: 


ر سے 


تطلت ال 


م 


صقر 


ص 270 م 4 00 سام ح2 مھ 20 ر ® 2 ا ر 
لو 0 فالوصية 4 مواقي ا ا 
لِوَرَنَةِ َة فاان: الو ضيه ي ينه لذ كر مل حط انين 053 


قال: (وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ: عَادَ إلى 207 لاستيفاء الموضّى به والرّقبة حقهم» 


قال: (وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ في حَياة الْمُوصِي: بَطَلَتِ الْوَصِيَةُ) لأن إيجابها تعلق 
بالموتٍ على ما مرّء فبطل بموت القابل قبل قبوله. 

ESS OLDE yO 
يجورٌ؛ لأن قيمةً المنافع كعينها في تحصيل المقصود والأصّحٌ أله لا يجورٌ لتغايرهماء‎ 
وليس للمُوصَّى له بالخدمة والشّكنى أن يؤاجرٌ العبدَ أو الدارّء خلافا للشافعٌ» بناءً‎ 


)١(‏ في (ج): امنها. 

(۲) في (ج): «فتعودا. 

(۳) انظر: «الهداية» (5/ .)٥۳١۳‏ 

(5) انظر: «روضة الطالبين» (5/ ۱۸۸). 


كِتَابُ الْوَضَايًا 0 


على أنَّ المنافعَ كالأعيانٍ عندّه خلافاً لأصحابناء ولیس للمُوصَى له أنْيُخْرِجَ العبدَ من 
الكوفة إلا أن يكونَ هو وأهلّه في ذلك المكانٍ. 

ولر أوضي له ل غار اول قال لذ يه قله اثلث القلة:ولوطلت ا 
بم حو تنبا ليق واف خلافا لأبي يوسّفَ في رواية» ولو أوصّى لأحدهما 
بخدمّة عبده ولآ عد جارٌ كالإفراد» ولو أوصّى بِأمَةٍ لرجل وبما في بطنِها 
لآخرّء وهي در فا أو أوصّى لرجلٍ بخاتم ولآخر بمْصّهء أو قال: هذه 
القَوصّرّة"" لفلانٍ وما فيها من التمر لفلانٍ : كان كما أوصّىء ولا شيءَ لصاحب اللَّرفٍ 
في المظروف في هذه المسائل كلّها. 

ولو فصل أحد الإيجابَيْن عن الآخَرٍ فكذلك الجوابٌ عند أبي يوسُفَء وعند 
محمّدٍ: الأمَة للموصّى له بهاء والولدٌ بينهما نصفان» وكذا في أَحَحواتِها. 

yy‏ ماود الب و 
وإن قالّ: له ثمرةٌ بستاني أبداً: O‏ وق ابلاهي تيضف ولو رضي يدا 
بستانه: فله هذه الله وغلَتّه فيما يُستقبّلٌ؛ لان الثمرةً اسم للموجود عُرفاًء فلا يتناولٌ 
المعدوم إلا بالتَّص» بخلاف الغلّة. 

ولو أوصّى له بصوف غنوه أبداًء أو بأولادهاء أو بلبنهاء ثم مات: فله ما في بُطُونِها 
من الولِدء وما في صرُوعِها من اللَبِنِ وما على ظُهُورِها؟) من الصوفِ يوم يموت 
الموصيء سواءٌ قال: أبدآء أو لم يقل؛ لاله إيجابٌ عند الموت. فيعتبرٌ قيامُها يو مغز 


)۱( في (ش): «وللآخرا. 

(؟) القوصّرَّة: ما يكنز فيه التمر من البواري. انظر: «مختار الصحاح» (ص: .)۲١ ٤‏ 
() في (ج): «وثمرتها». 

(:) في (ج): «ضرعها... ظهرها». 

)0( في (ج): ا حينئل»). 


بخلاف ما تقدَّم؛ اا و ا مة تَستَّحَقٌ بعقد الإجارة والمعامّلة» فكذا 
بالوصيّة بخلاف هذه الأشياء؛ ايا سي 46 

۳ 2 م 2ه ل 2 e‏ ا اه کے 2 و 

قال: (وَإِذا أَوْصَى لِوَلَدٍ فان: فَالْوَصَِةٌ 5 الك واا ا لان اس 
الول ينتظِم الكل انتظاماً واحداً. 

ر ەر هم 1 لس ال لوم م ب 5 E‏ که 2 

قال: (ومَنْ أَوْصَى لِورة فلان: الوصية ينهم للذگر مثل حَظ الأنتيبْن) لأن 
التنصيص على لفظ الورئة يون بأن قصده التفضيلٌ كما فى الميراث. 

36 ر 2 و ع 2 

(ھ): ولو أوصّى لبني فلانٍ يدخل فيه الإناث في قول أبي حنيفة أولاء وهو 
2 5 ب سد و 2 2 7 م 2 
قولهماء ثم رجح وقال: يتناول الذكور ال ل عم 
فلانٍ اسم قبيلةٍ أو فَخِذِء حيث يتناولٌ الذّكور والإناتٌ؛ لذنَّ المرادَ به مجرّد الانتساب» 
کبڼي د ولهذا يدخل فيه مَوالى العَتاقَة والموالاة وحلفاؤٌّهم» ومّن أوصّى لمواليه 
وله مَوالٍ أعتقهم وموال أعتّقّوه فالوَصِيةُ باطلةٌ للجَهالة الفاحسّة. 


97 قو و وو 


ين ا 2 ا ی رو سے ص 
e‏ م مَيْتَ: فالثلث كله لِرَئْدِ وَإِذَا 
E 10‏ ج > F0 orf‏ عو 
قال: ثلث مَالِي بَيْنَ رَد وَعَمْروء وريد ميت 50 
ماه ست 


ومَنْ أَوْصَى بِْلّثِ مال وَلَا مَالَ لَه ثم اكْتَسَب مَالّا: اسْتَحَقٌ الْمُوصّى له ثلْكَ 
ا يَمْلِكُهُ عند الْمَوْتِ 


قال: (وَمَنْ أَوْصَى لِرَئْدِ وَعَمْرِو يلت مالو قدا عرو مَيتٌّ: فَالتلُتُ كله لِرَئي) لأ 


المي لسن ناهل لوص فا حم الحيّ الأهل”"» كما إذا أوصى لزيد وجدار. 


.)٥۳١١ /٤( انظر: «الهداية»‎ )١( 
أ الحي الذي هو من أهلها.‎ (۲) 


كاب الوَضَايَا 3 


وعن أبي يوسفَ: اقالنى لكل مخركد E‏ لذن لو لعمرو 
سنييد في التقاوة اقل بورض ادن ی درق ا اع مويه 

قال: : (وإذا قال: ثُلْتْ مالي بيْنَ رَد وَعَمْرِو وَرَئْدٌ ميت دّ: گان لِعَمْرِو يَضفُ الّّثِ) 
ار SS‏ 
e e Ch‏ ي التْتَ. 

قال: (ومَنْ أَوْصَى بِتْلْثِ مال ولا مَالَ لَه ثم اهَْسَبَ مالا: اسن الوص له 
Ic TC‏ 
وا كفرط ور المال لاوت لاف 

(ھ): وكذا إذا کان له مال وهلّكٌ ثم اكتسب مالاً؛ لِمَا بينا. 

ولو أوصّى بِنُلْثِ غنيه» فهلكٌ الغنمٌ قبل موته» أو لم يكُنْ له غنم في الأصل: 
ارو ناا الجا بحر ا 
فاستمَادَ غنماً ثم ماتّ: فالصَّحيحٌ أن الوصيّةٌ نصح كما لو كان بلفظ المال» ولو قالّ: 
له شاة من مالي» وليسً له غنجٌ: يُعطَّى قيمة شاة؛ لإضافته إلى ماله» ولو لم يُضِفْها إلى 
سياس 

ولو قال: له شاةٌ من غتَّمِيء ولا غنم له: فالوصيّةُ باطلة؛ لأن إضافتّها إلى الغنم 
سر بان المراد بها: عينٌ الشَّاةِِ وعلى هذا تخرّجُ كثيرٌ من المسائل. 


ai x ala 
2 د‎ 


.)٠٥٠١ /4( انظر: «الهداية»‎ )١( 


امک ازى ف الف الجن 
نئمة كتاب الوصابا 

2 و 7 

وإنها تشتمل على عشرة فصول: 

€ 5 5 ااه 4 5 1 : 8 

الاول: فيما يكون إيصاءً وفيما لا یکون» عن أبى يوسُفَ: لو قال: إن مت من 
SS 7‏ ص .ىم ب د ب 11 
سفري هذا فلفلانٍ علي آلف درهم دين» فهذه وصية من ثلثه. 

1 700007 9 و 2 

(م): عن محمرٍ: قال: أنت وصبي» وهو صحيح: فهو وصية بعد موتّه. 

(جت): اقض ديني» أو اشتر كمَنِي» أو أَنْفِذْ وَصَايَايَ: فهو وص عند أبي حنيفة 
E‏ 2 2 7 و 3 
رضي الله عنه وأبي يوسّفء وعند محكَلٍ: لا حتى تجتوعَ هذه الثلاثة» وإلا فهو وصي 


ع 
مه © 


فيما سمي وأمّا: بغ داري» أو أَنْفْقُ على ولديء وانظرٌ إليه» وقَمْ بأمره: فليس بوصيٌ؛ 


أنه لا حق للميّتِ فيه» وكذلك: أَعْطِ فلاناً هذه الألف يح عنّىء وفي «الملحقات»: 


5 كنف 


ا راا واا وفنا 
(ح): أبو نصر: استأجرتُكَ لتقد وصاياي بمائة درهم» فالمائة صلةٌ له» ولو دفمَ 
إليه ألفاً وقال: (ادقَمْ هذه الألف إلى فلانٍ إذا مثّ) فليس له أن يَدفَعَهاء ولو قالّ: صد 
درم ازمن بخشش كنيت: فالوصية باطلة ولو قال المريض: جامه من بفروشيت وبها 
ان بدر وبشان بدهيت: ينصرف في عُرْفِنا إلى جميع ثياب بده إلا الف 
ا ا Eel‏ 
فقيل منهم اثنانٍ أو أكثرٌ فهم أوصياءً» وإن قبل واحدٌ منهم لم يتصرَّفْ حتى يضم إليه 


القاضي عير ه» أو يُجيرٌ له التَصرّفَ. 


)010 في (ج): الأنه). 
(۲( في (ج): «المحلقات». 


كاب الْوَصَايًا ۹ 


(شس): وصي القاضي حضرَهٌ الموث فأوصّى إلى غيره» فو صيه يقو م مَقَامَ وَصِيٌّ 
الأب. 

اي 2:76 ص 9 3 2 ا و E‏ 

(خك): مات الواقف وأوصى إلى رجل» ولم يذكر الوقف: يصير وصيا في أو قَافِه 
وأمواله» ولو حص له الوصيّةَ في ماله: فهو وص في كله عند أبي حنيفةً“ وقد مر 

٠. م‎ e 75 ر‎ 2 

وعنه: ليس للوصي في الوقفي أن يوصِيّ إلى غيره. 

4 1 9 

(شس): يجوز. 

4 
(سبج): والوصيّة إلى الصغير: جائزةٌ» ولكن لا تلزمّه العهدة كالوكالة. 
6 8 و 

(س): قالت لزوجها المريضي: إلى مَن تُسِلِمٌ أولادك؟ فقال: إليك, وأُسلِمُكِ 

(شح): للقاضي نصبٌ الوصِيٌّ في ثلاثة مواضع: إذا كان على الميّتِ دين 
5 1 2 5 اام 2 3 2 20 
أوالّرئة صغاراء أو وصًّاياء فينصبٌ وصيالينفذ وصاياة؛ ولاينصبٌ فيما سوى 
ذلك 

(ن): كتب وصيّةٌ وقال له: أَنفِذْ ما في هذا الكتاب: ينقد الوصيَّةٌ» وهذا قول صير 
ومحمدٍ بن مقاتل» وينبغي على قول علمائنا المتقدّمين أن لا يصِمَّ ما لم يعلّم الوصئٌ» 
كما فق مْسألة الشهادة: 

(شح): في «أدب القاضي»: إذا جعل إنساناً قيّماً في ماله ثم مات: انقلبَ 
وصيًا. 
)١(‏ في (ف) زيادة: (ومحمد رحمه الله؟. 


(۲( في (ص) و(ف): السبج1. 


37 لوحيو می ا رى فَالفِفَْهالحَنني 


4% 


فصل 
فيما يجوز للوصيّ أَنْ يفعَل وما لا يجوز 

اسبح ): إذا "كان الوزقة كارا ضور ولا دون عله فلا ول الوص فى هال 
الميّتء وله تنفيذٌ الوصاياء ورد الودائع» وشرى الكمّنِء والخصوماتٌ» وقبضٌ الذيون 
وإِنْ كانوا يبا فللو صي ولايةٌ الحفظ 0 التصرّف. وبيع المنقولٍ من الحفظ» ويجورٌ 
قسمة الوصيٌّ على الوارث الغائب عن المصر في العُروض» ولا يجورٌ على الموصّى له 
إلا بأمر القاضي» وكذلك يجوز في العقار بأمره» ولا بيع على الكبار الغيّبِ والموصّى 
له إلا العروضّء وعن أبي يوس في الحضور كذلك. 

(م): فسَّرَ محمد العَيبةَ بثلاثة أيام» ولو كان فيهم صغيرٌ باع العقارٌ وغيرّه خلافا 
لهماء وعليه الفتوى» وكذا في الدين والوصية لغائب» وأطلقٌ أبو يوسُف أنه لا يبيع 
العقارٌ إلا أن تكون”" لغير مُعيِّنِ. 

(م): ولو قالٌ: تصدّقوا عني بألفي» أو بهذا الثوبء أو بهذا العبدء أو بهذه الدار: 
فليس للوصيّ أن يمسِكّه ويتصدَّقٌ بقيمته» أو بدنائيرٌ مكان الدراهم» وكذلك في الوصيّة 
الو لقاو تكبا ر قال ينها للق ف ای ا ان ور لم 
يقبضها له حنى ضاعَتُ: ضمِنَ» وكذلك لو قال: اشتروا كذا ثوباً بكذاء فتصدقوا”" بهاء 
فاشتراها الوصيٌ: فله أن يبيعّها ويتصدّقٌ بشمنهاء كأنّه أوصّى بصدقَةٍ هذا الثوب. 

:قال ت وا اف ماد وله دُورٌ وأراض: ف أذ فيه ادو 


)١(‏ فى (ش) زيادة: «الوصية». 


20 في (ف): (فتصدق). 


كاب الْوَضَايَا ١‏ 


حط الوصيٌّ شيئاً من الدَّين أو أبرَأه: لم يجُزء ولو مات المديون مُفلِساً: ضمِن. 

(ث'): أوصّى بدراهمء فأعطاه حنطةء فالمختارٌ أنه يجوز كما في حقوق الله 
تعالى» ولو أراد الوصِيّ تنفيدٌ الوصيّة من مالِه» ويرجِمٌ بذلك في التركة قيلّ: إن كانَ 
وا ذلك يدو لذ نورقل إن كاتف ا ا لكو اوإن ا 
تعالى: فلاء والمختارٌ أنَّه له ذلك كيمّما كانّ. 

لو قالّ: تصدّقوا عني بألفٍ درهم» وقالٌ: أعطُوا كل فقير درهماًء فللوصيّ أن 
واي اف فلن الع وره فن فرق افا ا غل تغط اکن الل 
الغا تاوق اللا عم وي دوا كان لاقو e‏ 
الود رطقي ا أن با تجار وكة: 

NOE 
لغيرهم» وكذا للمسجدٍ ولبيتٍ المقدس» وفي الوصية لفقراء الكوفة: يجوز لغيرهم‎ 

(ص): لله عليّ أن أتصدّقٌ بدرهم في مكانٍ كذاء أو على مسكينٍ كذا: صح ويلعُو 
التقييد» ولو أمرّ وصيّه أن يتصدَّقٌ على فلانٍ الفقير» فتصدَّقٌ على غيره: كان مُخالِفاً. 

(عك): انحل الوصِيٌ ضيافةٌ في ختانٍ الصَّبىّ من ماله فأكل”" الأقرباءً والجيرانٌ 
والحجَامٌ: جارٌ» ولا يضمن إذا لم سرف قال أبو حنيفة: ليس للوصيّ أن يأكُلٌ من مال 
الصَّبيّ قرضاً ولا غيرَّه» غنيّا كان أو فقيرأً» وقالّ الطحَاويٌ: له أن يأخدَّه؟؟ قرضاًء وقَالّ 


() في (ج): ات». 

0( في (ش): «إلى فقراء الكعبة»» وفي (ف): «فقراء»» وفي (ج): «فقرائها». 
() في (ج): «كأكل». 

() في (ف) و(ج): «يأخذ». 


للق ا لن تي داف زوف في الففت +الجفي 


أبو يوسّفَ: لا يأكل منه شيئاً إذا كانَ مُقيما فان خرج في تقاضي دينه أو مراعاة أسبايه: 
فله أن يُنِفْقٌ ويركب دابته ويلبس ثيابه» فإذا ر جع رد نات وَالدَابَةٌ قیل: والصحيح 
أنه ليس له شيءَ من ذلك؛ لأنّه شرع فيه متبرعاء وفي «الملحّقات»: للوصيّ الأكل 
والركوبٌ بقدر الحاجة» قال تعالى: ومن کان فیا ليا کل بالمعوفی ‏ [النساء: 5]. 

وله أن يُنْفِلَ عليه في تعليم القرآنِ والأدب إن تأمّلَ لذلك» وإلا فلينفق عليه 
بقَذر ما يتعلّمُ به القراءةً الواجبة في الصَّلاةٍ. 

(خك): أنفقٌ الوصيّ على أخ اليتيم وهو زمِنٌ بغير قضاء: صَمِنَ٬‏ وا 
أبيه: لم يضمَنْ» وقيل: للوصيٌ”" أن يُعير ليس للوصيّ أن نَل مال اتيم إلى نفسه 
بمثل قيمتهء ويجورٌ بأكثر عندّهم إلا في إحدى الزوايتين عن أبي يوشف» والقاضي 
والإمامٌ في شرى مال اليتيم لنفسه كالأب. 

(جت): وله أن يخلِط”” مال اليتيم بماله» وله قضاءٌ الدّين الظاهر من ماله ويرجع» 
وفي «أحكام القرآن» للرازي: #وإن خا لطوهم فإو نک 4 [البقرة: ۲۲۰]: له أن يخلطٌ 
بماله مقدارٌ ما يغلِبٌ على ظته أنه يله اليتيةٌ» ثم ذكرٌ إباحةً ماله بماله على الإطلاق. 

(ن): ولو كان مال الصَّغْير في يد الأب» وخيف منه على مال الصغير: يُخْرَحُ 
المالّ من يده ولو كان في التركةٍ دين يعلمٌه الوَصِيٌ ولا بين فيه: يودع الوص عند مَن 
له الدَّينُ من جنس الدَّينِ أو يبيغ منه شيئاً بجنس الدّين» ثم يقول للورّئة: خاصِمُوه في 
استرداد الوَدِيعة والنَّمنْء فيقولٌ رب الدَّينِ: ما عندي شيءٌ يجب رده عليكُم» أو مالكُم 


010 في (ج): «تعلم». 

2 في (ف) هنا وفي التالي: «للموصي». 
(۳) في (ج): ايحفظ). 

() انظر: «أحكام القرآن» (۲/ .)5١‏ 


كِتَابُ الْوَصَايَا Eee‏ 
عندي أمانة» وفي الثمنِ: ما يجبُ علي أداءُ شيء ليک ولو قال ما أوعَني وفي قليه 
أله قضّى ديني : عار أن كله 

(نم): استباع من مال اليتيم شيئاً بألفي". والآخرٌ بأل ومائةء والأوّلْ أملى: 
ينبغي أن يبي من الأول الذي لا يخْسَّى عليه المنحَ والجحُودَ عند الطّلَبء وكذا مولي 
الأوقاف» كذا قالّه مشايخنا. 

السام رم مقر ترد تاسوه فقوي ارت 

ر انز اليك ا ق ارو م مال ال ار مع أن و 
ما يساوي عشَرة بخمسة عشَّرٌء وجُعل تفاوت الخير في الزياداتٍ التاجية: خمساء عن 
أبي القاسم: أوصّى بل ماله فعضب رجل ماله وهو مُعمٌِ فنوّى الوَصِيٌ الصَّدَقة 
على الغاصب: جارٌ. 

(شك): أوصى بثلثِ ماله في سبيل الله: يضَعُه الوصيٌ حيث أحبٌ. 

(خك): ادَّعت المرأة المهرّ: فللوصيٌ أن يدفعَ مهْرٌ مثلها. 

في التركةٍ دين غيرٌ مستغرِقٍ: لم يكُنْ للوارثٍ أن يتصرف فيها حتى يقضي الدَّينَ؛ 
وروي له ذلك دفعاً للحرّج. 

(ث): شهدَ عند الوصيّ”" شاهدان بدَينِ على الميتء قالّ شَدَّادُ: بُودّيه الوص 
فان حاف الماد خد أى: لا يقر بالضمان» لت وق ضا هكذا فما عة 


الوصيٌ» وقال خلّف: لا يؤدّيه حتى يحكّم به الحاكم. 


)١(‏ في (ج): «بالألف». 


(۲( في (ج): «القاضي». 


0 الا تر خر الهف لحني 


3 ٠ 


فصل 
في ولاية الأب 

(جش) : صغيرٌ ورت مالآ وله أب ب بق الجر لاد ت له الولاية فيه. 

O os 

(صغر): مات عن أولادٍ صغارٍ وأب» ولا وصيّ له: يملِكُ الأب ما يملكه وصيّه 
فد وضاياة» ويم العروض:والفقاق لقا ينه ولي للد ذللك: 

(شح): يُحمَظٌ هذا جدًا. 

(سبج): للأب أن يجعلّ مالّ ولدِهِ الصغير عند نفيه مُضَارَبةَ أو شَرِكةَ عنانء 
ووس 5 غي أن يُسْهِدَ فان أشهّدَ حل له الري بح قضاءً وديانة» وإن لم 
يُشْهِدْ حل له ديانةٌ» ولا يُصِدَّقه القاضي» ويسم ارح على قذر المالّين» وكذلك هذا 
ا 

(ص) : الأب يمك قسمة مال مشترّكٌ بينه وبين الصغيرء بخلاف الوصىٌّ 

(جس): باعَ الأبٌ مالّ أحدٍ ابتيه الصّغيرين للآخر: جار وكذا إذا ا 

ا اف الوم فى بحل ان 

(سبج): الأب والجد إذا باع مال الصغير من أجنبيٌ بمثل قيمته: جار إذا لم يكُنْ 
فاسد الرّأيء وإِنْ كان فاسدّ الرّأي؛ فإِنْ باع العقارٌ: لم يجُرْ» حتى لو كبر يأخده إلا إذا 
باعه بضعف قيمته» وفي بيع المنقولٍ روايتان. 


(م): عن أبي يوسشف: اه شترى لابنه الصغير ثوباً أو طعاماء وأشَهَدَ أنه يرجع به 


)١(‏ في (ج): «القيمة». 


كاب الْوَضَايَا 410 


عليه: يرجع به إذا كان له ماله وإلا: فلاء لوجُوبهما عليه حينئذِ وبمثله لو اشترّى له 
دارا أو عبداً: يرجعٌ» سواءٌ كان له مال أو لم يكُنْء وإِنْ لم يُشَهِدُ: لا يرجع. 

ا 

(صغر): بلغ عاقلا ثم جنَّ أو عة على قول أبي يوسّفتَ”": لا يعون خلافاً 
لمحمدء وقال الميدانيٌ”": على قول علمائنا يعون خلافاً لرْفرَ فان عنده: يعودُ إلى 
القاضي. 

(ط): أجمعُوا على أنه ليس للأب أن يوفي يته من مال ابه الصَّغْير. 

فصل 
فِيمَن يكون خضما في إثبات الوصاية 

(شط): طلبَ من القاضي نضْبَّ وصيّ عن الصَّغير: فالأصح أنه يجيه إلى ذلك 
ويشترطً حضرة الصَّغيرٍ عند نصب الوصيٌ للإشارة" إليه. 

(صشس)*): في «أدب القاضي»: إذا اراد إثبات الوصَّايةٍ لا يسمّع القاضي شهوده 
إلا بمحضّرٍ الخصمء والخصم فيه الوارثٌ» أو رجلٌ للميّتِ قبل حنٌّء أو ر جل له ق 
العيتِ حق» أو رجلٌ أوصّى له الميثُ بوصيّده وذكرٌ اختلافُ المشايخ فيمَنْ له قر 


(ث): أوصى ثلث ماله للمساكين» فاحتاج رنه وهم كبان فاتفقوا على أن 


)١(‏ في (ش): «على قول أبي حنيفة». 
(؟) في (ص): «الهندوانيٌ». 
)۳( في (ج): «نصب الولي للإوفادة». 


62 في (ش): صا . 


2 اليحبو و رى ف اليف و الجَني 


4 : 7 e. 
يصرفوا ذلك إلى نفوسهم: جارّء وكذا لو كان البعض محتاجاء فصرف إليه بإذنِ‎ 
الباقين» وإن كان فيهم صغيرٌ وكبيرٌ: لا يجورٌ.‎ 


3 ۰ 


فصل 
فيما يَصعٌ من الؤصيَّة وما لا يصح 

(جت)': أوصى أن يقضَى عن وارثه دینه: لم يجز. 

ولو قال: عن فلانٍء والغريمٌ وارثه: جاز. 

ولو أوصى أن يؤدَّى عن فلانٍ كذا عن زكاته”""؛ فإِنْ كان حبًا: فله ذلك يصنمٌ بها ما 
شاء ون كان ميتاً اميت عنه» وقيل: في الوصيّة للمرضّى يدل فيه المجانينٌ والعميان 
والزَّمْنىء ولو أوصّى بأن نتخدٌ دازه مسجداً لقوم بأعيانهم: فهو وصيَّةٌ باليلك» وكذا 
إذا أوصّى أن يحُجّ عنه قوم بأعيانهم. ش 

(شب): تعليقٌ الوصيّة المحضّة بالشرط: لا يجوز سواءٌ كان قبل الموتٍ أو بعدّه. 

(خك): لو قال المريش: ثلث مالي لله لم يصح عند أبي يوشف خلافاً لمحمد: 
ولو رهت شيعا لوارثه أو أوضى لە فنا اطلان: 

لواقالمن]ن تا RTO‏ برع مر ويك 
فباطل. 

وفي «الملحقات!: دف خمسين درهماً إلى بتيه في مرضه وقالّ: إِنْ مت فاعمُري 
قبري وقبرٌ أبي وأمّي ولكِ خمسةء واشتري بالباقي حنطة فتصّدّقي بها على الفقراء: 
ا ا لا E N‏ ل 


000 في (ج): حت». 


20 في (ش): لاعن ديونه». 


كِتَابْ الْوَضَايًا اع 


لبذ ننه نهاك و لأ قله أن ان ر وال اطا وی بالا 
حيط وت وها 

(جت): أوصى بغلام للمسجد بخدمة أو يوذن فيه: جار وكسبّه لورتته» وأطلقّ 
أبو يوسّفت: أنه لا يجورٌ الوصية في أكفانٍ موتى المسلمين» وحَفْرٌ مقابرهم وسقايتهم: 
لا تجوز حتى يذْكُرٌ الفقراء» وعن أبي يوست لا تجورٌ الوصيَّة للمسجدٍ حتى يقول: 
أنفقوا على المسجدء وعن محمَّدٍ: ينف في سراجه ونحوه» ولو أوصّى بسقاية جارية 
للعامّة: لم تَجُرُ حتى يذكر الفقرا خلافاً لهماء وكذا الخان للنزولٍء والحوض 
والقنطرةٌ» وينتفع به الغني والفقيرٌ بخلاف الغلَة الوصيّة لقارئ القرآن عند قبر 
الموصي: لم تِجُرْء معلوماً كان أو مجهولاً؛ لأنّه بذعة. 

ولواقال: اوت لدي انات فان أواقالة ارت كلك مالي فان 
مات فما بقىّ فلفلان: فالشّرط: باطل» وهو للأَوّلٍ ولوّرثته. 

واقواقال E‏ توي لوانتا لوول يوان كان 
مستركتو عا إذاقيرك تئر E‏ الويف اند طن 


ع6 ي ت 0 م 2 و ت 6 م 
أن يقضيّ عنه فلان ألفاء فإن كان في الثلثِ دراهم مثل الدين: لم يجزء وإن كان 


0 


3 


أقلّ: جار إذا قبَضَّها ساعة يموت وقضّى دينه» ولا انتق ص فيهاء وبقي في حص 
العروض. 

(ط): أوصّى بِثْلثِ ماله لفلانٍ أو لفلانٍء فعن أبي حنيفةً: الوَصِيّهُ باطلةٌ» وعن أبي 
يوسُف: الوصيَّةٌ لهماء وعن محمَّدٍ: صِحَّتُْ والبيان إليه» ولو أوصّى لبرذونه بدراهم 
أو شعير: لم جر وعن محمَّدٍ: إذا أوصّى لفرّسِه كلّ شهر بكذا فهو لصًاحبه» إن تن 


سے ل 


أو بِيعَ: بطل. 


2 e 


في إجازة الورنة وها يرجح بها وبيع التركة المستغرقة بالذين 
(م): عن محمدٍ: أوصّى بأن يْححّ عنه» فأحمّ الوارث من مالِهء ثمّ رجعَ بها في 
مال أبيه: جارٌ» وفي الأجنبيٌّ: لم يجُْء ولو أحجٌ الوارث من ماله على أن لا يرجعَ: لم 
یری الت عن حَجَة الإسلامء وكذا الزكاة انار 
و م 
(جت): الوارث قضّى الدَّينَ من ماله: فله ذلك» ويرم ويُصدَّقٌ 
ل RD‏ عد اه 5 ِ 
وكذا شراء الكفن ونفقة القبرء وإن كان هناك وصى. 
وو ص ص 
(صغر): استغراق التركة بدين لوارثٍ لا وارث غيرّه: لا يمنع الإزث. 
]و 1 و 
(کص): أقرّ في مرضه لابه بألفي عليه» أو کتبه فى كتاب وصيّته2"0» فقالت بق 
الورثة بعدَ العلم: أَجَزْنا هذه الوصيّة: جار وقبل عِلْمِهم: لم يجْرْ. 
1 - 9 55-75 ت 1 5 7 ص 3-9 
طُولِبَ الوارث بقضاء الذّين في التركة المستغرّقة» فقضاه من مال آخرٌ: لا يكونٌ 


N‏ تاوق ركون سما وريه تفن 

(فن): روى محمَّدٌ عن أبي حنيفةً أن لأحدٍ الورثة أن يفرِرٌ الدراهمَ الوصبّة 
ويتصدّقٌ بهاء وفيما سواها من العروض وغيرها: لا تجورٌ إلا أن يتصدَّقٌ بها مَساعا 
وقيل: إذا أفرّرٌ لأحدٍ بزيه داراً بنصيبه على أن لا ميراثٌ له بعد موته: جار. 

(جت): لا يجوز للوارث والغرّماء بيع التركةٍ عند عدم الوَصِيٌ» إنما يثيْت ذلك 
للحاكم. 


ص 


(1) في (ص) و(ش): «وصية». 


كياب الوَضَايًا 3 


(6): أوصّى بعبدٍ قيمنّه ألفٌ وعليه ألف. وله على الناس ألوف: لم يُخْرّحَ منها 
NSS oy,‏ 
الميتٍ قبل البيع: جار العتق؛ وقال محمد: يعي في الحالّين؛ لأن مالّه أكثرٌ من الدّين. 

(نم): الوارث لا يملكُ بِيمَ المنقول المحيط به الدَّين إلا بإذنِ العْرّماء. 

أوصّى لأجنبي عل ماله وبعضٍ وريه فأجازتِ البقية: دم وصيّة لای 


2 « 


فصل 
في تصرّفات المربيض 

(صغر): باعَ المريض مالّه من وارثه بمثل القيمَة أو بأضعافه: لا يجورٌ عند أبي 
حنيفةٌ من عَيرٍ إجازة الورَكَة؛ لأنَنَفْسَ البيع من وصيّهء وكذا لو اشترّى منه. 

(ظ)ء ی ار معاد و وأعطاه الشّمنَ ولا مُحاباةً فيه: جار. 

(ط): آجرٌ المريضٌ داره بأجَلٍ: يعبر من جميع المال؛ لأن ع الوازت لم يعن 
بالمنافع. ۰ 

تبرّعَ المريض الذي لا يكون الغالبُ من حاله الهلاكَ» ثم مات من ذلك: فتبرّعه 

(جت): المرض المعتبّر فيه أن يكونّ مُضِنياً لا يقومٌ إلا بشْدَةٍ» وتجورٌ صلاثه 
قاعداً وإِنْ كانَ يقومٌ في داره لحاجة الإنسانِء والمقعَدٌ والمفلو”" والمشلولٌ إذا 
تطاول ولم يقعذه في الفراش كالصّحيح. 

ذكر (عك): عن الزعفرانيٌ والناطِفيٌ عن أصحابنا. و(شح)": حد التطاول سَنّة. 


(1) في (ص) و(ج): «والمذبوح!. 
() في (ف) و(ج): #وسح». 


1 


في المخاصّمَة في الموصى به 

وقفَ أرضّه في مرضي موته» وأوصّى بوصايا: الثلتُ بين الوقف وسائر 
الوصّاياء فما أصابٌ قيمة الوّقفٍ منه بقي بِقَدْرِه وقفاًء ولا يكونُ الوق المنمّدُ أولى. 

أوصّى بثلثِ ماله لفلانٍ ولِحَجَّة ولعتتق نسّمة: يُقسمٌ بينهم أثلاثاء فن لم يبع 
نقيت الا ا رى ب ر دعن امرك لتك 

عن محمَّدٍ: لو قال: تصدقوا على المسّاكين بألف تطوّعاء وأعتقوا عني نسَمة 
تظلر عاء وتاه لا يفي بهما: بُدَىّ بالصدقة؛ لأنَّها أفضلٌ من العتق» ولا يَعْدِلُها شىء من 
التطوّع عندناء إلا أن أبا حنيفةً قال: الحج أفضل من الصَّدقَةٍ لمشقّيه فأمًا في قولنا 
فالصدقة أفضل منه. 

ولو أوصّى بحجَّةٍ واجبة بمائ» ولرجل بمائةء وللمساكين بمائة: يسم الْلتُ 
بين الرجل والحَجَّة نصفين» فما أصاب الرجل يُقسمُ بينه وبين الصدقة نصمين» وإن 
O E N AS‏ 
فصل فللمسّاكين: فهذا وجه حسَنٌ والأوَّلُ أحبٌّ إلىّ. 

فصل 
في الوصيّة بألف وهو عُشْرٌ ماله ونحو ذلك 

(ث): قال: أوصَيتٌ لقلانٍ بألفي» وهو عُْشْرٌ مالي: لم يكن له إلا ألفٌ» زا على 
العْشْرٍ أو نقص» ولو قال: أوصَّيت له بجميع ما في هذا الكيس» وهو ألففٌء فإذا فيه 
لبان ونان سواط هلا تومي لنا رن عرق وق حدق ووه ا E‏ 
في هذا البيتِء وهو كه حنطةء وكذا لو قالّ: وهبْتٌ لك جميعَ ما في هذا الكيس؛ وهو 


كِتَابُ الْوَضَايًا 4۱ 


ألفٌ درهم» وسَلَّمَهِ إليى فكل ما فيه للموهوب له ولو قالّ: أوصَيتٌ له بأل درهم. 
وهو جميع ما في هذا الكيس: فليس له إلا ألفٌ”". 
فصل في مسائل متفْرّقَةٌ 

أرضى لجار يط ارللاراان E‏ من مات أبوه ولم يبلغ الحُلم. 
ا اكزامرا :ناك متها رواقها أوطلتها وه معان بلدا ف اكانه ار 14 
والرم": قال : e‏ : عن أبي حنيفة: المُقَعَد والأعمَى» ومقطوعٌ اليدّين أو 
الرّجِلَينَ أو أحدهماء أل اليدين أو أحدهماء وهي 006 فَإنَّه زمر“ وفي «نوادر 
المعلّى) الا هو ال ي كود الأ وغن الح الاخ والشيخ الكبيرٌ 
المنحني الظَّهِرٍ يدخل في اسم الزَّمِنٍ. 

(م): عن محمَّدٍ: مات في سفرء فباعٌ رفقاؤه متاعه ودوايّه وجواريّه» ولیس هناك 
قاض : بيهم جائ وللمُشتري أن ينتفع بهاء فان جاء وار ووج متاعه: فله أن 


ص 


ا شاءَ أجارٌ البيعَ كالصَّدَقَةٍ باللقطة 


(شص): أوصَى ا ر 
الإسلام؛ قالّ: هذا في زمانهم» أمّا في زماننا فمُمتَنِعٌ» لكنْ يُصرّفُ إلى أولادِ أبيه وجدّه 


وجد أبيه وأمّه وأولادٍ أمّه فحسّبٌء والله أعلم بالصواب. 


اح ا ا 


)١(‏ في (ج): «فليس له الألف». 
() في (ج): «والزمنى». 
إفرة في (ج): «الشلل». 
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كناب الفرائكض 
بسم اله الرحمن الرحيم 


اعلّمْ أن الفرائض من أجل علوم الشريعةء وأستَاهًا قَذْرأ وأعظيها شأناً وحطراً 
حتى أمرّ اذى عليه السلام باقتباسهاء وأخبرٌ عن سرعة اندراسهاء فقال: «تعلمُوا 
الفرائّ وعَلّمُوها الناس» فإنّها أول قضية تسى » وسمّاه: نصف العلمء فإنّها 


معرفة أحوال إحدى حالتي الحياة والمماتٍ والحكم, فقال: «7 ف | الفرائض”" فإنها 


)١(‏ قوله: «(قضية تنسى» في (ج): «علم ينسى). 

(۲) روى ابن ماجه (۲۷۱۹)» والعقيلي في «الضعفاء الكبير» »2١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الأو سط» 
(:2)079. والدارقطني في «السنن» (51 ٠‏ 5)» والبيهقي في «السئن الكبرى» )۱۲۱۷١(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله :ايا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموهاء فإنه نصف العلم 
وهو ينسى» وهو اول شيء ينزع من أمتي». 
قال البيهقي: تفرد به حفص بن عمرء وليس بالقوي. 
وروى الطيالسي في «مسنده» »)4٠7(‏ والنسائي في «الكبرى» »)1۲۷١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
»)٥۷۲۰(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (220748) والدارقطني في «سننه» »)41١1(‏ والحاكم في 
«المستدرك» )946٠0(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: «تعلموا القرآن وعلموه الناس» 
وتعلموا العلم وعلموه الناس» وتعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإني امرؤ مقبوض وإن العلم 
سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما». قال الحاكم: 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(9) في (ف) زيادة: «وعلموها». 


3 الو اس + 
نصف العلم؟ ٠"‏ وإنما سمّاها فرائضٌ إظهاراً لأهمّيتها وجلالة ما لها من الفضائلء 
كالفرائض المحكّمة بالنّسبة إلى وا أو لأنّ الفرض عبارةٌ عن التقدير» وسِهامُ 
الورَثة مُقدّرَةٌ على ما يأتي عليها من التقد ES‏ 
في خاتمة بِيانٍ المواريث: ا إن َه ان عَلِِمَاحَكِيِمًا * [النساء: »]1١‏ 
وإنما ختَم المصتف رحمّةٌ الله بها الكتابَ وأَنّمّ بها الأبوات؛ لأنَّ مسائلها تعلق بخاتمة 
التكليفي» فناسَبَ الختم بها في كل تأليف فِقهِىْ وتصنيفي. 
وأسبابٌ الوراثة ثلاثةٌ: رج ونِكَاحٌ» وولاء. 
والوَرثة نوعان: مجمّع على توريثهم. ومختلفٌ فيه» والمجمّع أمتن وأقوّى. 
فكان الابتداءً بذِكْرهم أهمّ وأؤلى. 
| مجْمَعٌ عَلَى تَوْرِيِهِمْ من الذّكُوْر عَشرة: الابن» َابْنُ الابْن وَإِنْ سَقَلَ ولاب 
وَالْجَدٌ وَِنْ َا وَالأخُ وَابْنُ الاخ العم وَابنْ العم وَالرَّوْجُ» وَمَوْلَى التّْمَة. 
وي لإِنَاثِ م سبع : البئت وشت الان و الف لااو 
ومولاةٌ التمْمَة. 


ص 


ولا رث أَرْبَعَةٌ: الْمَمْلُوكُ وَالْقَاتِلُ ِن الْمَفْتُولِ وَالْمُرِئدٌ وَأَهْلُ المِلَتَيّن. 


العم 


EE,‏ (الْمُْحْمَعٌ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ من | الذَّكُوْر عَشْرٌَّ) اعلَّ؛ أنه لا في 
معرفة الفرائض من تقديم ثلاث مقدمات: 

إحداها: أنَّ الوارتٌ يرث من الح أم من الميّت؟ والثانيةٌ: في معرفة ما يُبدأً به من 
تركة الميت» والثالثة: في معرفة ترتيب الحقوق المتعلّقةٍ بتركةٍ الميت. 


كِتَابُ الفرائض o‏ 


أمّا الأولى فقال مشايح العراق: الح يرت من الحيّ وإلا: لامع ا 
الأزواج؛ لانتفاء ال وة بالموتِ وقال مشايخ بلخ: NT‏ لكان 
لذ نر الجدة""" يلكا العو ر 

وفائدة الخلاف: تظهرٌ فيمّن قالّ لزوجته الأمَةِ: إذا مات مو لاك فأنتٍ طالق يتين 
فماتَ ولا وارتٌ له سوى الرّوج» فعلى قول مشايخ العراق: لا تَطْلُقُ؛ لتقدّم اليلك 
وفساد التكاح» وعلى قولٍ مشايخ بلخ: تَطَلقٌ. 

واا الثاني فول ما يد به من تركيه تجهيرٌه وده من جميع ماله على ما يلي 
بحاله؛ لقوله عليه السَلام با بنفسكٌ» ثم بن ب مول واعتبارا يكال خا فالالا 
باع لباشه لدَينِه فهذا أؤلىء ويُكمَنُ بمثلٍ ثيابه التي كان ها في حياټه عند الحُروج 
أل الوق :الو يمة والح وعديو ا 
يتواررى في حُفْرَتِه من التّابوتٍ في أرضًا ونحوه. وإِنْ لم يَكُنْ له شيءٌ: فعلى المسلمين 
تكفينه» وهذا يُشعِرٌ بتقديم الكمّنٍ على الدَّينِ فإنّه لا يجبُ على المسلمين قضاءٌ دينِه. 

وأمًا الثالئة فالحقوق المتعلّقة بالتّركة خمسة: التّجهِيرُ والتكفِينُ» وقضاءٌ ليون 
والوصيَُّ والإزثء وبيتٌ المالء فأوّلّها: التُكفينٌ والتّجهِيرٌ على ما بيّاه» وثانيها: قضاءٌ 
الذيون» وهي قد علو رض أن اا الست وهو أفقرٌ وألأة”" والوصيّة 


(1) في (ش) و(ف): «الواحدا. 

(۲) في «خلاصة البدر المنير :)۳٠١ /١(‏ لم أره كذا مجموعا في رواية. 
روى البخاري »)١571(‏ ومسلم )۱٠۳٤(‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه بلفظ: «اليد العليا 
خير من اليد السفلىء» وابدأ بمن تعول... ». 
وروی مسلم (491) من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء 
فلأهلك...» 


6 في (ش): «وألزم». 


حل ال تعالى. وهو أغنى وأكرمٌ» وهما مُقَدّمان على الإرْثْ؛ لقوله تعالى: #مِنْبَعَدٍ 
5 صِيَة يوْصئ أدبن € [النساء: 17]. 
ا 
قوي“ وهو: ما يتعلّقُ بعين من التركة قبل الموتٍء وهي ثلاتٌ: دين العبد 
المأذون» ودين العبد د الجاني بالأرش» ودين به رھ فإنّها ا م على سائر ا 
ووسط وهي: ديون الصَّحَةَ وديون المرض التي أسبابُها معروفة. 
وو : الدِينُ الثابثٌ بالإقرار في المرضيء والوسَطً مقد مُقَدّمٌ على الصعيف» 
ثم الوسَطء أو القوى الثابتٌ بشهادة المسلمين مُقَدَّ مُقدّمّ على الثابتِ E EO‏ 
وثالثها: الوصّايا: وهو على حمس مراتبَ: 
لين الس A‏ في المرضء والمنفذٌ بالموتء والمحاباةٌ في المرض» 
فإنها مقدّمة على سائر الوصّايا والوصيّة بالعثّقى9». 
وثانيها: الوصيّة للأجنبيٌ من ثُلثِ المالٍ مُقدَّمةٌ على الوّصيَّة للوارثِ عند إجازة 
الورثة 
وثالثها: الوصيّةُ للوارث من ثلث المال عند إجازة الورثة. 
اا ا 
وخامشها: الوصيَة للقاتل على ما بنا رُتبّها وتفاصِيلّها في كتاب الوّصّايا. 


)١(‏ في (ج): «أقوى». 

(۲) في (ص): «ودين بقيمة الرهن». وفي (ش): «ودين برهن». 

(۳) في (ف) و(ج): «أقواها". 

)٤(‏ في (ش): «بالعين»» وقوله: «والمنفذ بالموت... بالعتق» في (ف): «والمبيعة بالمحاباة». 
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ورابعها: الإرث. والورثة أربعة أصنافٍ: 

أصحاتٌ الفراتض» والعصبات» وذوو الأرحام» والموالي» أ ما أصحابٌ الفرائضي 
فمن لهم سهام مقد َرةٌ بالكتاب» أو الث المشهورة أو بإجماع الْأَمّة والعَصَبةُ: من يأخدٌ 
الباقيّ منفرداً أو معَ ذوي السهامء وهو مقدّمٌ على ذوي الأرحام» والموالي صنفان: مَوالي 
العتاقةٍ ومّوالي الموالاةء وذو الرَّحمٍ كرا قي الل يداح لزعي لاع على 
نآ اتك اھا وا إن شا اله تعالى» ثمَّ هؤلاء نوعان: مجمّعٌ ومختلّف, والمجمّع 
ذكورٌ أو إناثٌ» فالمجمَعٌ من الذّكورٌ عشَّرةٌ على ما بيّّه صاحبٌ الكتاب. 

(الابنء وَابْنُ الان وَإِنْ سَفَلَء الأب وَالْجَدٌ وَإِنْ عَلَا؛ رالا وا ن الاح“ 
ابن العم وَالرَوجُ؛ وَمَوْلَى النَعْمَة ون الْإِنَاثِ سَبْعٌ: لبت وبنت الائن» 
رالا وَالْجَدَّه رالات وَالرّوْجَة ومولاة النَعْمَةِ) يعني: المعتَقَة» ولا خلاف بين 
الأمَّةِ في توريثِ هذّين الفريقين» SS‏ قاطعاً” على ذلك 
عا ا را ا ر و قد 
ثبت ذلك بالسّتّةء وهو ماروي آنه عليه السَّلامُ ورت الجدّ والجدَّةَ وقال: «الرَلاءُ 
لِمَنْ أَعْتَقَّ)”" والإجماع أيضاًء ثمّ للأحوة والأعمام وبينهم تفاصيل تُتلى عليك في 


بواعهيننا إن ا الله ا 
قال: (وَلَا م رث أَرْبَعَةٌ: الْمَمْلُوكء وَالْقَاتِلُ من الْمَقُولِء وَالْموْتَدُ وَأَهْلُ الملَيْن) 
ًا المملوك فلقوله تعالى: ضر تاه متلاعبداشلى يدر عَلمَيْءٍ € [النحل: 0/]ء 


)١(‏ فى (ف) زيادة: «وإن نزل». 
(۲) في (ج): «دلالة قاطعة». 
)۳( رواه البخاري 504 ومسلم .)١6١5(‏ وأبو داود (۳۹4۲۹). والترمذي «KYIY4)‏ والنسائي 


)۳٤٤۸(‏ وار بن ماجه »)۲٠۲۱(‏ وأحمد في «مسنده» )1٤1١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


57 ال ا دعا رت في ال 20 


gg الع فينو نمبو لاقو نالور الك انقو الى وي و‎ o 
لا يرث منه أحدٌ فلا يرث من أحد؛ لأنَّ الغُنْمَ بإزاءِ العْرْمء ا ا‎ 
كالقِنٌ أو ناقصاً كالمديّر وأمٌ الول والمكاتب والمستَسْعَى عند أبي حنيفَة؛ لاله بمنزلة‎ 

وأمًا القاتل؛ فلقوله عليه السّلام: «القاتل لا یرٹ)"» و حرم القاتل عن 
الميراثِ أن لو كان مُوجِباً للقصاص أو الكقارق عَمْداً كانَ أو خطأء بحديدٍ أو غير 
وذلك بان تله مباشرةً» كمَنْ رَمَى سهماً إلى صيدٍ أو غرّض فأصابّ مُورَتّه أو رَأَى 
إنساناً فظته صيداً فرماه» أو سقط من يده حجرٌ عليه أو انقلّبَ في النوم عليه» أو سقط 
من السّطح عليه او اظ دايته وهو راکنها؛ لان القت بثقله» و الدَابّة تبَعٌ له فهذا 
كله مباشرة وإِنْ لم يكن القتلّ موجباً للقصاص ولا للكمّارة: لا يُحرَمُ به الميراتٌ» 
كقتل الصبيّ والمجنونٍ والمعتوه والمبرسہ") والقتل بسبب؛ كمّن ساق دَابَّةَ أو قادّها 
فوطتنه» أو مال حائطه فأشهدَ عليه» وسقطٌ على مُورّيْهه أو وضع حَجَراً أو حسّبة أو 
حمَرَ برا على قارعَةٍ الطّريق» وأشباو ذلك» أو سَفَاه سما من غير أن يُوجِرٌه أو حبس 
مورّئّه فمات جُوعاً أو عَطَشاً فإنّه لايُحرّمٌ به الميراتٌ» خلافاً للشّافَعت©». 


)١(‏ في (ص) و(ش): «ولأقربائه». 

(۲) رواه ابن ماجه (55155).» والترمذي (۲۱۰۹)» والنسائي ف «الكبرى» (57170), والطبراني في 
«الأوسط» (١۸1۹)ء‏ والدارقطني في «سننه» (۷٤۱٤)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (؟١/ )٤٥١‏ 
(۱۲۳۷۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال البيهقي: إسحاق بن عبد الله لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه» والله أعلم. 

)۳( البرسام داء معروف» وفي بعض كتب الطب أنه ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعى» ثم 
يتصل بالدماغ. انظر: «المصباح المنير“ .)٤١ /١(‏ 

(4) انظر: «مغني المحتاج» /٤(‏ ¥( 
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(شك): أسلم في دار الحرب. فدحَل إليه ا انان اقل عند وعم 
ثم أسلمَ أل الدَارء أو صارُوا ذْمُّ: لا يرت القاتل من المقتولء وكذا على عَكيو. 

(ق”'' ن): ولو شربَتٌ دواءً لتسقط ولدّها عمُداء فألقَتُ جنيناً ميّاً: فعلى عاقلتها 
اليه في ثلاثِ سنين» وإِنْ لم يكُّنْ لها عاقلةٌ ففي مالهاء وذلك للأب» ولا ثرت من 
وعليها الكفارة©, لكا اوت لإصلاح البَّدَنِ فلا شيءَ عليها. 

(شط ع): صب في يد أبيه جذَّبّه إنسان منه» والأبٌ أمسَكّه حتى ماتٌ: فړیته على 
الجاذب. ويرت الأبُ منه» ولو جدّبَاه حتى ماتٌ: فَدِيتُه عليهماء ولايّرتُ الأبُ. 

ااال فلأنّه لا ملَّةَ له وقالّ عليه السَّلامُ: «لا يتوارّثٌ أهل مین لا يرث 
المسلمٌ الكافرَء ولا الكافرٌ المسلم» ”> وقضيته: أن لا يرت المسلمٌ المرتدّء لكت 
تركناه لحديثة المستورد العِجْلِيٌ آنه لما ارتدّ ثم أبى الإسلام قتَلّه علي رضي اللهُ عنه 
وجعل ماله بين وَرَتته المسلمين*» وعن ابن مسعودٍ"'' وابن عباس" رضي اله عنهما 


)١(‏ في (ص) و(ش): (ث». 

(۲) في (ف): «الإثم». 

(۳) رواه أبو داود (75411).ء والنسائي في «السنن الكبرى» ))570٠0(‏ وابن ماجه (۲۷۳۱)» وأحمد في 
المسنده» (11715) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 
وروى البخاري (٤٦1۷)ء‏ ومسلم )١115(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: «لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 

)٤(‏ في (ج): «يورث». 

(۵) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ))١41751١(‏ وسعيد بن منصور في «سننه» »)۳١١(‏ و الدارمي في 
(مسنده» .)۳١١۹۷(‏ 

(5) رواه الدارمي في «مسنده» )۳١١١(‏ عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان ابن مسعود يورث أهل 
المرتد إذا قتل. 

(۷) لم أقف عليه بل ذكر الشافعي في «الأم» (1/ ٤4‏ قال: «روي أن معاوية كتب إلى ابن عباس = 


هد الحا قورع في اليف الحَنْفيَ 


مله ولأن هذا توريثُ المسلم من المسلم؛ لأنَّ بالارتدادٍ يزولُ يله عن أكساب 
الإسلام» فيصيرٌ كانه مات بالردَةء وعندهما: يرث من الكسبّين؛ لأ المرتدٌ في حُكم 
الإسلام ما لم يمْت أو يلق بدارٍ الحرب ويُحكّم بِلَحَاقِهِ. 

(شب): : وأهل الردّةِ لا يرث بعضهم بعضاًء ولا ترت المردَّةٌ المرتدّة 15 لاله لا 
مله لهُم» وبقيهُ مسائل المرتدّين مرت في السيّر. 

واا ار ا اليك «لا يتوارث أهل ملتین» “ والمراد: مله 
الإسلام وملَّةٌ الكُفر؛ لقولِه عليه السَّلامُ: «الكفرٌ كله مل واحد ‏ ولهذا یرت الكَمَرُ 
E‏ كاليهودٍ والتصاری والمجوس إذا جمعّهم دار واحدة. 

قلت: ذكر الموانع أربعة وهي أكثرٌء منها: اختلافٌ الدَّارين حقيقةء كالحربي المي 
ومنها: اختلافهما حُكماًء كالأخ الحربيّ المستأمنء والأخ الذَّمّيّ في دار الإسلام؛ وماتَ 
أحدُهما: لا يرث الآحَرء أو مات النّصرانيٌ بالروم وأخوه في الهند أو مات هنديٌٍ وابنه 
في الأتراكِ وفي كل ما يستَحِلٌ بعضّهم قتال بعض من الكَفَرة لأنَّ تباي الاين يقطّم 
الولاية والنصرة والإرتٌ بناءً عليهماء وفي كتاب «العلل»: الحربيّان من دارين مختلقين 
دخلا دارّنا بأمانِء فإنَ أحدّهما لا يرث الآخرّ إن كانا على دين واحي. 

ومنها: جهالة تاريخ الموتى» كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلىء فبكاقتهم: لا 
وار ٹون على ها باتك انه إن شاء الله تعالی. 


55 دزد مو ابت ا ةاعر هرات مرل لبيت المال» ٠‏ ورواه البيهقي ف في «الكبرى» 
(۱۲/ ١176ه90()6١1١)عن‏ الشافعي. 

)١(‏ في (ش): «ولا يرث المرتد المرتدا. 

(۲) تقدم تخريجه. 


(۳) كذا في الأصولء ولعله وهم فهذا الكلام للعلماء ولم ينسبه أحد للنبي كَلله. 


كاب القرائض سد 


2 ع 2 

ومنها: جهالة الوارث. وذلك في خمس مسائل أو أكثر: 

إحداها: رجل وضع ولدّه في فناءٍ المسجدٍ ليلا ثم ندم صباحاء فرجّع 
1 مه 0 رام 0 
لرفيه”"» فإذا فيه ولدان» ولا يعرف ولدّه من غيره وماتٌ قبل الظهور: لا يرث 
واحَدٌ منهماء ويُوضَعٌ ماله في بيت المال» وتفقتُّهُما على بيت المال» ولا يرث 
أحدهما من صاحبه. 

ذاء ا ی 2 ااه و ا 2 

وثانيها: أرضعَتٌ صبيًا مع ولدها ومائّتْء ولا تعلمٌ ولدّها من غيره: لا يرثها واحد 
منهما ولا من صاحبه. 

2 وقد عرق a‏ 2 و بو ع 

وثالثها: حرة وامّة ولدت كل واحدةٍ ولدا في بيت مظلم» ولا يعرّف ولد الحرّة 

و 5 ل ٤‏ 
فن غيره: لا یرٹ واخد متهماء ويسعى كل واحد منهتما قن تصن فة لمولى الأمة. 
e a‏ م 00 37 OE‏ 

ورابعها: استأجرٌ نصراني ومسلم ظرا" واحدا لولديهماء فكَبرا ولا عرف ولد 

منهما من صاحبه. 
5 3 کم م 5 ر 

وخامسها: رجل له ابن من حرَة وابنٌّ من أَمَةٍ لإنسانء أرضعتهما ظبرٌ حتى 
ر ٍ2 و 7 » ۾ IT‏ م 0 : 
كبراولا يعرف ولد الحرَة من غيره: فهما حُرّان» ویسعَی كل واحدٍ منهما في 
نَضفِ قيمتِه لموالي”" الأمَةَء ولا يرثان منه؛ كذا ذكرها ظهيرٌ الأئمة التَمُرتاشيٌ 


في فرائضه. 


)١(‏ في (ج): اليرفعه». 
9 الط العاطفة على وله طيرهاء المرضعة'الحافنة و الحا انظرة امراف الققهية» لاض : 
۹ 


(۳) في (ص) و(ف): «لمولی». 


r‏ امیا ی ر في اليف د الجن 


وَالْفُوُوضُ المذكورَةفي تاب اللو تعالى سه" التضف. وَالرَبَعٌ وَالثمُنْ 
رَالثان رالشات والمبدس: 


فَالئُضفٌ: فرص حَمْسَة: : الابئة َب الاين إِذا ل نکن ابنة ته الصَّلْبِء ا 


للب ب ولا ولحت لأب إِذَا َم تَكَنْ ا لآب 0 وَالروْح | اذا ! لِلْمَيّتَ 


ٌ 


ولد د ولا ولد ابْن. 
قار زوج 5 مَعَ الْوَلَدِ ا أو وَلَدِ الابْن» وَلِلرَوْجَاتِ إِذَا لَمْ يَكْنْ لِلْمَيّتِ ولد وا 


وش لِلرَّوْجَاتٍ مَعَ الْوَلَدِ أو وَلَدِ الاين. 


وَالْلْقَان: لكل انين َصَاعِدًا هَن قَرْضّْهُ الضف إلا الرّوْج. 


وَالثْلْتُ :ل ذالم یگن للم ولدلا ولد ابن ولاه نان من ١‏ الأخْوة وَالأخوات 
سين را ضر وت مهم 0 ی اود ا ا ا 
فَصَاعدَاء وَيَفْضٌ لها في ماين تلت ابي َع َرْضٍ الزوج وَالرْوْجَة وَهْوَ لكل 


7 


لين قَصَاعِدًا مِنْ وَلَدِ اَم دُكُورُهُمْ انهم و فيه سواء. 


فال وال و المذكُورَةٌ فِي كاب اللو تَعَالَى تة: الضف وَالرُبُُ 
و وه ا ر ر شو ور 2 و به 2 7و4 م ۵س » مل م عامس 0 
وَالثمن. والثلشانء والثلث والسدس فالنصف: فرص ص خمسه الابنة» وابنة الابنٍ 
إِذَانَمْ تكن ابْنَةٌ الصّلْب) أمّا البستُ فلقوله تعالى: #وإنکات ووک فَلَهَاًلِيَصْفُ # 
[النساء: ]١١‏ لکن بشرط أن لا يکود معها ابنٌ» ولو كان فللذّكر مغل حظ الأنتيين» 
وأمّا بنتٌ الا بن عند عدم بنت الصَلٍْ؛ لأنّها تقوم مَقامَها عند عدّمِها؛ لأنَّ اسم 
الأولادٍ يتناولُ بناتٍ الابنء ألَاتَرَى إلى قولِو تعالی: 3 يَبَنَءَادَمَ 4 [الأعراف: 15] 


يتناول أولاد الأولاد. 


كِتَابُ الفُرائض rr‏ 


00 5 2ه و 25 ر م را ر ساحن سے کے أذ ول 2 
قال: (وَالأخت للأب وَلِلام) النصف لقوله تعالى: إن انرا هلك لس لَه ولد ولهُ, 
ا کار سے 


ت فله انف مار € [النساء: .]٠۷١‏ 

قال: (وَالْأَحْتٌ لآب إِذَا لَمْ َكُنْ أَخْتٌّ لآب 7 أو أخ لأب وأمٌ؛ لِمَا تلؤنا من 
التَص؛ لذن اسم الأختٍ يتناول الأختّ لأب وأمّ والأختٌ لأب وإنما شرِطَ عدم 
الأختٍ أو الأخ لأب وأمء لان الأحت لأب وام أقرت وأقوى» اقيق الضف 
واو وار الكل أو الباقيَ» فلا يبقَى لها شيء. 

قال: (وَالرَوْجُ إِذَالَمْيَكَنْ لِلْمَيّتِ ولد ولا وَلَدُ ابن) لقوله تعالى: وَلَحكُمْ يَضَفُ 
مارك أَرْوجَحكُمْ إن ريك لهرى ولد € [النساء: 17]. 

قال: (وَالرُيُعُ: زوج مَعَ الْوَلَدِ أو وَلَدِ الابْنِ) لقولِهِ تعالى: إن كان كُح و 
سكم الرنيع ك 4 [النساء: .]١١‏ 

قال: (وَلِلِرَوْجَاتٍ إا لم كن لِلْمَيّتِ ولد َا ولد ابن) لقوله تعالى: وکر 
آرم ما رکش نلم ڪن نکم وک [النساء: .]١١‏ 

قال: (وَالثمُنْ لِلرَوْجَاتٍ مح الول َو وَلَدِ الابْنِ) لقوله تعالى: إن َا 


و مه ذل 


1 ع وَد لهي لثمن َا رَڪ # [النساء: ؟١١].‏ 


ور 0 وى ر ع 2 86 o‏ ٌه ٌ 3 
قال: (والشلتان لكل انين قَصَاعِدًا مِمّنْ قَرْضّْهُ الصف إلا الروج ) لقواه تعالى:ني 
النّات: لیا نک ساو َمَمَينِ قهن تلْمَا ماك # [النساء: »]١١‏ قال في التعسيز : أ 


8 7 5 و ف 52 7 ت سے 
اثنتّين فما فوقهماء وبنات الابنٍ بمنزلة بناتِ الصلب عند عدمِهن لِمَا بيناء وقال تعالى 
E‏ 


للثان ما 


رر ر2 سے ےو 


في الأخوات: قان كانس اف تن 1 


ع © ص ع e‏ ع 22 2 ءرَ 0 2 5 1 
الاخت لاب وام والااخت لاب» واما الزوج فلا تعدد فيه. 


2 
35 


ر # [النساء: 175]» واسمٌ الأختٍ اول 


(۱) في (ف): «والثمن فرض واحد فرض الزوجات مع الولد». 


ور فالفِفته+الحَنَفيٌ 


t4‏ الو سر جک 
7 ر شوو ا مل ا 4 E E‏ 0 
قال: (وَالئلث: للام ذا لَمْ يَكَنْ لِلْمَيّتِ ولد وَلَا وَلَدُ ابْنء وَلَا اتان من الإِخْوَةٍ 

فاع ضفي ل و ع E)‏ و 

والاخواتٍ فصاعدا) يعني: من أي جهة كانواء وللأمٌ ثلاثة أحوال: في حال لها الثنلث 

1 وو 5 0 5 7 
من جميع المالٍء وفي حال لها ثلث ما بقيّ في أحد الأبوّين مع أحدٍ الزوجَّين» وفي 
حال لها سدس جميع الما مع الولدٍ أو ولد الابن أو الاثتين من الإخوة والأحوات 


ا 


لقوله تعالى: ولیہ لکل وو یتما ا لش دش مارک إن کن 1ن وڈ کن لد یک لدو 
وو ره :ابوا قادو للت فان کن لخو ڈیو سدس € [النساء: »]١١‏ فسياقه وسباقه دلا 
على استحقاقٍ الأمٌ السَّدْسَ في الحالة الثالثة؛ لأنّ المراد بالإخوة: الاثنانِ فصاعداً 
بإجماع الصحابة والفقهاءء خلافاً لابن عباس رضي الله عنهماء والدليلٌ عليه أنَّ 
aE‏ موقن رور الاسعما لاه في القرآنء قال تعالى: َد 
صَعَتَ قَلوبَكًا 4 [التحريم: 4]» وقالٌ في الخصمَّين في قصَّةٍ داود عليه السلام: مإ شور 
PL RO‏ لعفي افيح فيا درف ايها 
يرث أبواه عند عدم الولدء ثم إن كان معهما أحدٌ الرَّوجَين فميراتّها ما بقيّ من نصيب 
أحدهماء فلها ثُلْثْ ذلك وإِنْ لم يكُنْ فميراتُها جميعٌ المال» فلها ثلث جميع المالِء 
وإذا استحقّتِ اثلث عند الأب فعند عدّمِه أولى: وقيل: لاد وان قار معدل 
اوج والأبوينِ دون الآخر احترازاً عن تفضيل الأمّ على الأب. 

e O E O Se‏ ا وى اه که 

قال: (وتفرضص لها في مسال ثلث اي بعد فرعن الزوع والروجة) وها 


ع 3 عه اع 5 5 ت 
زوج وأبوانء وامرأةٌ وأبوان» وقد بينا ذلك. 


E‏ اه 97 ھر ع يي و قبا 
قال: (وهُو ِكل انين قَصَاعِدَّا من ولد الأ ذكُورُهُمْ وَإِنَاهُمْ فيه سواء) لقولِه تعالى: 


2 س 


ا رو وړ 2 و ES‏ 
وون کات رجل ورت ڪل أوأمرأة وله اح اواخت فلحل واج منهما الشدس فإن 


(1) في (ج): «يبقى». 
(۲) في (ج): ایبقی». 


كاب الفرائض ۵ 


}سە € 


ڪاو رمن دل كه شڪ فى الث [النساء: 5'] وقال في التفسير: (وله 3 


أو حت لأمَّ)ء وقيل: هو قراءةٌ ابن مسعودٍ رضي الله عنه 


و ٩ LT‏ 
والس دش فَرْض سَبْعَةٍ: لكل وَاحِدِ من الْأَبويْن مَعَ الَْلَدِ أو وَلَدِ الابْن» وَهُوَ للام 
ا وَهُْوَ لِلْجَدَّاتِ وَالْجَدَ مع الول وَلبتات الاب بن مَعَّ البنتء وَلِلَْكَوَاتِ 


ا 


و 
° عن 


ا َكب مَعَ حت لكب وَالْأُه وَِْوَاحدِمِنْ ولد الُم. 
قال: (والس دس كَرْض سَبْعَةِ: لكل وَاحِدِ من الْأَبوَيْن مح الْوَكدِ أو وََدِ الان وَهْوَ 

َم مع الإخْوَة) وقد بين ذلك. 

أ 


قال: (وَهُوَ لِلْجَدَّاتِ وَالْجَدٌ م مَعَ الْوَلَِ) لأنّهِ رَوَى عبد الرّحمِنٍ بن يزيدٌ: : آنه 


عطى 
رسولٌ الله يك ثلاث جِدَّاتٍ السّدّسَ» ثنتيْن من قبل الأب» وواحدة من قبل الام 


ر 
له 


0 ع 
وهو حجة على مالك في قوله: إن آَم 


5 

)١(‏ في (ص) و(ش): «أخوة». 

(۳) لم أقف عليها لابن مسعود. وروى الدارمي في «مسنده» (7017) أن سعداً كان يقرأ بها. وإليه نسبها 
السرخسي في «المبسوط» (۲۹/ .)15١‏ وذكر الكرماني في «شواذ القراءات» (ص: )١17١‏ أنها قراءة 
سعد بن أبي وقاص: «وله أخ أو أخت من أمها. 

(۳) رواه الدارقطني في «سننه» »)٤۱۳١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (5/ )١358‏ (۳۷۲۷) عن 
عبد الرحمن بن يزيد مرسلاً. 
قال الذهبي في «تنقيح التحقيق» (۲/ ۹( ارما اريم ا 1 و 
ورواه الدارقطني في «سننه» (۱۳۷٤)»ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۱۲/ )۱۲۸٤۳( )01١‏ عن زيد بن 
ثابت موقوفاً. 

() انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (۲/ 79 .)٠١‏ 

(5) في (ف): «إن آم الأم لا ترث» 


٠‏ كني كس 


قوله: إن 3 م الا لا ترٹ» وكا لنت كاد يقومٌ مقامَ الأب عند عدّمه. وللأب 
السدس مع الولدء فكذا له مح ولد الابن لقيامه مقامَ الولد. 

قال: (ولبتاتِ الابن مَعَ البنْتِ) لأن فرص البنات الثلثان» واسم الات 
الكل وقد ثبت للبنت الواحدة الصف الت فبقي لهي تمام انه وهو السُدس. 

قال: (وَللْحوَاتٍ للأ مَعَ الأَحْتٍ للب وَالْأَم) لما مر آنفاً. 

(وَلِْوَاحِدِ من وَل الأ يما تلّونا من الآية في الكلالة. 


عاد ماد واد 
AS‏ 2 


0١١‏ في (ش): «أم الأب وفي (ف): (أم أب الأب وفي (ص): «أم آم الأم». 


كناب الفرائض rv‏ 


ر 
se‏ 


باب السقوط 


رعو 2 ر ° ٤‏ مم 2 E‏ 0 5 ر 
وَتَسْقَط الحَدَات بالأمّ وَالأجْدَادُ بالأمّ وَالأَجْدَادُ بالأب بالإجُمَاع» وَالْجَد 


ر ف سم ل و 2 
والإخوة وًالأحَوّات بالأب. 


ا و 3 E‏ و م 6 2 4ن # 
ويسقط ولد الام بأرَبَعةَ: بالوّلدء وَوَلِدِ الابن» وَالآب. والجد. 


ا سس سک ار ار ر ف 6 مه رس بير 0 ٤‏ رد 2 3 3 
وَإذا استكمّلتٍ البتات الثلثيّن: سَقطت بات الائنء إلا أن يَكونّ بإِرَائهنء 
عم 2ى >” e‏ و هه جره e‏ و ر ET‏ رع ي 
أو أشفل منهن ابن ابن: فِيَعْصِبهِنَ» وَإِذَا استكمَلَتٍ الأخَوَات للأب وَالأمٌّ الثلثين: 
مر 


2 
1 e 


ره 5 اير و 2 2 2 رع ب f OM REGS‏ وور ت 
سَقطت الاخوات للآبء إلا أن يَکونَ مَعَهن أح لهن فيَعصِبهن. 


رضم و و 2 ر ع ام 0 EE‏ 
قال: (وَتَسْقَط الحَدات بالام والاأجداد بالام والأجداد بالآب بالإجُمَاع» وَالجد 
وَالإِخْوَةٌ وَالأَحَوَاتٌ بالأب) لأن الجدّ يقومٌ مام الأب عند عدَمِده فعندَ وجوده: لا 
كه 1 لق : 0 : ۶ ۾ ۴ 2 
رتت وات الاعرة E‏ رفيية NSE‏ باهلهاء فك أرقت 
ع o‏ 


الفرائض قفَلأَوْلى عصَّبةٍ ذكّرٍ»”"» والأبٌ أؤلى من ولدهء وإذا لم يرثِ الإخوةٌ مع الأب: 


و 5 أيه 
لاترث الأخواث؛ لأنّهنّ أضعف. 


)١(‏ في (ش) و(ج): «بإجماع الأمة)» وقوله: «والأجداد بالأم والأجداد بالأب بالإجماع» ليس في (ف). 
(؟) قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ 384): قال ابن الجوزي في «التحقيق»: إن هذه اللفظة لا 
تحفظء وكذا قال المنذري. وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلاً عن الرواية» 
فإن العصبة في اللغة: اسم للجمع لا للواحد. 
والحديث رواه البخاري »)1۷٤٩(‏ ومسلم (5510))» وأبو داود (۳۸۹۸)ء والترمذي (۲۰۹۸)» 
والنسائي في «الستن الكبرى» (/1791)» وابن ماجه )۲۷٤۰١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه 


بلفظ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكرا. 


لقو فيالفِمتهالحَننيْ 


۳۸ التو 

قال: (وَيسقط ولد الم برْيَعة: بالود وَوَلدٍ الإْنء الأب وَالْجَدّ) لأنَ الله تعالى 
اا ثبت الميراث لهم من الكلالةء والگلالة: ل N‏ يتوه 
STS‏ 

قال: (وَإِذَا اسْتَكْمَلْتٍ الات التلتين: سَقَطْتْ بات الابْنء !| إلا أَنْيَكُونَ إًائهن. و 
َسْفَلَ مِنّْهَنَ انان فيَْصِبْمُنَ) لأ البناتٍ وإِنْكثْرَتْ لا يزيدُ حقَهِنٌ على الذَلئينء وإنما 
تقومٌ بنات الابنٍ مقامَهنٌ عند عديهنً» فلا تَرِئُنَ معهن يبيّنُ ذلك أن بناتٍ الابنٍ يرِئنَ 
السدّسٌ مع البنتٍ الواحدة؛ لقيامهنَ مََامَ البنت الثانية» فإذا وُجِدَتْ سمَطُنَ ضرورةً إلا 
انالد كر المؤازي؟" أو الالسقل بون رة الذكؤرة اماك قولة قان فا يو وبأل 
ف ولد حك الرس لأسن 4 [الساء: »]1١‏ فيضربُ بسهم”" الأنثى مع الذگر 
في الباقي. ۰ 

قال: (وَإِذَا اسْتَكْمَلَتِ ال حَوَاتٌ لآب ولام التلتين: سَقَطَّتٍ الْأَحَوَاتٌ لذب إلا 
پو مَعَهُنَ أ َهَنَّفبَعْصِبهُنَ) لما بيتاه في البناته وابنُ عباس رضي الل عنه يجعل 


2 ت 


فيّ للذكور الأسفلينَ دو ا عليه ما ذکرتّاه. 


)١(‏ في (ش): «الأعلى». 
(۲) في (ش) و(ف): «فيصير سهم». 
(۳) انظر: «المبسوط» (۲۹/ .)٠١١‏ 


كِتَابُ القّرائض اظ 


ر سے ص سے ت 7 ua‏ © كين 32 2 م ”م 
وَأقَرَب العصباتټت انون + ن هُمْ نُمّ الأب الخد م بنو الاب وهه 
الإخوة ثم بَنُو الج وَهُمُالْأَهُمَا عَمَام بثو أت الد 


َإِذا اسْتَوَى بثو أب في دَرَجَةٍ: تَأَوْلَامُمْ مَنْ كان َكب وَالُْم. 
سے 6 ,0 0 2 و و > 
والاين» وان لابن الوه قاو راتو اللا د مل حط لنشین که 


وو 7 وذية ° 


[النساء: ۱ وَمَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْعَصَبَاتٍ يَنَْرُ بالِْيرَاثِ ذكُو رهم دون إتاثهم. 


َإِذَالَمْ كن لِلْمَيّتٍ عَصَبَةٌ ِن النّسب: فَالْعَصَبَةُ الْمَوَْى الْمُحْيَقُ» نَم أرب عَصَبٍَ 


الْمَوَالَى. 


قال: ورت الْعَصَبَات: لبون + ن نوُم ثم 0 م ل َم بو الأب. 
وَهُمُ الإِخَوَة ثم نو الْجَدٌ وَهُمُ الاما نَم بثو أب الْجَدّ) لقوله عليه السَّلامْ: «ألجموا 
الفرائض بأهلهاء فما أبقتٍ الفرائض فلأقرب عصّبةٍ ذَّكّر) » ولا خلاف بين الأمَّةِ فى 
القرب على هذا الترتيب إلا في الجدّ والإخوة على ما ثيه إن شاء الله تعالى» وروي 
ف الخدت على قفا هذا الر ت 

قال: (وَإِذَا اسْتَوَى بَنُو أب فِي دَرَجَةٍ: فَأَوْلَاهُمْ مَنْ كَانَ لأب ب واا لقَوة القَرَّابة 

س 2 و 
بالانتِسَاب إليهماء كبناتٍ الأب والام. 
قال: (والابنء وابن 2 والإضو يمون عرو للد رمتل حَظلِ 


2 م 0 


(۱) تقدم قريباً. 


بسح لي ا 3 ا 


سر © عات ل وى 


قال: (وَمَنْ عَدَاهُمْ من الْمَصَبَاتِ يَنْمَردُ بالْمِيرَاثِ ذُكُورُمُْ" دُونَ إِنَائِهمْ) لقوله 
عليه السَّلامٌ: «فما أَبِقَتِ الفرائض فلأقرب عصّبةٍ ذكر» ”» إلا آنا تركتاه في البناتِ 
والأخواتٍ بنص القرآنِء وفيما عدا" جرّينا على قضيّةِ الحديث؛ والأخواتٌ لأب 
وأمٌء أو لأب مع البناتِ» أو بنات الابن عصّبةٌ» وهو قول علي وعمرٌ وابن مسعودٍ وزيدٍ 
بن ثاب ومعاذٍ رضي الله عنهم” وقال ابن عباس وابنٌ الزّبير "©: لا ترث الأختٌ مع 
البنتٍ لبُعدِها عنهاء والحجَّةُ عليهما حديثٌ شُرَحبِيلٌ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: 
«آن النبيّ عليه السَّلامُ قضَّى في بنتٍ وبنتٍ ابن وأختٍ لأب وأمٌ أنَّ للبت الصف 
لاان الد وما بِقِىَ فللأحت» . 

قال: (وَإِذَا لَمْ تكنْ لِلْمَيْتِ عَصَبَةٌ من النّسَب: فَالْعَصَبَةٌ الْمَوْلَى الْمُعيقُ ثم أَقَربُ 
عَصَبَِ الْمَوَلَى) وقد بِينَاه بالاستقصّاء في باب الولاء. 


لد مام عاد 
تزي ايم aS‏ 


(1) في (ش): «ينفرد ذكورهم بالميراث»» وفي (ف) و(ج): «يتفرد ذكورهم بالميراث». 

(۲) تقدَّم تخريجه. 

(۳) في (ج): «عداها». 

(4) انظر: «مسند الدارمي» (5/ ۱۸۹۸)ء و«السنن الكبرى» للبيهقي /١(‏ ۲ باب الأخوات مع البنات 
)0( انظر: «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» للشاشي (7/ 2)). 


(0) رواه البخاري »)1۷۳١(‏ وابن ماجه (۲۷۲۱). 


كِتَابٌ القرائض ا 
ص ر 6 
باب الحجب 


وَتَحْحَبُ لا من الث إلى 000 بأَكَوَيْن وَالْمَاضِلٌ عَنْ رض الات 


لبي ل رخاتم للد گر ميل حظ الاين 2 وَاَْاضِلُ ن رض انين يمن 
ناب وَالأُم: للِْحْوَةٍ وَالْأَحَوَاتِ من الأب لر غل حط أي ذا رك بن 
وَبَنَاتِ بن وبني ابن : قَلِلْبئْتِ الضف لباقي لبي الاب َأََوَاتِهِمٍ للذ گر مل 
حط الا ييّنء وكَدّلكَ الْمَاضِلٌ ءَ عَنْ رض الْأَحْتٍ لأب وَالَْم: بي الأب وَبَنَاتِ 
لأب لِلذّكرِ مل حط الأليين. 


ا م 9 


وَمَنْ ترك ابي عَم دما لام ملاخ: السّدَّسٌ بالنّصٌء وَالْبَاقِي يَينَهُمَا 


وَالْمُسَرَكَة: أن نرك مارجا وأئا-أؤ جد ووانام إو 


ينأب وام يروج التَضفُء وَلِلأم: السّدّسُء وَلِأَوْلَادٍ لم الت وَلَاسَيْءَ 
شر لِلأب ب الام 

قال: (وَتَحْحَبٌ حب الم ِن الث إلى السدس با E‏ 

(وَالْفَاضِلُ عَنْ رض الْبنَاتٍ: لي الابن وَأَحَوَاتِهِمْ للذَّكَر مِدْلُ حط لانن 
وَالْمَاضِلُ عَنْ فَرْضٍ انين ن الأب الأ وة وَالْأَحَوَاتٍ من الأب لدد 0 
حط الْأنْيين) لِمَا مرّ من الآية والحديث. 

قال: (وإدا رك بنا تات ابنء وبني ابْن: لبنت الضف والباقي لي الاب 


وَأَحَوَاتهِمْ لذَّكر مل حط الاين م 0" و ذلك الْمَاضِلُ عَنْ رض الْأَحْتٍ للب وَالام: 


)۱( في (ش) و(ف) زيادة: «لأنهم من الأولاد. وقد قال تعالى: ب بوص سكاس ودر ڪڪ للد مل حص 
رہ چ ساسم 


الأنشيين ¢ %. 


45 الصو خف رى في اليف الجن 


س کے ل 
وه رجا لا 


لني الأب وَبنَاتِ الأب للذَّكَرِ مل حط الاين ن) لقوله تعالى: وان اوخو 


مم 100 


ونا ادك مل حط الْأنشِين 5 [النساء :]عد بيان و الواحدة وال 


ومو و 


قال: (وَمَنْ تَرَكَ ابتيٰ عَم أَحَدَّهُمَا أ يلاح ا الجدس بالنص: لباقي 
هما بالعضوبة بة) أصلّه من ستة» ويصِحٌ من اثتى عشّرَ وقالّ ابن مسعود: المالّ كل 
للاخ لام . 

قال: (وَالْمْشَح كه أن ل لعز جاوما ا ووه حر رد 
ا ب وام كَِلردَج: الصف وَلِلَم: السّدُسُء وَلِأَوْلَاد الأم. اثلث ولا شَيْءَ لِلْإِخَوةٍ 
ا ار زايد عباس وأبيّ بن كعب وأبي موسى الأشعريٌ رضي الله 
عنهم 7 وقالَ عمرٌ وابنُ مسعودٍ وزید بن ثابتِ رضي الله عنهه! NS‏ 
والآمٌّ وأو لاد الأمّ في الثلث؛ لانتساب الكل إلى أمّ واحدةٍء وبه الشافع» والصحيح 
مذهبًا؛ لقوله عليه السّلامٌ: «ألجقوا الفرائض بأهلهاء فما أبِقّتِ الفرائض قَلأَوْلى عصَبةٍ 
ذكر»» وهاهنا لم يبق بعد إلحاقٍ الفرائض شي فلا شيءَ للعصّبة. 


.)١71( رواه سعيد بن منصور في اسننه»‎ )١( 

هه رواه عنهم ابن أبي شيبة في «(مصنفه» (7/ ۸ ) وما بعده. 

(۳) رواه عنهم الدارمي في لمسنده! »)۲۹۲٤(‏ وابن أبي شيبة في امصنفه» (۹۸ ۳۱۰( 
(6) في (ف): الاشترك». 

(5) انظر: «بحر المذهب» (لا/ .)58٠١‏ 


كاب الفرائض r‏ 


باب الوا 


كك : مَردُود عَلَيْهِمْ بقذر سهَامِهِمْ 
إلا على الجن 


a من الْمَعْتُولء واف كله‎ e 


2 


الْمْسْلِمُ الْكَافِنَ وَلَا الْكَافِرٌ الْمُسْلِم وَمَال الْمُْئَدٌ لِوَرَنَيهِ ِن الْمُسْلِمِينَ وما ا 


سل 
2 


عي 4 ا ی ء0 اها عر 7 o fo‏ :5 8 م 1 
م سقط عَلَيْهِمْ حاط َم يُعْلَمْ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أَوَلا: فَمَالُ 
و 
كل واحد مِنْهمْ للْأَحْيَاءِ مِنْ وَرَلَه. 


قال: (وَالْفَاضِلُ عَنْ فض " دوي السّهَام إذَاَمْيَكُنْ عَصَبَة: مَرَدُودٌ عَلَيْهِمْ بقذر 
اميخ إلا على لذبن e‏ يود ماح اه 


رك عر وصء ٤‏ 


أولوية بعضهم بمال بعض؛ لإطلاقٍ قوله تعالى: #وأؤلوا ارا 020200-86 
لله # [الأنفال: 0606 ثمّ إن وجب الردٌ على جميع من في المسألة تُجِعَل الفريضّةٌ من 


2 ۶ و و 000 عو ع 
سهامهم ويَسقط الزائد؛ كخمس بناتٍ وأمٌّ فالمسألة من خمسةء وبنت وأمّ من أربعة 


OO E ed. PN. 7o 2)‏ 
وام“ وآخوين لام من ثلاثة» وأم واخ لام من اثنين. 


.»لصفا١ في (ج):‎ )١( 

(۲) في (ص) و(ف): «عن سهام". 
(*) انظر: «مغني المحتاج» /٤(‏ ؟١).‏ 
(5) قوله: «وأم» ليس في (ج). 


)0( في (ص): «لأب). 


33 ال ار رئ ف الف + الجنفي 


وإن وجب الرد على البعض من صنف واحدٍ فخُذْ أصل مَن لا يرد عليه» وادمّع 
إليه سهمّهء واقسم الباقيّ على مَن يُردُ عليهم بالسّوية؛ كزوج وخمس بناتء صله من 
أربعةٍ أسهم: سهمٌ للرّوج» والباقي بِينَ البناتٍ انكسرٌ عليهن» فاضربْ خمسة في أربعةٍ 
يصيرٌ عشرين» خمسة للوج» ولكل واحدة من البناتِ ثلاثة. 

وإن کان مَنْ يُردّ عليه صنقّين فصاعداً ُد أصلّ مَن لا يرد عليه وادقَعْ إليه 
نصيبه» ثم انظَرُ إلى الباقي» فإِنْ كان مستقيماً على سهام الردٌّ وهو ما عاد إليه أصل مَن 
يرد عليهم: استغنيتَ عن التصحيح؛ كزوجة وجدَّةٍ وأخوين لأم. 

وإن اتكسرٌ فاضرِبٌ سهام الردٌ كما هي في أصل مَن لا يُردٌ عليه» فما بل صحّتْ 
منه المسألة؛ كزوج وبنتٍ وبنت ابنء فأصل مَن لا يرد عليه أربعة وسهام ارد اربع 
فاضرِبٌ سهامً الردٌ في ذلك الأصل"" ‏ وهو أربعة في أربعةٍ ‏ يصيرٌ ستةً عش للرّوج 
ا ولبنت الابن ثلاثة. ۰ 

قال: (وَلَا يرث القَال من المَقْئُولِ) وقد بيثاه بتفاصيله على وجو الاستِقْصَاء. 

قال: (وَالكُفْد کله لَه وَاحِدَةُ يَتوَارَتْ بو هَل وَلَا يَرثْ الْمْسْلِمْ الْكَافِنَ وَلَا 
الْكَاقِرٌ الْمُسْلِم وَمَالٌ الْمُرْئدٌ: وره ِن الْمُسْلِمِينَ وما اكْتَسَبَهُ في حَالٍ ردَيه: قَيْء) 
وهذا مذهبٌ أبي حنيفةء وقد مرّتِ المسائل بوجوهها من قبل. 

قال: (وَإذَاغَرِقَ جَمَاعَة أو سَقَط عَلَْهمْ حَائِطٌ َم" يُمْلَمْمَنْ مات ينهم ولا فَمَالُ 


كين نوو قن رةه 0 
کل وَاحِدِ مِنْهُمْ للأخيّاء من وَرَثْتِهِ) وهو قول أبي بكر وزيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنهما'”", 


)١(‏ فى (ش): اتلك الأصل». 
(۲) في (ج): «ولم». 
(۳) رواه سعيد بن منصور في لاسننه» (۲۲۱)» والدارمي في المسنده» (۳۰۸۳)» والبيهقي في «الصغير“ 


(۲۲۸۹) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. رواه البيهقي في «الصغر ۲ عن أبي بكر رضي الله عنه. 


کتاب الفرائض 33 


عر 0 0 ع ا و و ع و 2 ع 
وعليه أكثر الفقهاء؛ لآن الأصل في الحوادث التي لا يُعلمٌ تاريخها أن تجعَل كأنها وقعّثٌ 


فصل 


ذا اجْتَمَعَ في ال ي راتان و رتا في شَخْصَيْنِ وَرتَ أَحَدُهُمَا َع 


الآخر: :رڪ بها لات امَجويي ال اداي نوها في دنهم 
وَعَصبة وَلَدِ الرَاء وَوَلَدِ الْمُلاعَئة ل 


ير رو 
ث احد 


قال: (وَإِذَا اجْتَمَعَ في الْمَجُوسي CB‏ 1 
مع الآخَر: وَرثْ بهما) وهو قول علي وعمرٌ وابن مسعود”"» وعن زيدٍ آنه ورَنّهم 
بأحد قر ا ال ي a‏ باعتبار الأبدانٍ» و كه قو ّنا لاجتماع 
الموجبين للحقيْن؛ کابنِ عم هو أخ لآم وبنتِ هي e‏ تزوّج بنته» فولدَت 
بنتأء ثم مانّتِ الصغری عن الكُبرى وابن عمٌ: فللگبرى خمسةٌ من ست الصف 
الخو والثلتُ بالآمية والباقي لابن العم. 

قال: (وَلَا ر يَرِثُْ الخ باجح الْقَاسدَة ق التي ري في دينهم) لذن 
النكاح الفاسد لا يوجبٌ e‏ 
فالمالٌ بينهما بالبنتيّة دون الرّوجيّة. 


6 رواه ابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ (714714)) وعبد الرزاق في «مصنفه» (1407) عن علي وابن مسعود. 
() انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (4/ .)٠١١‏ 

(؟) انظر: «الجامع لمسائل المدونة» .)٠١١ /۲١(‏ 

(5) انظر: «أسنى المطالب» (۳/ .)5١‏ 

(5) في (ج): ابأختيه؟. 

(0) قوله: «المجوسي» ليس في (ش) و(ج). 


د الحا ةف ف اليف ١‏ الجَي 


0 2< ار 006 ET‏ 0 0 ۶ باع 
قال: (و عصبة ولد الزناء وول الملاعنةِ مَوْلى أَمَّهِمَا) قلت: معناه ‏ والله أعلم : 
أن الا ليست بعصّبةٍ له ولا عصّبة الأمّ كما ذهَبَ إليه ابن مسعودٍ رضي الله عند 
إنّما عصبته مَولَى الأمّ إذا كان لها مَوْلَىء وما ذهب إليه أصحابنا مذهبُ علي وزيدٍ بن 
ثابتٍ رضي اله عنهم”"» ووجهةُ أن الأمّ لما لم تكن عصَبة في حقٌّ غير ول الزانية 


سس © لس عل و ر و رت 2 و و ل ء ا 
ومن مات وَتَرَك حملا رولد أوقف: ماله» حتی تضع مُرَتَهَ في فول أبي حزيفة. 


ر © عم 


وَلْجَد أولى بالْمِبرَاثٍ من الإخوة عند أبي حزيقة. ركان الى توش E‏ 
يُقَاسمُهُم إلا اَن يْقِصَه الْمُقَاسَمَةٌ من التلّ. 
وو 


و ع 1 سے e 7 ٥‏ ص 2 4< 
E‏ قالسدس س لار بهن بهن وَيَحَحَبٌ الجد أَمّه وَ ترٹث 


أت ب الا 00 جَدَة: د تححت أمّهًا. 


ص 


ال( با کنل روزت" ما عل تقرف قزر ۳ 
E TS‏ هم دقع إليهم المتيقنٌ احتياطاء ورَوَى ابن المبارك عن 
أبي حنيمة: أنه يُوقّف ميراث أربعة بَنِينَ؛ لأنّه غاية ما تلد المرأمٌ فيو قف ذلك احتياطاً 
وقال محمّد: ميراث اثتين؛ لان الزائد على اثتين :2" نادرٌ دوتهماء فيو قف ذلك» وقال أبو 
و رات بن وا لآن الغا واا وبناءٌ الأحكام على الغالب إذا و 
El‏ وعليه الفتوىء وقال الشافف 0: لا يدقع إلى ا لجهالة تصیبه» 


)010 رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١7517/9(‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۲٤۸١(‏ عن علي. وفي (5/85؟١١)‏ عن زيد بن ثابت. 
(۳) في (ف): «وقف»» وفي (ج): اليوقف». 

(4) في (ج): «ميراث اثنين... الابنين؟. 

.)٤۹۳ /۷( انظر: «بحر المذهب»‎ )٥( 


كاب الفرائض 4Y‏ 


لنا: هذا المعنى قد يبت في صَاحب الفرض؛ لجواز أن يقِصَ نصيبّه بالعول. 
س که 


قال: (وَالْجَدٌ وى بالْمِيْرَاثِ من الإو عند أي حَنيفَة وَقَالَ أبُويُوشفَ وَمُحَمَد: 
يُقَاسِمُهِم إلا أَنْ تُنْقِصَهُ الْمُقَاسَمَة من الثلّث) و أبَ الأب اول ت 
الإخوة واللأخوات لأب وأمٌ أو لأب خلافا لهماء وهو أولى من أولاد الأمّ بالإجماع. 
وما ذهب إليه أبو حنيفة قول أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه" فن الجدّ يقومٌ مَقامَ 
الأب عندهء إلا إذا كانَ مع اللجدٌ أمّ وأحد الزّوجَين فلن للأمٌ فيه تُلْتَ ما بقِىّ في رواية 
عنهماء وتُلْتَ جميع المالٍ في رواية» وما دبا إليه قول زيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنه"» 
وبه خد زُهَرٌ ا ومالك“ والشافعي رحمَهمٌ الل وعليه المَنْوّى. 

ومذعث ريك فيهامبيٌ على وسة أصول: أن الجد ياي الخو والأحوات 
لأب وأمٌ أو لأب ما لم ينتقِض نصيبّه من الّلثِء فإذا انتقّصّ يُعطّى له الثلث. 

وقول ا( ا إلا أن الاه من ا م 
بهذو الصورةء وهي ما إذا لیک مع اجك والإخوة من أصحاب الفرائض, آمًا إذا 
کان فلا على ما تنه من التفاصیل إن شاء الله مثاله: جذ وأربعٌ أخواتِ فالمالٌ بينهم 
للذگر مثل حط الأنثيين أسداساء وإِنْ كن خمساً فللجد الثلثُ لانتقاص نصيبه من 
الثلث بالمقاسّمة. 

وثانيها: أنه يعد بأولادٍ الأب مع أولادٍ الأب والأمٌّ لإظهار نصيب الجن ثم برد 


و 


نصيبٌ أولادٍ الأب على أولاد الأب والأمٌ إلا إذا كات أحتاً واحدة فيد إليها تماءُ 


.)١17316-0()0 14 /۱۲( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)١9054( ؛هفنصم١ رواه عبد الرزاق في‎ )١( 
,(\Yo\w) (oo /١7( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ »)۱۹٠٥۹( رواه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ (۲) 
.)۳۹۸ /۸( انظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل»‎ )©( 

() انظر: «روضة الطالبين» (5/ ۲۳). 


اص و اة لأولادٍ الأب فاو لأب وام وأخوات لأب. أصله من 
ثلاثق: سهمٌ للج وسهمان للباقي؛ لكن نصيبٌ الأختٍ منهما سهمٌ ونصففٌ سهم هو 
تمامٌ اللصفِ» ونصف السّهم للأخوّين» ويصِحٌ من اثنّي عشَرٌ. 

وثالثها: أنه إذا كان مع الجن صاحبُ فرض يأحدٌ فرضّهه ثم يُنظَرٌ إلى ثلاثة أشياة: 
وماس وى الها مارت روزن NG‏ 
ا 1 وجد وأ لآب وأمٌ فللامٌ اثلث والباقي بينهما نصفان؛ E‏ 
خير له وإ كان معهما أخوان فلت ما بق والمقاّمةٌ سوأ وإنْ كانوا ثلاثة فلت ما 
بقيّ خيرٌ له» وإِنْ كانَ معهم زوج سدس جميع المالٍ خيرٌ له أصلّها من ستو وتصِحٌ 
من ثمانية عشّر. ۰ 

وا أن الأحَواتٍ المنفردات”' مع الجدّ عَصَباتٌ» إلا في مسألة ة الأكدّرية, 
وصورتها: زوځ وأم ا لآب وام أو لأب: لازو التصف وللام الث 
وللف التاس باتع الس ؛ بحكم الفرضي لتعذّر المقاتسمةٍ والإسقاط ثم 
أصابَ الجدٌ والأختٌ بينهما للذكر مثل حظ الأنثيّين» وإِنْ كانَ مكانَ الأختٍ أ فلا 
ين تاكن لا ينتيسن نيت الد من الس وبع لبان أكدرية لتكدر فرق 
زيل قيا ولا ما واقعة امرأة أكدرية. 

واا ا ری تتفي ا على الج ستفاله زوج وا ودروا امل 
من اثتي عش ثلاثةٌ للزوجة» وأربعةٌ للأ والخمسة الباقية بين الجدّ والأحتٍ أثلاثاء 


قال : (وَإِذَا اجْتَمَعَتَ ت الْحَدَّاتٌ :فالسدس | قربهن) وهو قول علي رضي الله عنه"» 


)١(‏ في (ش): «المتفرقات». 
)۲( رواه عبد الرزاق في (مصنفه) ( ٩۹۰‏ © والدارمي في «مسنده» (591/0). 


كاب الفرائض 34 


وبه خر أصحايناء وقال الشافعى ۶( : إن كر من جهة فكذلك» وان كان القربى من 
TT‏ اشتركتا في سهم واحد 
2 دون 2 5 3 ۶ 
كانت القربَى أولى من البَعدَى؛ كالجذاتٍ من قبل الأم. 
م وك ص سه تير 9 


شماه ر ر و 
E‏ ادنار ترثا أنااحتي ةف ا ند لكان 


ت 


ويحجبٌ الج أَمَه؛ وهو قول زيدٍ وعثمانَ رضي الله عنهما"؛ لأنّها دلي بالأب» 
ولو كانّتْ إحداهما جدّة من جهاتٍء والأخرى من جهة واحدة فعند أبي يوسُفَ: 
السدس بينهما نصفين» وعند محمدٍ: ترث بحسّب الجهاتِ. 


ماد اد ماد 
ST AY OS‏ 


)١(‏ في مسألة: هل تحجب الجدة القربى من جهة الأب البعدى من جهة الأم؟ قولان؛ أظهرهما: لا. انظر: 
«روضة الطالبين» (5/ ۲۷). 


(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۹۰۹۱) عن عثمان» وفي (۱۹۰۹۹) عن زيد رضي الله عنهما. 


ال یحی تي ی رى يالهفته الجَنني 
التحبو مر ي اليف الح 


5-06 


إذا لم تكن للم ِلميّتِ عضب ولا ذو هع ِل و رسايو وهم َر عَشْرَة: ولد 
ابت وَوَلَدُ الات وَِنْتُ الاخ وَبِنْتُ الْعٌَ وَالْخَال وَالْحَالهُ وأبو 1 وَالْعَمُ 


لدی وا عَم ولد الخ من اَم ومن اذى بهِمْ 2 لَاهُمْ: مَنْ گان مِنْ وَلَدِ الميّتء ت 
7 : 


9 
E. 


و ولد الأبوينِ أو أَحَدهُمَاء وَهُمْ :بات الإخوة ق وَأَوْلَادُ الْأَحَوَات 


2 م 


أحدهمّاء وهم: الأَحْوَال: وَالْحَالَاتٌ وَالْعَمََاتٌ. 


قال: (إذَا لَمْ تَكَنْ لِلْمَيّتِ لِلْمَرّتَِ ا ولا ذو سَهُم: ره دوو أ رحامه) 07 تعالى: 
واوا السام تي ينض وكتب ات > [الأنفال: 06]» وح ذي الرّحم: کل قريب 
من جهة الست ليس بعصبة ولا صاحب فرض» وأجمع الصحابة على توريثهم إلا 
E‏ عن ابنِ عباس وابن عمرٌ رضي اله عنهم» وهو قول مالك 
والشّافَعة 9 لقوله عليه السّلام: «سارّني ا أن لا ميات ا وا 
والصّحيحٌ قولْناء لِمَارَوى أبوهريرةً رضي الله عنه أنه عليه السَّلامُ قال: «الخال وارث)29 


(1) انظر: «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (5/ .)5١5‏ 

(۲) انظر: «روضة الطالبين» (5/ 5). 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۳١١١٠١(‏ والدارقطني في «سننه» )4٠٠١(‏ عن شريك بن عبد الله بن 
أبي نمر مرسلا. 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (۷۹۹۷)»ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۲/ 578) )۱۲٣۳٣۳٣۳(‏ 
فوصله من طريق شريك عن الحارث بن عبد الله رضي الله عنه. 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۷/ ١‏ وصل الحاكم رواية الدارقطني بإسناد لا بأس به. 

(5) رواه الدارمي في «مسنده» (۳۰۹۵)» وأبو عوانة في «مستخر جه (250174. والدارقطني في «سننه» 
»)٤۱۲۱(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۲/ 179) (17751). 


1 


كِتَابُ القرائض 01 


وألّه راجح لاحتمال فى الميراثٍ عن العمَّة والخالة عند ذوي السّهام أو العَصَبةَء وإذا 
ج ب عن العمه والحاله / ٣‏ 
فسَدَ بِيثُ المالٍ يرون في أصمٌ قوي الشّافعيٌ 00 


قال: ا 5: وَلَدُ الْبنْتِء وَوَلَد اْأْحْتِ حت وبنت الخ وبنت العم الالء 
لکا واو الأ اعم يم وا ع وَوََهُ الح من الأ ومن الى , بهم أؤلامم: 


مَنْ كَانَ ن ولد ال 32 ولد ابره ين أَوْ 00 0 : بات لإِخْوَة وَأَوْلَادُ 


الأَحَوَاتء : ثم وَلَدَ أَبوَيْ ويه أذ حَدّمُمَا 2 الْأَخْوَالٌ وَالْخَالَاتُ» وَالْعَنَاتُ) 
اعتباراً بِالْعَصَباتِء وَلِمَا قرّرنا من الوّجو في تَر تيب العصباتِ. 


57 

كل ذي رجم» م يلون نصييه إلى الشذكى» مثا GT‏ الس وا ار 

لأب: : فالمال كله لبنت البنتٍ عندّناء وعندٌ أصحاب التَّيل: ؛ يفسوي الا حت والنك 

CS 

فتدناالنت الأج و ا ااا اغا الفنويل كلانه زبنق الأخف: 
ونان 

قلتٌ: وقد ذكرٌ في كثير من تسخ «المختصّر» والشروح: أن أولاهم ولد البنء 


ر 


ثم و ل أو أحدهماء وذكر و في «زاد الفقهاء»: ولاهم ولك انت ثم ات 


ورواه الترمذي (5 »)73١١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) )۷٤۲۹(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
ورواه أحمد في امسنده» (۱۸۹)ء وابن ¿ ماجه (۳۷۴۷) من حديث عمر رضي الله عنه. 

)1( ويرث ذوو الأرحام أيضاً عند المالكية إذا فسد بيت المال. انظر: «مواهب الجليل في شرح مختصر 
خليل» (5/ .)5١5‏ انظر: «روضة الطالبين» (5/ .)١‏ 

(؟) في (ص) و(ش): «البنت». 

() في (ج): ابنت أخ و الأخ». 


0( في (ج) زيادة هنا وفي الموضعين التاليين: «ولد». 


سه اه ا ااا قرت لامر s TI‏ عر 
اا _الوتو مو ف الف الجن 


الفاسد ثم ولد الأبوين أو أحدهماء وهو الصَّحيحٌ؛ لأنَّ الجدّ الفاسد مُقدَّمٌ على ولدٍ 
الأبوّين بإجماع بينَ أصحابئاء وقد نص عليه بعدّه. 


إا شتی وارگان في َرَج وَاحدة: َو . :اال جارك ات الى 


ِن أبْعَدِِمْء بُو الام ّى يِن وَلَدِ الخ والح 


قال: (وَإدَا امْتَوَى وَارِئَان في َرَجَةٍ وَاجِدَة: تَأَوْلَامُمْ مَنْ أَدْلَى بِرَارثِ 
ار بهُمْ أؤكَى من أبعَدِحِمْ وَأبُو الأ أؤلَى مِن وَلَدِ الخ وَالأت) وإنماقدم 
لمدلي بوارث عند استوائهما في الدّرجة» كبدتٍ بنتٍ الابنٍ تدم على بنتٍ بنتِ 
البستٍ لاختصّاصها بمزيَّة الإدلاء؛ لان الوارتٌ أقوّى من غيره» والمتّصل بالأقوّى 
أقوّىء وأمَّا تقديمٌ أب الأمّ على ولدٍ الأخ والأختٍ فمذهبٌ أبي حنيقَة رحمّه الله 
0000 والأخت؛ لأنّهم من الصَّلبء وأبُ الام خارجٌ من الصلب» 
ولأبى حنية أن ولد الأمَّيُدلِي بأحدٍ أبوّيهء فبَقدّمُ على مَن لا يُدلي بهم كالجدّات 
ا والأجداد. 

زات ارات عن أ ف أت آم و مقت درون سنك عه أن 
اقعالاء ١‏ ل وهو المشهور؛ 
لذن للبنتِ فرْضاً وتَعْصِيباً عندَ الابن» بخلاف الأمٌّ فكانّتِ البنتُ أقوى, والمدلى“ 
بالأقوى أقوى. 

قلتٌ: وق :دك الف رمه اله أ رصا اذو الأرحام عشرة وذْكرَ 
أحكامّها مجمَلةٌ فأردثٌ أن أفصّلّها بتفاصيلها عشرةً فصول: 


(1) في (ش): «والمتصل»ء وفي (ف): «والمولى». 


كِتَابٌ الفرائض çor‏ 


الفصل الأول 
في أولاد البنت 

أؤلاهم بالارثٍ أقربُهم إلى الميتء كبنتٍ البنتٍ أَوْلى من بنتِ بنتٍ البنتِ» وبنت 
بنتِ البنتٍ أؤلى من بنتٍ بنتٍ ابن الابن» وكذا من ابن بنتٍ ابن الابن؛ لأنّها أقربُ» ولا 
عبرة للإدلاء بوارث E‏ 

ثمَّ إذا استَوَيّا في الدّرجة فالمُدْلِي بوارثِ أؤْلى على ما مرّء ولا اعتبارٌ لولدٍ ولد 
الوارثِ على الأصَحٌء E‏ مف نك روك بنتٍ بنتٍ أبن فهما سوا والمالٌ 
بينهما نِصْفَانٍ باعتبار الأبدانٍ عند أبي يوسّفَء وأثلاثاً عند محمَّدٍ باعتبار الأصولٍ على 
الم ره إن كزان ال 

فإن اجتمع الور والاناٹث في درجة واحدة مع اناد د الأصول فالمال بينهم 
اکل 0 الأننيين» NS‏ فكذلك عند أبي يوسُّفَ ورواية 
عن أبي حنيفةً وعندَ محمد وهو أشهرٌ الروايتين» عن أبي حنيفة: آنه يُؤحَذٌ العدّدُ ِن 
أبدانهم» والوضْفُ من الأصولء ويُقِسَمُ الما على ذلك العَددٍ بذلك الوضفي. مثاله: 
ابن بنتٍ بنتٍء وبتتا ابن بنتِء فعند أبي يوسُفف: المال بينهما أرباعاًء سهمان لابن بنتٍ 
البنتء وسهمان لبنتي ابن البنتِء وعند محمِّدٍ: أخماساء سهم لابن بنتٍ البنتِ» وأربعة 
أخننايه لبعي ابن الت کان مات عن ابت يدق وبسيابدت. 

وأمًا إذا اختلف بطنٌ» ثم احتف بطن فصاعداء فكذلك عند أبي يوسف يعتبرٌ 
أبدان الفروع. وعند محمّدٍ: يقسم المال غلك البطن الذي اختلّف أولاً على الوجه 
رنت ما آضاك ارت الأضول يسم على البطن الذي اختلّفَ من أولادٍ جنس 
أولئكَ الأصول على الوجه المذكورء هكذا إلى أنْ ينتهيّ. 


(۱) في (ش): «عند التقديم». 


ليحرو اشر خر في اليف الجتفي 
ا E‏ وق اله 
مثاله: ابن وبنت لابن ابنٍ ابن ابن البنتِ» وان وبنت لابن ابنِ ابنِ بنتٍ البنت 


يلت الس نك اينف ناض السك ورو وا 


يقسَمٌ الما على البطن الذي اختلفت أولاً أثلاث. ثلاثة للابتين اعتباراً وثلئاء 
لثمان بنات”"» ثم ما أصابّ البنات يُقسَمٌ على البطن الذي اختلّفَ ثانياً أخماساً؛ لوقوع 
الاختلافٍ في أولاد البناتٍ دون الابتين» خمُساه للابتين اعتباراً» وثلاثة أخماسه لست 
بنات» فيحتاج إلى حساب» له ثلث وثلثان وليه حمس وأقلّه خمسةً عشّرٌء فللابنين 
الأوليق اتلك ذل ومو ع ولات عفرف انم لن :فى الدرحة العائية ار 
من عشرة» والستة لست بناتِء ثمّ ما أصاب البناتِ يقسَمٌ على البطن الذي اختلّف 
ثالئاً نصفّين» تله للابتين اعتبارأء وثلثه لأربع بنات» ثم ما أصابَ هذه البناتِ يُقِسَمُ 
على البطن الذي اختلفف رابعاً أثلاثه سهمان منها للابنين وسهمٌ للبنتين» ثم ما أصابَ 
كل أصل فلولديه بينهما أثلاثاء للذكر مثل حظّ الأنثيّين» وذلك خمسة للأصل الأول 
وأربعة للثاني» وثلاثةٌ للثالث» وسهمان للرابع» وسهمٌ للخامس» فقد انكسر السّهِامُ 


20010 هذه صورتها في (ج): 


ل 


اع انكف امت E E‏ 


#عوور عور 


سے اللہ عذر هن سن 
ع عو 


|r 


(۲) فى (ف): «وثلثاه للبنات». 


كناب الفرائض 0 


على أربعة أعدادٍ متساوية بالأثلاثِ» فاضرب ثلاثة في خمسَةً عشَّرٌ فيصيرٌ خمسة 
وأربعين» فمنها صح المسألةُ: عشرةٌ لابنٍ الأصل الأول الأسفل» وخمسة لأنثاه”", 
وثمانية لابن الأصل الثاني» وأربعة لأنثاه» وستة لابن الأصل الثالث. وثلائة لأنناف 
وأريعة لابن الأضل الرابة وسهمان لأا وسهنان أ الام وه لأنثاة. 

ولو كانّتٍ الصورةٌ على هذا الوجه”" تصِحٌ من مائةٍ وستةٍ وعشرين على 
التخريج المذكورء ولو کان إحداهنٌ نافلةً من جهتّين أو جهاتٍ يورث بحسب 
الجهات إلا رواية عن أبي يوسُفَ» كما مرّ في الجدّاتء مثالّه: بدت بنتِ بنتِ هي 
نت ابن بنتٍء وبنت بنتٍ بنتء فهما سواءٌ على هذه الصورة عند أبي يوشف 
وعم عيضو نا E‏ وقلاية أ راع لاخو سداد نو 
أبيهاء وسهمٌ من جهة أمّها». 


)2232 في (ص) و(ف) هنا والمواضع التالية: «لابنته». 
(0) في (ش) زيادة: «اللأصل». 


0٦‏ ال تیا شر د 


الفصل الثاني 

في الأجداد والجدّات الفْوّاسد 
أولامُم بالإرثِ أقربهم إلى الميتٍ كالعصّباتء فإن استوًوا فالمُدَلِي بوارثِ 
على الأصمٌ مثاله: أ أب الام وأبُ أب آم الام فالمال لأمّ أب الأمٌ؛ لقربهاء فان 
لم يكن فلأب آم الأمٌ؛ لأنّه يُدلي بوارثه» وإن اجتمّمٌ الذكورٌ والإناث في درجة 
واحدةٍ وجهة واحدة: فللدّكَرٍ مغل حظ الأنثيين» وإن القت البطون يُقِسَمُ 
بحسب البطون المختلفة: للأب الثلشان ES‏ هنا اعبات راكد 
منهما فهو لفرعه”" على هذا الوّجو بالإجماع» إلا روايةً عن أبي يوشف مثاله: 
بوا أب أمٌّ الأب» را 1ه الا على مله امور الاق وو لاعن ا بات 
ال بينهم ااا و للأبوّين» وسهمان للأمّين» وعند محمّلٍ: يقسَم المال 
على البطن الأول أثلاشاء ثلثاه للأب بين أبيه”" الأبعدٍ وأمّه أثلاثاء وثلثُه للام بين 
أبيها* الأبعد وأمّها أثلاث. 


)١(‏ في (ج): «الفرقته». 
() في (ج) زيادة: 


(۳) في (ص) و(ش): «ابنه». 
)٤(‏ في (ص) و(ش): «ابنها». 


كتَابُ القرائض to‏ 


الفصل الثالث 
في أولاد الأخُوات, والرابع في بنات الإخوة. 
والخامس في ولد الأخ لاه“ 

وجمعتٌ الفصول الثلاثة لتعلّق مسائل بعضها ببعض» فنقولٌ: 

أولاهم بالميراثِ أقربّهم إلى الميت من الأصناف الثلاثة» حتى إن بنك الأختٍ لام 
َوْلى من ابن ابن الأختٍ لأب وأمٌ أو لأب» ومن ابن بنتٍ الأخ لأب وأمَّ أو لأب؛ لقربهاء 
فإن استوّوا فالمُدلِي بوارثِ فبنثُ ابن الأخ لأب أولى من ابن ابن الأختٍ لأب وأ وإن 
اجتممٌ الذكورٌ والإناث في درجةٍ 506 جهة واحدة فللذگر مث حط الأنثيين» إلا 
في أولادٍ الإخوة والأحواتٍ لام فإنّهم سواءٌ عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ باعتبارٍ الأصولء 
خلافاً لأبي يوسّفء وإن اجتمع بنات الإخوة المتفرّقينَ وأولادُ الأخواتِ المتفرّقاتٍ 
فعندَ أبي يوسّف: مَن کان لأب وأمٌ أَوْلى من کان لأب ومن كان لأب أَؤْلى ممَّنْ كان 
لأ والإزث عند محمَّدٍ باعتبار الأول بعدد أبدانٍ الفروع كما مر مثاله: بنتٌ أختٍ 
لا زاك ود انيت ایو عا ا آي ير فلك ا ردك لانت 
لأب وأ وغد خم الال هر انبداب) كما الأول وة أن لذ ق ]لاحت 
لأب وء وسهمٌ لبنتٍ الأختٍ لأب» وسهمان لبنتّي الأختٍ لأمّ وإذا كان لواح منهم 
قرابتانٍ أو اختلف البطون فالخلاف فيه كمّا في أولاد البناتِ. 

وأمًا الفصُولُ الخمسّةٌ الباقية فمسَائلٌ بعضها نعل بالبتعض» وهي: الخال والخالة 
والعمٌ لم والعمّةٌ وبنت العم على الإطلاق فِجَعَلتُها باباً واحداً. 


(1( في (ج): اللأم». 
6 في (ج): وبنت . 


0۸ الحو ا هافوت ف اليف هالجفي 


باب 
الخال والخالة والعم لام والعمّة وبنت العم مطلقا وبنات 
أبنائهم وأولاد هؤلاء 
أؤلاهم بالإرثِ أقربُهم إلى الميتِ. حتى إِنَّ الخالة لام أؤلى من ابن العمّةِ لأب 
وأمّ وبنت العم لأب وام فإن استوّوا فمّن كانَ لأب وأمَّ أؤلى ممّن كان لأب ومن كان 
لأب أَوْلى ممن كان لأمّ بالإجماع. 
وإن اجتمعَ الذكورٌ والإناث من طبمَةٍ واحدة فللذگر مثل E‏ 
منهم بوارثٍ أُوْلى على الأصَمٌ؛ كبنتٍ ابن العم لأب أَوْلى من ابنٍ بنتٍ العمَّةِ لأب 
وم وإذا اجتمع ا الأب وقرابة الأمّ فلقرابة الأب الثلغان اوک وَالثُلتُ 
لقرابة الام لوا أو كثرواء وإلا يفضَّلُ الذكَرٌ من إحدى الجهتين لذكُورته على الأنثى 
من الجهة اا باعتبار الأب والأمٌ مثالّه: ثلاثة أخوالٍ وثلاث خالات لأب وام 
وق لام قل اانا وللأخوال والخالات الثلتٌ. 
ار :هذا الا لترول ميم ال اتو کرد فا ور ا 
لامح قرابتها من جِهَةٍ واحدَةٍ وانفراوها تستَجِق الثلتينء وهؤلاء على كثرتهم وقرايتهم 
من جهتين يستَحِقُون الثلتَ» وإن اجتمح عمّةُ لأب وخالته وعمّةٌ الم وخالتها: فالائان 
لقرابتي الأب بينهما أثلاثاًء والثلتُ لقرابتي الأمّ بينهما أثلاثاً لما مره وقالٌ عيسى بن 
أبان: ما أصابَ كل واحدٍ من القرابتين فكلّه لقرابقه من قبل أبيه لمزية"" الأب ونحن 
نقولٌ: لمزية تحصّل بالتّصعيفٍ كما في الأبوّين» واختلاف البُطونٍ فيه كما في أولاد 
البّناتِء وحكمٌ هذه الأصناف المنتسبة إلى أبوّي الميت وأجداده ما ذكَرْنا. 


0010 في (ص) و(ف) هنا وفي الموضع التالي: المرتبة». 


كتَابُ القرائض 0۹ 


o E‏ ر it‏ م ےه 2 س ی عيةه ا و 

والمعتق أحَق بالفاضِل عنْ سَهُم دوي السّهَام إذا لم كن عَصبة سِوَاه. 

وَمَوْلَى الْمُوَالاةِيَرثُ 

َإِذَا ترك امعت أبَا مَوْلَاه وَابْنَ مَوْلَاهُ: كَمَالَهُ للائن» : 
ع ع و هه 
a 0 LE‏ 


خشنة وال ابو تو شف وك هُوَ بََْهُمَاء وَلَا يبَاعٌ الْوَلاءُ ولا يُوهَبُ. 


قال: (وَالْمُمْمَقُ احق بِالْمَاضِلٍ عن سهم دوي السام إِذَالَمْتَكُنْ عَصَبٌَسوَاهُ) لقوله 
عليه السَّلامُ: «فما أبقَّتِ الفرائضٌ فلاولى عصّبةٍ ذكر ولِمَا مرّ في بابه. 

قال: (وَمَوْلَى الْمُوَالَاةِيَرتْ) عندنا خلافاً للشافعيٌ”"؛ لانتفاء القرابة والإعتاق 
ولا قولّه ال وان هقد ت ایم اشم تیم يبي # [النساء: *"] أوجَبَ 
الميراث بالمعاقدة ولا يجب بسائر العقود. ف فتعيّنَ عقد الموالاة. 


قال : (وَذَاَرَكَ الْمُحْتقُ أا ولاه وَابْنَ مَوْلَاُ: َمَالَهُ لانن وَكَالَ بُو يُوسفَ : لأب 
السّدْسٌُء وَالْبَاتِي للابْن) كالتسب» ولهما ما مرّ من الحديثٍ ولأنّهما يرئانٍ ا 
فالأقربٌ أَوّلى» وصارٌ كأمّ مولاه مع أبيه. 

قال: (وَإِذَا رك جد مولام وَأَحَا مَوَْاُ: كَالْمَالُ لِلْجَدٌ في كول ابي حَمَة وَكَالَ بُو 
يُوسْف وَمُحَمَّدٌ: هُوَ بَْنَهُمَا) وهذا بناءٌ على اختلافهم في الميراثِ لِمَا مرّ. 

قال: (وَلَايبَاع الْوَلاءُ وا لايُوهَبٌ) ومن الناس من جور هبته كالأعيانٍ”"» والصَّحيحٌ 
yS‏ ارد لسعم ا 1 برؤلانه 


.)01 /١١( انظر: «المجموع»‎ )١( 
في (ص) و(ف): «هبته كالإعتاق».‎ (۲) 


(۳) رواه ابن حبان في لاصحيحه) ( »)٤ ۹0۰٩‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» «(IT 1A۸)‏ والحاكم في 


ناب 


حاب الفْرّائض 


6 سس مه كسام كس # ر 0© » 0 8 » س ت 

إذَا كان فى العا الضف وتف أذ تيف وماق : فَأصلها* من الْتَيْنِء وَإذَا 

ا ل ا 2 Ta‏ ° وزيهنئه ‏ سس © 00 

گان يها ثلث وتا بَِيّ» أو تان وما بو قی: ضلا من تاه ون گان يها بم وما 
مم 0 . 7 ر کے 

قي أذ دع نطف" تَأَصْلَّهَا مِنْ ار عق ِن گان فا نوما بهي أو ُن ضف 


> ه 


ما“ e‏ سل سا اممف اهل 
قي : فَأَضِلْهَا ِنْتَمَانِيَ وَِنْ كَانَ فيا ضفب وَنّان أَوْ صف أو سدس : قَأصلَهّا 


E‏ پرهھ سد 0 سرب سر 5-7 ل ت و 2 2 2 ي 
E‏ ل 


مص 


2 7 0 2 سا اشير a‏ سوال سا كه واه و ل © سمه اي سر سم ص > 
ار ع اا قد ري ل ل ار كر 
556 2 0 8 52010 ص 5 سے ص ا 6 سمو سس 


قال: (إِذَا كَانَ في الْمَسْأَلَةِ الضف وَنِضْف» أَوْ يضف وَمَا بَقِىَ: ل ف 57 
ودا كَانَ فيا ثلث وَمَا بَقِيَ أو نان وَمَا بق تقي: ضلا نكا ون گان فا بع وا 
بَقِيّ» أو ربع وَنِضف: ضلا من أَْبَعق ون كان فبا كم من وَمَا بَقِيَ» أو من وَنِضفٌ 
:تنام توق وا ةمامث ولأ عق تَصْلّهَا مِنْ سس 

ول إل شط رنهاففة وشيم شرق وا كان مع الع تلت أو سدس قَأضْلَا 

من اتيٰ عَشَرَ تول إلى اة عقر وكشا عدر سبع عق دا كان مح ادن 


تان او سدس : الها يِن رة عضري وول إلى سَبْمَةِ وَعِشْرِينَ) ولا حلاف في 
هذه الجملة إلا في العولِء فاته روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قالّ(©: و 


«المستدرك» )۷۹۹١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه الحاكم» وانظر: «نصب الراية» 
.)١٠6١ /:(‏ 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)2١4017(‏ والدارمي في «مسنده» )۳۲١٠١(‏ بلفظ: «الفرائض من ستة 
لا تُعيلّها». 


كاب القرائض ۹۱ 


الفرائش» ويدخل التنقيص على مَن يصيرٌ عصّبةٌ في حالِهء والصحيحٌ ما قلنا عملاً 
بنصٌ الأنصباءِ في القرآنِ» وليس البعض أولى بالنقص من البعض. 

فالحاصل أن أصولٌ الفرائض ستةٌ: نصفٌ ورُبمٌ وثمنٌ على التنصِيفب وثلثان 
وقلت وسذ كذلكوافعين اط التُصف بالف الناتئي فالمسالة من ست :وم 
اختلّطً الرَبعُ به فمن ضِعْفِهه وهي الا عكر ومتى اختطً الشّمنٌ به فون أربعة وعشرين» 
ولا حلاف فيها لأا ضروریةء وأصله آله متی اجتمع عندك جُزآن أو أكثر فانظر إلى 
مخارجها مفردةٌ» فإ كانت متساوية فيخرم ج الكل من مخرج واحدٍ كالثلثِ والثلتين. 
وإ نكا عادخل رت والشدس» أو الربع والتّصفيء فيخرجٌ الكل من أكثرهاء وإنْ 
كانت متوافقةً فاضرِبٌ وفق أحدٍ المخرجَين في الآخر كالرّبع والسّدُسِء فما بلّعَ فهو 
مخْرّجُهاء ون كانت متباينةٌ فاضرب مخْرّج أحيهما في الآتر كالثلثِ والوّبع» فما بلع 
فهو مخرّجهاء وعلى هذا القياس. 


إا الْقَسَمَتِ الْمَسْلَةُ عَلَى الْوَرََهِا فَقَدْ صَحَتْء وَإِنْ لَمْ تَنقَسمْ سام ريق 
عَلَيْهُمْ: E TS‏ ل ا O‏ 
م كاف وَأَحوَينٍ: ْمأ الب مهم وَْحوَنِ: ما بقي اة هم لتقم 
عَلَيْهِمَا اضرب انين في أَضل الْمَسْأَلة: ا ؛ وَمنْهَا نَصِح. 

قان وَافْقّ سِهَامُهِمْ عَدَدَهُمْ: فاضر ٺ وَفْقَّ عدوم 8 أضلٍ الْمَسْأَلَقَ كامرأةٍ 
وس إخوَةٍ: للمَرأةٍ الرَبعٌ سهم ولاإخوة ثلائة: فاضْرِبْ ثُلْتَ عدوم في أصلٍ 
المسألة يكونٌُ ثمانيةً» ومنها تَصِح. 


() في (ش) و(ف): «بالصنف!. 


الجا ر ا ورک ف الف 4 الجَنفي 
جع ص ڪڪ 


م 


إن لم تنقَمْ هام يقن نهم أو أخثر: اضرب أَحَد الْمِمَيْنٍ في الآحر ثم 
م ما اجِتَمَعٌ: في د في القربق اليه ثم ما اجتهع. في أَضْل الْمَسْأَلةء ِن تَسَاوَت الْأَعْدَاد: 


جرا أَحَدَهُمَا عَن الآخَرء كَامرَأَتِين وَأَحَوَيْنِ اضرب انين ف في أُصْلٍ الْمَساألة. 


م 
٠‏ 


فان كان َحَدُ الْعَدَدَيْنِ جُرْءًا من الْآخَر: امار قن ار كَأَرْبَع سو 


2 


2 
سر مي 


واخوين: إِذَا صرت الأ 


سے 


بَعدَ: اباك عَنِ اا - كَانَ أَحَد الْعَدَديْنِ مُوَافِقاً 


a 


للككر: ضَرَيْتَ وَفْقَ أ هاف جریم الآترء ثم ما جْتَمَعَ في صل الْمَساة كَأَْبَع 


و شر 


0 
م 


نِسُوَةٍ وَاخټ و وس 5 فَالسْدَة 2 رافق الام بَعَةَ بالأنصاني» اضرب نِصْف أَحَدِهِمًا 
کی ا ا في أضل الْمَسْأَلة: کون تارمن وَِنّهَا صخ 
المسألة فَإِذًا صَحَتِ الْمَسْأَلَةُ: اضرب سهام کل وَارث فى التر گټ 4 اقيم ما 


کے ت سا ت تاه 4 ر te‏ 5 
اجْتَمَعَ عَلَى مَا صَحَت منه الفريضّة: يَخْرّج من ذَلِكَ حَقَ الوّارث. 


و سے 


عَلَيْهُمْ: قَاضْرِبْ عَدَدَهُمْ في ي آضل المسألةٍ ولا إن كات عالف قا حَرَعٌ: صخت 

من كَامرََة وَأَحَوَيْنِ: للْمَدَةِ: اربع سهم وَلِلُ أحَوَيْن: : مَا بَقَىَ» اة اسم لا قم 
هع اضرب اين في أضل لمشأ تون نعلي یت مځ ذف انهم 
عَدَدَهُمْ: فاضْربُ” وق عدوم في في صل المسألةء كامرأة وسنّة إخوة: للمرأة اربع 
سهم» وللإخوة : ث: فاضرٍب نلك عدّوهم : في أصلٍ المسألةٍ يكون ثمانية"» ومنها 
نح من لم فيم هام بقن نهم أ أخثر: اضرب أحد ارقي في الآحر. م 


ا و سق ره اص صعاو ان 7 م کر سويب 00 
قال: (وَإِذَا الْقَسَمَتِ الْمَساألة عَلَى الْوَرَنة: مذ صَحَتْء وَإِنْ لم تَنْقّسِمْ کک 


)١(‏ في (ش) و(ج): اضربت». 
(؟) في هامش (ج): اللمرأة سهمان ولكل واحد من الأخوة سهم واحد». 


كِتَابُ الفرائض كك 


ما اجْتَمَعَ: في في اقرب َيِه ثم ما :في أصْلٍ الْمشألة"' قن تاوت الْأغدَا: 
3 2 


جرا احَذْهُمَا عَن الْآخَر؛ كاه ا اضرب انين في صل الْمَسْأَلَةَ. 


7 ت م PF‏ کے ەر 2° ° ر 
فإِنْ كَانَ أَحَدٌ الْعَدَدَيْن جُرْءًا من الآخَرِ: أَغْتى الأكثرٌ عَن الأقل. گأرَبَع نِسْوَةٍ 


0 


وَأَحَوَيْن: إِذَا ضَرَبْتَ الْأَرْيَعَةً: اراك ڪن الأحونيه ‏ إن كَانَّ أَحَدٌ الْعَدَدَ دين مُوَافِقاً 


لآ صَرَبْتَ وَفنَأحَدجِمَا ا 


وس ربو 


نشو وأحت ويد أعْمَام: َالسَبّةُ توَانِقُ الْأَرْبعَةَ بالأنصافء فَاضْرِبْ يضف أَحَدِهِمَا 
وو و PO‏ ایکون ماني وبين وَمِنْهَا نصح 
المسألة» فَِذَا صَحَتِ الْمَسَْلةُ: قَاضْربْ سهَامَ كل وَارثِ في الكو نم افِمْ ما اجْتَمَعَ 
عَلَى ما صخت مِنْهُ اْمَريضَةٌ: يَخْرْج مِن ذَّلِكَ حى الْوَارثِ). 

ماذكره المصتف رحمّه اللّهُفي حساب الفرائض جاممٌ كافي» لكنّهِ في غاية الإيجازٍ 
بأحسن الإعجازء لكنّ المبتدئ يحتاح إلى زيادة بسطء فنقولٌ: الأصل فيه أن تنظرٌ 
أولاً إلى سهام كل فريق من أصل المسألة فإِنْ وجذئها مستقيمةٌ على علد رؤوسهم 
استغنیت عن التصحيح؛ ا وثلاثِ زوجاتٍ وأخوين لأمٌ وأربع أخواتٍ لأب 
وام أصلّه من اي عشَّرّء وعالتْ إلى سبعة عشَّرّه وسهامٌ كل فريق قبي" غلى 
عددِهم: فاستغنيت عن التصحيح» وإن انكسرٌ السهام على بعضهم فلا ونا 
ينكسرٌ على فريقٍ منهم أو أكثرٌ إلى أربعة لا يزيد على هذاء فإن انسر على فريق 


O a‏ سا 5 ا 
واحلِ فانظرٌ؛ فإن كان بين تلك السهام والرؤوس موافقة فاضرب وفق الرؤوس في 


0 905 
س 


)000 في (ش) زيادة: «يعني إذا لم يكن معهم فريق رابع». 
(؟) في (ش): اكجدين). 
)۳( في (ج): لامستقيم!. 


4 ا لیا سر رئ فيالفِفتهالحَنني 
تك ل الچ یی می و يالهمتهالحجنيَ 


أصل المسألةٍ» وعرّلها إن كانت عائلةٌ» فما بِلّعّ صحَتُ منه المسألةُ؛ كجدَّةٍ وعشرة 
أعمام» أصلّه من ستةء ونصيبُ الأعمام خمسّةٌ» وبينهما مواقّقةٌ بالخمُس» فاضرِب 
خمس الأعمام في السنَّق د ونا ب E‏ ون لم يكن بينهما مواققة 
فاضوف كل الروواي فيه كطدة وناد مام فا يله كك الما ب 

وأمًا إذا انكسّرتٍ السهامٌ على أكثرٌ من فريق واحدٍ فلا بد من نظرين فيها: 

الأول" أن بطر بين العام وزووس من انکر ت عام عاك انسیا إن كان 
بينهما مواققةٌ فخ وَفقَ تلك الرؤوس مكل فريق» وإلا فخ كل الرؤوس» ثم انظر 
إلى المأخوذ من تلك الرؤوس› فإنّها لا تخلو عن خمسة أقسام: إِمّا مُتساوية» أو 
مُتداخلة» أو متوافقة» أو مُتباينة» أو مُختلطة. 

فان كانت متساويةٌ كثلاثٍ جدَّاتِ وتسع أَواتٍ متفرّقاتِ» أصله من ستةء وعالّت 
إلى سبعة» وانكسّرت السهامٌ على جميعهنٌ لكنّ الأعداة”" متساوية: فاضرت ثلاث 
في سبعة» فمنها تصِحٌ المسألة» وإِنْ كانت متداخلةً ‏ وهو ما يني الأقلّ الأكتر على 
السّواءِ-كثلاثة وستة وتسعة: فاضربُ أكثرّها في أصل المسألة وعَرّلّها إِنْ كانت عائلد 
فمنها صح مثاله: جدَّتان”" وثلاث أحَواتٍ لأب وأمٌ وثنتا عشْرةً أختاً لام أصلّه من 
ستة» وعالت إلى سبعةء وعندك" ثلاثةٌ أعداد: اثنانٍ وثلائةٌ وستة والاثنان والثلاثة 
داخلة في الستة: فاضرب الستة في السبعة» وصارّث اثنتيّْن وأربعين» فمنها تصِح. 

وإن كانت مُتوافقةٌ فاضربْ وَفق أحدٍ العددين في الآحَرِء ثم اطلّبٌ مواققةٌ بين 
هذا المجموع وبين العددٍ الثالثِ» واضربٌ وف أحدهما في جميع الآخَرِ ثم اطْلْبْ 
)١(‏ قوله: «لكن الأعداد» في (ف): «والأعداد». 


(؟) في (ش): «لجدين؛. 


(؟) فى (ف): فما عندك». 


كِتَابُ القرائض 10 


موافقة بين المجموع الثاني وبين الرًّابم» واضرِبْ وف أحدهما في جميع الآخَرِ ثم 
مالك رار السا وعر لهاة'فهتها تيم اله ارم جات وتم 
أحواتٍ لأب وأمّ وستة ة أعمام: فاضرِبٌ فق الجداتِ في الأعمام؛ وذلك اثنان في 
تمن الل ع وا وین اة واه اا افر للث اا ف ا 
عشَّرٌ صارّتْ ستة وثلاثين» ثم اضرب هذا المجموع في أصل المسألةٍ وهي ستةء تبلغ 
مائتين وستةٌ عشرّء فمنها تصح. 

وإن كانت متباينة فاضربٌ أحد العدّدّين منها في الآخَرِ, : ثم ما اجتمع في الثالثٍ» 

a‏ ا 
تصِحٌ مثاله ان وو ارات لأمّ وخمسة أعمام» فاضرب الاثتين في الثلاثة 
عارك عت ف اضرب لبذ وى ا عبار كاي :اضرب ا ی 
المسألة وهي ستة ‏ تبلغ مائةٌ وثمانين» فمنها تصِحٌ. 

وإِنْ كانت مختلطة فَخْذْ من المتساويّين أحدّهماء ومن المتداخلين أكترّهماء فهذا 
المأخوذ إما متوافقٌ أو متباينٌ» فأعيل فيه ما رسمْئّاه لك في المتوافقة والمتباينة وال 
أعلم. 

ثم إذا ردت معرفة نصيب كل واحدٍ من الورثة ففيها طريقان يعُمانٍ الكلّ» وطريقٌ 
تالت يك A‏ واليعد اسل : 

اا الطريقٌ الخاصٌ فهو أن تدقع لکل واحدٍ من کل فريق مثلّ ما كان لكل 
ذلك الفريق من أصل المسألة» كما في مثالٍ المتساوية: ثلاث جدَّاتِ وتسم أحَواتٍ 


22320 في (ج): (وثلاثة), 
غ2 في (ج): (صار». 


9ر6 في (ج): اايدفع». 


متفرّقاتٍء وکان للجدّات سهم من أصل المسألق فادفخ لكل واحدة منهن" من 
المجموع سهماء وكا للأخواتٍ لأب وأمٌ أربعةٌ فادفغ لكلّ واحدةٍ منهنَ من المجموع 
أريعت ولاو اف لأمّ سهمان» فادفع لكل واحدةٍ سهمَيْن. 

وآمًا في المتداخلة فادفغ لكل واحدٍ من الأكثر مثلّ ما لفريقه"" من الأصل» 
وادفع إلى كل واحدٍ من الفريقٍ الأقلّ مثلّ ما لفريقه من الأصل إن كان الأكثرٌ 
مثلّي”” الأقل» وثلائة أمثالِه إِنْ كانَ الأكئرٌ ثلاثة أمثال الأقل» وعلى هذا كما في 
ماضربناه لك من المثال : جدّتان وثلاث أححواتٍ لأب وأ وثتتاعشرة أ أختاً 
لأ وقد صخت من اثتين وأربعين» وكان لست أخوات لأمّ سهمٌ من الأصل» 
فادفغ لکل واحدةٍ منهنٌ سهماًء ولثلاثِ أخواتٍ لأب وأمٌ أربعة والأكثرٌ مثلاة"», 
فادمَغْ لكل واحدة منهرنً ثمانية» وللجدتين سه والأكثرٌ ثلاثة أمثاله» فادفغ لكل 
واحدة منهنً ثلاثة. 

وأا الطريقان العامّان: فأحدّهما: أن تضرب سهام كل فريق فيما صرب في أصل 
المسالة وتُسمِّيَ المضروبء فما بلع فاقسمُه على عدد ذلك الفريق» وهذا ظاهرٌ سهلٌ 
مُطَّردٌ والثاني طريقٌ النّسبةِه وهو الأحسنٌ والأنفعٌ» وهو أن تنب سهام كل فريق إلى 
ذلك القَّريقء وذ تلك النَّسبَةَ من المضُروبء وادقَّعْه إلى كل واحدٍ من آحادٍ ذلك 
ال ونبين ذلك في المثال الأخير: كان للجدّئين سهمٌ من أصل المسألة و 
السّهم إليهما الصف فح الصف من المضرُوب» وذلك ثلاثةٌ من مق فادقَع لكل 


)١(‏ في (ج) زيادة: «أربعة». 
(0 في (ص) و(ف): «یفرقه!. 
(©) في (ج): «مثل». 

() في (ص) و(ش): «مثله». 


كاب الفرائض ۷ 


واد مما تلاثة وان للأحواتٍ لأب وأمٌّ أريعة عو الو دوي I‏ 
الثلاثة مثله ومثل تله فادفمٌ لكل واحدةٍ مثلّ المضروب ومثل تله وذلك ثمانية 
وكانَ لست آخوات لام سه وذلك مثل سُدُسِهِن فادفع لک واوش سدس 
المضروب» وذلك سهم وحَُسنٌ هذا الطريق أنّك لا تحتاحٌ فيه إلى القِسْمَةٍ بل تعرف 
فة لض كل واخد اد واف الموافق: 
فصل 
في قشمة التركات 

وإذا أردت قسمة التركة من الدّراهم والدَّناير وغيرهما فاضربْ سهام كل وارثِ 
بعد التصجيح في التركة» فما بع فاقسم المبلّعَ على سهام التصجيح» فما خرّجَ من 
القِسْمةٍ فهو نصيبٌُ ذلك الوارثء مثالّه: أرب نسوةٍ وأخثٌ لأب وأمٌّ وستةٌ أعمام» أصلّه 
من أربعةٍ» وصحّتٌ من ثمانية وأربعين» والتركة ستو دينارً» وأردت معرفةً نصيب كل 
ورت مال اا النسوةٌ فاضرتُ سهامَّهن ‏ وهي اثلا عشّرٌ ‏ في التركة ‏ وهي 
ستّون -» تبلغ سبعَوائة وعشرين» ثم اقيم المبلعٌ على ثمانية وأربعين» خرجَ خمسة 
عشَّرٌ فهذا نصيبُهنَ من الدّنانير» واضرِبُ سهامَ الأختٍ فيهاء وهي أربعةٌ وعشرون في 
ستين» بلع ألفأ وأربعوائة وأربعين» ثم اقسم المبلع على ثمانية وأربعين يخرّج ثلاثون» 
وذلك نصيبُهاء واضربٌ سهامَ الأعمام ‏ وذلك اثنا عشَّرَ ‏ كما ضربتٌ سهام النسوق 
واقسم المبلع على التَضْحيح يخرّج خمسة عشَّر وذلك نصيبهُم» وعلى هذا اف 
في جميع المسائل. 


)١(‏ فى (ش): «كل واحداء وقوله: «کل وارث» ليس في (ف). 


۸ لمحب جلف زوق ف النفت و لحني 


وَإذَالَمْ تُقَسَم التَرَكَة حى مَاتَ أَحَدٌ الْوَرَئَةَ قن كَانَ نصِيبه من الْمَيّتِ الْأَولِ: 
نيم على وري وذ صك الكش الان مما صح الأؤلى ينه نكم 
يَنْقَسِمْ: +: صخت قريصة الت الثاني بالطْريقة ّي دگزتاکاء ثم َرَت إخدَى 
سأيي لحر دك كني يهام اميت لاني وتا صك ترب ونه 
مَوَافَقَة ان فَاضْرِبْ وَفْقَ الْمَسْأَلة َة في الْأُولَى قَمَا 


سے 


o کان‎ : e 
في الْمَساة الٿانية شَيْء مَضْرُوبٌ في وَفْقٍ تر گة الْمَيّتِ الَاني.‎ 

ودا صت مسال الْمْتَاسَكَق وَأَرَدْتَ مَعْرِقَةَ ما نَصِيب كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ حِسَابِ 
درم كفت واصكت ول المشالة على لقاقة وار تفي ما كرد : أشديك زو 
e‏ 

قال: (وَإِذَا لَمْ تقْسَم التَركَةٌ حَتّى مَاتَ أَحَدٌ الْوَرَئَقَ ِن گان نصِيبة ِن الْمَيْتِ 
الأوّل: ينه قي على عاو ور اوقا كف المقاتان ما صگ الأؤلى ِْه) كزوج 
وبنتٍ وعم ماتتِ البنت عن زوج وعم فالفريضة الأولى من أربعةء والثانيةٌ من اثتين» 
ونصيبٌ الميتٍ الثاني اثنان» فاستقام على فريضته. 

قال: (وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ: صَحََحْتٌ قَرِيضَة الْمَيّتِ الثاني بالطريقة التي ذَكَرْنَاهَاء ثم 
ضَرَبْتَ إخدى الْمَسْلِيْنَ في الْأَخْرَى إن لَمْ يَكُنْ بي يهام الْميّتِ الان وما صَكَّتْ 


و وس 


فَرِيضَئْهُ نة مُوَافِقَة) فما بلع صح منه» كزوج وبنتٍ وعم ثم مات الزَّوحُ عن بنتٍ 


)١(‏ فى (ف): «المسألة». 


کناب القرائض ىذ 


وعمٌء فالأولى من أربعة والثانية فق الو و الزوج سهم» فلم يستقم على 
فريضةء فضربتِ الثانية في الأولى صارّتٌ ثمانية» فمنها صحَّتُ. 

قال: (فإِنْ كَانَتْ بَْنَّهُمَا مو افم َه َاضْربْ وَفقَ الْمَسالة الَنبة في الأو لى كَمَا اجتَمعَ' 
صَحَتْ مِنْهُ هُ الْمَْألمَانِ) كزوج وبنتٍ وعم مانت البنت نر وبنتٍ وعم فالأولى 
من أربعةء وكذا الثانية 0 الميت الثاني سَهِمَانء 55 مواققة بالتصف 
فضُربَتٌ نصف الفريضة الثانية في الأولى» صارَتٌ ثمانية» فمنها صت المسألتان. 

قال: اوک مَنْ كَانَ لَه في الْمَسْألةِ د سىء مَضْرُوبٌ في وَفْقٍ الْمَسْأَلَةِ الثانية ومن 
گان لَه في الْمسْألَِالثازية شَّيْءٌ مَضْرُوبٌ في وَفْقٍ تَرَةٍ الْمَيّتِ النَانِي) أي: في نصيبه من 
الفريضة الأولىء بيائه فيما ضربْاه من المثال": كانَ للزوج الأول سهم من فريضيهء 
ضربته في وَفْقٍ الثانية» صارَ سهمّين» فذلك نصيبه» ا الو وللرّوج الثاني سه 
بن الترفه اند م شرك فل لق شوب انيف الور يني ذلك تصق 
وكذا العجٌ الثاني» وللبنتِ منها سَهْمَانَ ضربتَهُما فيه فكانّ اثنّين» وذلك نصيبُها. 

قلت: ذكْرٌ معرفة نصيب كل واحدٍ من الورثة في المتوافق دون المتباين» ومعرفة 
اليب في المتباين أنْ تضربّ ما لكل واحدٍ منهم من القَريضَةٍ الأولى في جميع 
الربضة الثانية» فما بَعَ فهو نصييّه» وضرب ما لكل واحدٍ منهم من الفريضّةٍ الثانية في 
نَصِيبٍ الميتٍ الثاني» فما بِلّعَّ فهو نَصِيبُهه ثم إن مات بعص ورنّةِ الميت الثاني فاجعّل 
فريضَة الميتٍ الأول والثاني فريضّة واحدة على الوجو الذي ذكَرْناه وصحّخ فريضة 
الميتٍ الثَّالثِء واعمَل بينهما على ما رسمْنّاه لك في فريضة الأول والثاني وأنصبائهم. 
وعلى هذا القياس في الزيادة. 


)١(‏ فى (ش): «من الأمثال». 
)۲( ف (ج): «وكذلك). 


۷ ال بحب ات ةئ فالهفته١الحتفيَ‏ 

ال : زوجة وأخثٌ لأبٍ وخمسة أعمام» ماتتٍ الأختُ عن زوج وأمّ وبنت 
وعمء فالا الأولى من عشرین› الاك من اذني 0 ونصيت ات الثاني 
يئر مبويواه وقين الحا ند مر كد aL‏ انع لاه وى سود فين الا ول 
وهي عشرون» بلغ مائة وعشرين» فمنها صكّت المسألة» فنصيبٌ الزَّوجةٍ منها ثلاثون. 


٠‏ والعم 


2 
0 


والأعمامٌ كذلك» ونصيبٌُ الزوج خمسةً عشَّرٌ والبنثُ ثلاثون» والأم عشر 
ا ا 

قال: (وَإذَا صت مسال الْمُنَاسَكَق وَأَرَدْتَ مَعْرِقةَ ما نَصِيبَ”" كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ 
حسّاب الدَّرْمَم قَسَمْتَ مَاصَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْألَُ عَلَى ثَمَانِيَة وَأَرْبَعِينَ قَمَا خَرّجَ: أَخَذْتَ 
َه مِنْ سِهَّام كَل وَارثِ حَبَةٌ) وبياه فيما ضريْنًا لكَ من المثالٍ الأخيرء فإلّه يصح من مائة 
وعشرين» فإذا قسمْتها على ثمانية وأربعين يكون الخارحٌ من القسمَة سهمّين ونصفاً 
فاجعل كل سهمّين ونصفاً حبةٌ؛ لان كل واحدٍ من المقسوم عليه حبةٌ من الدينار أو 
الذّراهم» فيكون الخارح حبَّة أيضاًء وكا للرَّوجَةِ من التصجيح ثلاثون سهماًء فتكون 
اثتي عشرٌ حب وذلك ربح دينارء وللأعمام كذلكٌ» فصار صف دينار» وللبنتٍ أيضاً 
كذلك؛ فصارٌ دینار وطّسوجّین”» وللزوج فة عر وذلك مر فصار 
خمسة دوانق وطَسُوجِء وللأمّ عشردٌ وذلك نصفُ دانق» وللعمّ خمسةٌء وذلك 
طسو فصارٌ المجموعٌ ديناراً تامًا أو درهماً تام فعرَفْتَ مقدارٌ نصيب کل واحدٍ من 
الورثة من الدَّينارٍ أو الدّراهم. 

مثال اح شض التصحيح التاقصٍ من ثمانية وأربعين: زوج وت وام وابنا عم لأب 
وام تصح من أربعةٍ وعشرين» فإذا قسمتها على ثمانية وأربعين يكون الخارج من 


)21 في (ج): اايصيب). 
(؟) الطّسوج: حبتان» والدانق أربعة طساسيج. انظر: «تاج العروس» (7/ 87). 


كِتَابُ الفرائض ۷۱ 


القسمة نصفَ سهم فاجِعَلّه حب فكانَ كل سهم حبتين» فللزوج منها ستةٌ أسهم؛ 
فكان اثني عشَّرٌ حبةٌ» وذلك ربمٌ دينار» وللبنت اثنا عشَّرَ سهماء أربعة وعشرون حبة 
وذلك نصف دينارء وللامٌ أربعةٌ أسهم» ثماني حباتِ» وذلك دان صارٌ المجموع 
خمسة دوانِقٌ وطسَّو جين ولابتي الى عا وذلك نصفٌ دانق» اا 
ولو كان مكانّ ابي العم عم واحدٌ كان الخارج من القسمة ربع سهم فاجعل كل ربع 
سو رف نفب كل واعومن الا 

وعلى هذا قَقِسُ في الزيادة والتقصان مُسكَمدًا طلاتحَ التوفيق من الحنَّانِ المنّانِء 
مُؤمّلاً مدَدَ العضمةٍ عن الزَّلل والخطاً والنسيانء فإنَّه رب الجودٍ والطول والإحسان. 


ا ا اي ا ال ال > كوه 
»ا اليتتواشم 8 ي الي لني 


قال رضي الله عنه وأطال بقاءَه: لقد بزَلتُ جهدي”' وطاقتي. اغات مُکنتي 
واستطاعَيي في التّحاشي عن البديل والحريفي والتجنْبٍ في نقلٍ المسائلٍ والعِكلٍ 
عن الكتب الموثوق بها عن التغيير المخِلّ والتصحيف لكر القلبَ بوساوس الدنيا 
عليلٌ» والخاطرٌ بسبب الكبر وكثرةٍ الدرس حَسيرٌ كليل والتسيان من خصائص 
ا وال لل اا الام ل من كرّم من كرّمَ هذا الشرح بالنظر 
فيه» والإحاطة بدقائق مَبانيه وأسرار معانيه أَنْ يتدارَكَ هِمّواتِه وزلاټه فيه بعدّما أيقَنَ 
وجوب تلافيه فإني ما ركّبثٌ فيه تركيباًء ولا ثرت في بسط المسائل والعلل وإيجازها 
وتلفيقها ترتيباً إلا بعدَ طول التأمّل وكثرة المراجّعاتٍ إليه والتَّفكّرِء وال ولي العصمة 
وال و ر وا ا الإصاة وار القن وان روش ن 
مُطالعَتهم إِيّاه في صالح أدعيتهم ويستغفْرُوا الله لي ولوالديّ ولأستاذي إِلّه هو الغفورٌ 
الرّحيم 0 


)١(‏ في (ج): لمجهودي). 

() في (ج): «كلامنا بمآخذ». 

(۳) قلت: سأجعل خواتيم النسخ في المقدمة إن شاء الله تعالى. 
تمَّ العمل ونجز التحقيق بفضل المولى العظيم» نشكره على ما أولاناء ومن فضله حباناء راجياً 
من المولى العزيز أن يوصل ثواب ذلك لمؤلفه العلم الجليل» ومن قبله لسيد المرسلين وخاتم 
النبيين بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» ثم لمؤسس المذه ب إمامنا الأعظم ثم لأبي 
وأمي وشيوخي الأجلاء ثم لكل من شاركني بهذا العمل الطيب وساهم معي في إخراجه للنورء 
والحمد لله رب العالمين. 
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